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النظام القوى والدولة الضعيفة 


إدارة الأزمة المالبة والتغيير السياسى فى عهد مبارك 


مقدمة الطبعة التالثة 


أخيراً سقط نظام الرئيس مبارك بعد حوالي 30 سنة من الحكم. لم يكن الكثيرون 
Es‏ البعض ظن أنه مجرد رئيس 
انتقالي إلى أن ڌ تستقر الأمور في البلاد بعد العواصف التي مرت بها في عهدي عبد الناصر 
والسادات. التشكك في قدرة مبارك على البقاء طويلاً في الحكم لم تكن راجعة فقط إلى 
التشكيك في قدرات هذا الرجل. فهو في الحقيقة لم يكن معدوم الكفاءات. فتاريخه في 
القوات المسلحة يشهد على قدرة عالية على الانضباط والأداء . التشكك في مبارك كان نابعا 
من ضعف مؤهلاته السياسية بشكل كبير 

ول ا ون سای ترون سی اب یں الحجهو رة خلا لك 
الناصر والسادات . فعبد الناصر مثلا انغمس في السياسة في الأربعينيات بل وانضم لحماعة 
الإخوان المسلمين وللحر كة الديقراطية للتحرر الوطني الشيوعية. والسادات أيضاً انضم 
للإخوان المسلمين عمل في صفوف الح ر كات الاغتيالات السياسية قبل قيام حركة يوليو 
52. 

أما مبارك» فقد ظل قابعاً في اللكنات حتى أتى به السادات إلى موقع نائب الرئيس. 
والفارق اماي کل و الف رات و ا و ی ی 
يتجلى في كيفيه مواجهتهما للجمهور. ار کن و الجمهور إلا من 
خلال نص مكتوب» لا يخرج عنه إلا نادراً. أما عبد الناصر والسادات فكانا لهما المقدرة 
على التحرك والخطابة في الجماهير بعفوية وبتأثير هائل . 

هذا التدهور في كفاءة رأس النظام تكاد تصيب كل النظم الديكتاتورية. روسيا البلشفية 
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مثلاً بدأت بفلاديير لينين» العقلية السياسية الجبارة. ثم بدأت انحدارها على يد ستالين» 
وأخيرا وصلت للقاع على يد برجنيف ومن جاء بعده. الدیکتاتور لا بد وأن يحيط نفسه من 
هو أقل منه. هذا هو قانون الديكتاتوريات الحديدي. وهكذا انتقلت مصر من عبد الناصر» 
إلى السادات ثم إلى مبارك. ولولا ثورة يناير لكان مبارك قد أتى بن هو أقل منه» سواء كان 


ابنه أو أي شخص آخر. 
لكن مبارك استطاع على الرغم من ضعف كفاءاته السياسية أن يسيطر على مقاليد الحكم 
فترة طويلة. 


كانت هذه المغارقة هي إحدى المنطلقات الرئيسية للبحث الذي بين آیدیکم . کیف 
استطاع صاحب المواهب السياسية المحدودة...؟ 

لكن مبارك أثبت قدرة كبيرة على البقاء. 

أخيراً سقط الرئيس حسني مبارك. لكن مشكلات مصر لن تحل فقط بسقوط الرئيس. 
الهم هو تصفية نظامه والخلاص من ميراثه. 

هذا الكتاب أخذ على عاتقه تحليل نظام مبارك من مدخل الاقتصاد السياسي وبالتحديد 
من مدخل قدراته على السيطرة السياسية في ظل تناقص قدراته على شراء الأتباع بسبب 
أزمته المالية . لقد بدأ مبارك عهده وارد مالية كبيرة بالمقارنة با عاش عليه في آخر سنواته. 


سامر سلیمان 


صيیف 2012 


سامر سليمان يضىْ دروب الدولة المحتمة 
د.کلیمنت هنري' 


"من الأمور الهامة في المجال المالى أن آليات اتخاذ القرار في العالم الثالث هي الأكثر 
استبدادية وأن اختيارات المجتمع ۴ الأقل وضوحا في السياسات المطبقة"» هكذا لاحظ 
جورج کورم في مقال مکتوب عام 1982. وقد تصدی سامر سليمان بنجاح للتحدي في 
أطروحته الرائدة "مالية الدولة والسياسة: الرحيل الصعب للدولة الريعية في مصر في عهد 
مبارك "(والتي تشر ٹف کاب "النظام القوي والدول الضعيفة") وهذه الأطروحة رائعة 
وتستحق أعلى درجات الامتياز. 

لقد اخترق سليمان بامتياز المنظومة الالية المعتمة لمصر التي تعتبر واحدة من أكثر نماذج 
الدول الريعية تعقيدا. وقد تمكن باعتباره صحفيا معتمدا لدى البرلان الملصري من الإطلاع 
على التقارير السنوية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة في السنوات الأخيرة والتي 
يوجب القانون على وزارة المالية أن تعرضها على البرلان المصري. وهذه ليست تقديرات 
للموازنةء وإنغا هي الحسابات الختامية للاعتمادات التي تم صرفها بالفعل. ومن خلال 
الأر قام» كن السب سليمان من أن يقرا" استراتيجيات البقاء السياسي لنظام مبارك في 
تسعينيات القرن العشرين عندما كانت العوائد المختلفة التي تذهب للدولة تتناقص وسط 
ارتفاع المطالب والتوقعات والعصيان المسلح على أيدي إسلاميين في الصعيد والضغوط 
الإقليمية التي تتزايد حدتها بسبب انسداد عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي 


١‏ - كليمنت هنري حاليا رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 


عززتها مارسات إدارة بوش بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على هذه الدولة التي تربطها 
بها علاقة زبونية . 

لكن سليمان لا ينغمس في إحدى نظريات التبعية السهلة التي كان قد أدرك سابقا أنها لا 
تقدر أهمية استراتيجيات الأنظمة والنخب السياسية ال 'تابعة". بل هو يؤسس تحليله البارع 
والدقيق على النماذج المعرفية الحديثة في السياسة المقارنة مثل التحليل البنيوي والخيار 
العقلاني والمؤسساتية الجديدة التاريخية ونظرية الدولة الريعية. إن كل منظور من هؤلاء 
مفيد من زاوية ماء وسليمان يفاضل وينوع في خياراته النظرية. فهو يستخدم نظرية الدولة 
الريعية بطريقة نقدية وبناءةء ويكملها بتحليل سياسي رفيع المستوى لنظام مبارك. الفصل 
الذي يختتم به دراسته والمعنون "نهاية الدولة الريعية-الرعوية وصعود الرأسمالية المصرية: 
البنية التحتية المالية للديقراطية" يجمع كل الأمور معا مثل صعود البرجوازية وانهيار الريوع 
والموارد المالية للدولةء وانقسام الطبقة الوسطى ولا مبالاتها في أغلب الأحوالء والطبقة 
العاملة التي تم إضعافهاء وهياكل الشركات التي تم تدجينهاء واستمرار ألعاب العلاقات 
الرعوية والزبونية» وفوق كل شيء جمود النظام الذي لا ينخرط في عملية الإصلاح إلا 
معدل فاتر جدا في إطار جهود ماكرة للبقاء» حتى لو على حساب الدولة التي يزداد ضعفها 
وينهار تقاسكها باستمرار. وهو ما يجسده أفضل تجسيد وزير الإعلام الذي يشغل منصبه 
هذا منذ عام 1980 (الإشارة لصفوت الشريف). وهذه الوزارة المسثولة عن تقد الصورة 
الجماهيرية للنظام تجسد عتمة هذا النظام وتكلسه» وإن كانت أطروحة سليمان ساهمت في 

يبني سليمان تحليله على التمييز الهام بين النظام (مجموعة غير محددة من الفاعلين 
لديهم استراتيجيات سياسية) والدولة التي نادرا ما تكون فاعلا عقلانيا موحدا وإغا تتكون 
بالأحرى من "مؤسسات عامة ومنظمات مختلفة تتباين من حيث القواعد أو التقاليد 
المؤسسية الرسمية وغير الرسمية" التي يحاول الأفراد في الحكومة التعامل معها والتنسيق 
بينها. وتعتبر الدولة مفهوما غامضا يمكن النظر إليه كمجموعة متنوعة من القيود على قائد / 
قادة النظام العقلانيين الطامحين للسلطة» وعلى رعاياه أيضا بالطبع. سليمان يرى مساحة 
رمادية بين الدولة وحكامها تحتلها مؤسسات الدولة. 


أتفق مع النتيجة الأساسية التي توصل لها سليمان وهي أن "النظام المصري غجح بينما 
فشلت الدولة" على اعتبار أن هدف النظام كان هو البقاء في السلطة. وأوافق أيضا على أن 
النظام لم يدفع بإصلاحات مؤسسية لوقف تفسخ الدولة. لا يتضح لاذا لا تكون المقاومة 
البيروقراطية للتغيير هي الأخرى جزء من القصة. يرفض سليمان مثل هذا التفسير باعتباره 
حشوا لا طائل من ورائه» ويفسر "فشل الدولة بالدولة نفسها'. لكن البيروقراطيين من 
المفترض أنهم أيضا زبانية سواء لدى النظام أو غيره من الرعاة. ومن المفترض أن الرعاة 
'خارج" النظام يصبحون أكثر تأثيرا ویتزایدون مع تفسخ الدولةء أو بعبارة أخرى» مع 
انخفاض تأثيرها في منح الشرعية للحكام. ويبين سليمان كيف يؤثر الرعاة الخارجيون على 
الشرطة على سبيل المثال وهو الموضوع الذي سأعود له لاحقا. 

سليمان يريد التعامل مع الأمر من الاتجاهين: دولة بها مؤسسات وسيطة تكبح الحكام 
والرعايا أيضاء ومفهوم غامض يعبر عن النظام. ففي مصرء وأكثر من أي دولة أخرى في 
المنطقة» تتمتع المؤسسات بقدرة على الاستمرار تجعل التبعية للمسار التي يؤمن بها 
أصحاب التوجه المؤسساتي التاريخي الجديد أمرا إجباريا. ومن الواضح أن المؤسسات 
تصنع فرقا. ففي تحليله الدقيق للمسألة الجنوبية في مصر»ء يوضح سليمان أن المخصصات 
النهائية بالموازنة تميل نحو تقليل نصيب المحافظات الصعيدية أكثر فأكثر عن مخصصاتها 
الأصلية. 

نظرا لأن مؤسسات الدولة تحمل عبئا تاريخيا ثقيلاء يكن لجمود النظام أن يجعل الأشياء 
تستمر في العمل مع أي ارتفاع آخر في العوائد لموازنة ما لدى المتنافسين المحتملين الأخرين 
على السلطة. ويبين سليمان الحالة الحالية للموارد المالية العامة» لكنه يوضح أيضا أن الموازنة 
كانت في وضع أسواً في ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يأتي العون من المجتمع الدولء 
وخاصة من الولايات العحدة: رما يفوم الأمريكات ومعهم أسغار النقط المرنقعة يدعم الدولة 
الريعية وتوليد اعتمادات كافية لاإيقاف الخصخصة المزعجة للخدمات العامة كالشرطة. 
ويلاحظ سليمان أيضا أن التعذيب أصبح أكثر انتشاراء ففي عهدي ناصر والسادات كان 
مقتصرا على السجناء السياسيين بينما اليوم تتم مارسته على المجرمين العاديين حينمايقوم 


الرعاة خارج الحكومة ب شراء" هذه الخدمات من الشرطة. وقد يكون هؤلاء الرعاة من 
الوجهاء المحليين الراغبين في الانتقام مثلا. 

إلى أي درجة يُعتبر صعود البرجوازية الذي وثقه سليمان بطريقة مفعمة بالحيوية في 
الفصل السادس حاسما؟ فهي لا تزال واقعة في شرك العلاقة الزبونية مع النظام وليس لديها 
سوى القليل من الموارد المستقلة التي لا يسيطر عليها رجال البنوك التابعين للدولة. فالطريقة 
التي تعامل بها بوتين مع طبقة رجال الأعمال لم تعر مرور الكرام في الدوائر الحكومية المصرية. 
وسليمان ييز عن حق بين النخب التجارية من ناحية والشرائح المتوسطة المتنوعة والأوسع 
نطاقا من ناحية أخرى. لكن المعضلة الكبرى والتي لا تناقش بشكل كاف أبدا هي الإسلام 
السياسي. وربا يكون سليمان قد تهاون في تقدير قدرة الإسلاميين على تنظيم بعض هذه 
الشرائح المتوسطة» بل وحتى الشرائح القادرة على التحرك للأعلى . فالإسلاميون المصريون 
يناسبون بشكل جيد المنظومة التي وضعها هوبر وريوسكيماير (الوكالات الدينية المستقلة 
تعزز المجتمع المدني) والتي يطبقها سليمان ببراعة في الفصل الختامي. لكنه لا يستشهد 
سوى باستفتاء قدي يعطي للإسلاميين 15% فقط ليبرهن على أن فزاعة الإسلاميين التي 
يستخدمها النظام للحصول على دعم البرجوازية المحلية والدولية قد تكون قد فقدت 
مصداقيتها. لكن برغم انتصار النظام ضد العصيان الإسلامي المسلح في صعيد مصر (والذي 
استخدم فيه جزر الثقافة وعصي الشرطة كما يتضح في موازنة الدولة) فإن الإسلام السياسي 
لا يزال الوسيط المحتمل الأساسي في أي فعل جماعي . ويجب أن نوفيهم حقهم بخصوص 
القدرة على تنظيم الفعل الجماعي داخل وأيضا خارج البيروقراطيات الحكومية (فمعظم 
المهندسين يعملون لدى الدولة وليسوا أصحاب مشروعات أو مقاولين مستقلين). وقد يكون 
ما زال هناك مسلحون ذوي توجه إسلامي مستقلين نسبيا موجودين للقيام بأعمال جماعية 
رغم أن النظام رفض الجهود الساعية لبناء حزب إسلامي معتدل. ويفضل سليمان بحكمة 
ألا يقدم أي توقعات عن الأشكال المستقبلية التي يمكن لهذا العمل الجماعي أن يأخذها. 
ولديه أيضا ملاحظات مهمة عن القضاءء فبعض الأحكام قد أخذت منحى ضد الحكومة 
في السنوات الأخيرة بخصوص الانتخابات وبخصوص النظم الضريبية الجديدة على القيمة 


10 


المضافة. ويطرح سليمان أن القضاء عبارة عن صمام أمان يساهم في ا مناخ العام المتسم بتفريغ 
التعبثة السياسية » لكن بعض أحكام القضاء تقدم بعض التث جيع للمعارضة السياسية. 

لاذا لا يريد البرجوازيون أو العمال الديقراطية حقا؟ يمكن أن يستفيد تحليل سليمان 
من أطروحات إيفا بيلين عن هذه الطبقات في المجتمعات النامية "المتأحرة جدا" وأن تختبر 
كيف تؤثر الشروط المتغيرة في مصر على تفضيلاتها السياسية (رغم أن التحليل القطاعي 
لدى بيلين ضعيفا). ويمكن القول بأن النظام لا يزال متحكما في قنوات الرعاية الأساسية 
ولا زال مستمرا في لعبة الجزرة والعصي الانتقائية من بين الوعود بالإصلاح بطرق مستقيمة 
ومدروسة. ويتمثل رهاني في أن النظام يمكنه البقاء متحكما في حالة الرعاية تلك طالما بقا 
متحكما في الائتمانات البنكية. 

الموازن الفعال الوحيد هو الجيش» والذي تمكن مبارك بدهاء من أن يحيده عن طريق 
التخلص من أبو غزالة في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. ولا يبدو أن نشوء جمال عبد 
الناصر الإسلامي أمر مرجح لكنه ليس مستبعدا تاما إن لم تسد المزيد من الريوع النقص في 
خزينة الدولة وتحسن الخدمات العامة. فعلى وجه الخصوص» قام سليمان بتوثيق التدهور 
الحاد في الخدمات التعليمية العامة والشرطة العادية بالإضافة إلى الحكم المحلي والذي 
يكرس إليه فصلين . ويقدم أيضا نغاذج حية من العقود والمرتبات المتضخمة التي يكن النظر 
إليها (بغض النظر عن قانونيتها) كفساد في بمارسات الدولة الرسمية. فهل تساعد التدفقات 
الأكبر من الريوع في تصحيح أو زيادة هذه الممارسات غير الرسمية؟ وهل ستقوم (كما 
لاحظ سليمان من مفاجات الماضي التي لم تكن متوقعة) بتخريب أي جهود إصلاحية 
أخرى فحسب؟ لقد بدت مصر منذ عام 1974 واقفة في مفترق طرق أو نقطة تحول مكنةء 
وهو ما يوضح نوعية الاستقرار أو السكون القائم في عملية "التحول". 

هذه أطروحة رائعة وأعتقد نها جاهزة للطبع حتى في صورتها الحالية بدون أي تعديل 
وهو أمر استثنائي بالنسبة لأطروحات الدكتوراة. 

تقرير كليمنت مور هنري - عضو نة تقييم أطروحة "مالية الدولة والسياسة: الرحيل 
الصعب للدولة الريعية في مصر في عهد مبارك" لسامر سليمان - معهد العلوم السياسية - 
باریس - 2004 


في كتابه 'مصر في عهد مبارك ''» الصادر عام 1989 جازف روبرت سبرینجبورج» 
الباحث في السياسة المصريةء بتقديم بعض التنبؤات عن تحولات في توجهات النظام 
السياسي المصري» الذي كان يتعرض في نهاية الثمانينات إلى أزمة مالية خانقة. فبتوقف 
مصر عن سداد ديونها الخارجية في عام 1989ء وصلت الدولة عملياً إلى حالة الإفلاس. 
اعتقد سبرينجبورج أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تغييرات هامة في البلاد. 

فالنظام السياسي يجب أن يتكيف مع تدهور موارده» ومن ثم يتعامل مع تناقص 
اللستفيدين منه وبالتالي مع زيادة أعداد ونفوذ معارضيه. وقدم سبرينجبورج بعض 
السيناريوهات المحتملة للتحول السياسي في مصر. . السيناريو الأول هو ديكتاتورية تتأسس 
على تحالف بين الجيش والرأسمالية» ديكتاتورية تحكم بقبضة من حديد في السياسة وتطبق 
سياسات شديدة الليبرالية في الاقتصاد . 

إنه السيناريو الذي ساد في أمر يكا اللاتينية في السبعينيات والثمانينيات» والتي كانت 
دولها قد تعرضت» هي أيضاء لأزمات مديونية عنيفة. السيناريو الثاني يشترك مع السابق في 
التوجهات الاقتصادية وني الميل الاستبدادي» ولكن الفارق يكمن في أن النظام هنا سيتحالف 
مع اللإسلاميين للإضفاء شرعية دينية على احتكاره للحكم» كما فعل جعفر النميري في 
السودان إبان الثمانينيات. ولكن الذي حدث كان السيناريو الثالث» والذي ذكره الباحث 
أيضاًء وهو أن يسعى النظام المصري لتشبيت الأمر الواقع في انتظار أن تتدفق الموارد من جديد. 
وهو ما حدث بالفعل حين قامت دبابات صدام حسين بعبور الحدود الكويتية في أغسطس 
عام 1990 . 


فقد احتاج التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مشار كة مصر في الحرب ضد 
العراق» ومن ثم وافق على أن يلغي أكثر من نصف ديون مصر الخارجية» وأن يضخ المعونات 
في خزانة الدولة الخاوية. هكذا ارتخت الأزمة امالية للدولةء واستطاع النظام السياسي أن 
يواصل غجاحه في عملية الضبط والسيطرة لسنوات أخرى. 

لم يكن المحللون يتوقعون أن تحدث المعجزة بهذه السرعة. انظر على سبيل المثال التحليل 
الذي قامت به وكالة رويتر عن الأزمة الاقتصادية بعصر في عام 1990. فقد أوردت الو كالة 
على لسان اقتصادي مصري أنه في كل مرة يتوصل فيها المحللون إلى أن الاقتصاد المصري لا 
مخرج له من الأزمة» تحدث معجزة. وأضاف أنه لا يتصور معجزة أخرى هذه المرة. ولكن 
لم يكد عضي أسبوعان على تصريحاته» حتى احتل صدام الكويت وبدأت الموارد الخارجية 
في التدفق من جديد على الخزانة العامة. ولكن هذه الدفعة التي حصلت عليها الدولة في 
أوائل التسعينات خبت وضعفت في أواسط هذا العقد» ومن ثم عادت الأزمة المالية من 
جديد في أواخر التسعينيات. وحتى هذه اللحظة لم تحدث معجزة جديدة باستثناء تدفقات 
مالية محدودة دفعت بها الولايات المتحدة في عام 2004 لتعويض مالية الدولة عن خسائرها 
من غزوها للعراق .۳ 

حالة الرواج النسبي التي عرفتها الخزانة العامة في بداية التسعينيات لم تكن إلا هدنة 
قصيرة في مسلسل طويل من الأزمة . فالدولة المصرية تتعرض منذ منتصف الثمانينيات لأزمة 
مالية شديدة» من أهم أعراضها نسب مرتفعة من عجز الميزانيةء وميل مزمن للاستدانةه 
سواء من الخارج أو من الداخل.إنها أعنف أزمة مالية تمر بها تلك الدولة التي أسسها محمد 
على» بعد أزمة المديونية التي عرفتها في عهد الخديوي إسماعيل» والتي انتهت بالتدخل 
الأجنبي ثم بالاحتلال البريطاني لمصر. 

الدولة المصرية عاجزة عن تعبئة وتوليد دخول تفي باحتياجاتهاء كما أنها غير قادرة 
على تقليص نفقاتها بالقدر الذي يجعلها تتواءم مع التدهور في إيراداتها. هذا العجز يعد أهم 
التحديات التي واجهها ولا زال يواجهها النظام السياسي المصري في عهد مبارك. 

لم ينجح النظام في حل أزمة الدولة المالية. لكنه نجح نسبياً في التكيف مع تلك الأزمةء 
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وفي تحقيق درجة مرتفعة من الاستقرار السياسي . هذا الكتاب يروي قصة نجاح نظام سياسي 
في التكيف مع تناقص إيراداته بشكل حاد وسريع. لقد تسلم مبارك الحكم عندما كانت 
إيرادات الدولة تبلغ حوالى 60% من الناتج المحلي الإجمال . وهو الآن يتعايش مع إيرادات 
تصل إلى تصف ما كان يحصل عليه في بداية الشمائينيات .© هذا النجاح ني تعقيق الاستقرار 
السياسي برغم الأزمة» كما سنرى فيما بعد لا يعود فقط إلى قيام النظام السياسي بتضييق 
الحريات وباللجوء لاستخدام درجة أعلى من العنف .° 

على أن استقرار النظام السياسي لمبارك برغم الأزمة المالية لا يجب أن يحجب التحولات 
السياسية التي تشهدها مصر بفعل هذه الأزمة وبفعل محاولات الخروج منھا واستراتیجیات 
التكيف معها. في هذا الكتاب سنتتبع أسباب الأزمة المالية» وسنحلل محاولات النظام في 
التكيف معهاء كما سندرس أثارها على الدولة» وعلى علاقة الدولة بالمجتمع. سنحلل 
زيادة نصيب مؤسسات من الموارد العامة وتناقص نصيب مؤسسات أخرى. سنشرح كيف 
أدت الأزمة المالية إلى ظاهرة مركبة وهي زيادة النزعة المركزية للدولة مصحوبة جيل لتفتتها 
وانشطارها إلى جزر منعزلة. سنعالج انفجار "مسألة الجنوب" في أوائل التسعينيات» حين 
اشتعل الصراع الدموي بين النظام والجماعات الإسلامية في صعيد مصر» وسنبين ارتباط 
هذا الانفجار بالتوزيع الإقليمي للموارد العامة المتحيز ضد الصعيد» وسنوضح كيف ول اذا 
فشل النظام في علاج هذا التحيز بالرغم من رغبته المعلنة في ذلك. 

بالإضافة إلى ذلك» سنتوقف طويلا عند محاولات النظام لزيادةإيرادات الدولة» وسنبين 
كيف فشلت تلك المحاولات واحدة تلو الأخرى» وكيف تقف طبيعة النظام السياسي عقبة 
أمام زيادة تلك الإيرادات. وأخيراً سنرصد ونحلل النتائج السياسية لتردي مالية الدولة 
والتي من أهمها تنامي بؤر مستقلة من القوة الاقتصادية تواصل انتقالها إلى المجال السياسي 
والاستحواذ بشکل هادئ» ولکن متواصل» على مراكز في النظام السياسي . 


دراسة فى الاقفتصاد السياسي 


تتعدد” لذلك يلزم التنويه با نقصد بذلك المصطلح. إنه ذلك المنظور الذي يركز على 
العلاقة الوثيقة بين المجالين الاقتصادي والسياسي لتفسير التحولات في كلا المجالين. لكل 
علم موضوع للبحث لل ناء ٤ه‏ اء زطه. وموضوع علم الاقتصاد السياسي في هذه الدراسة 
هما المجال الاقتصادي والمجال السياسي . 

ولكن في عقد التسعينيات انطلقت جهود أكاديية لإحياء فكرة الارتباط الوثيق بين 
الاقتصاد والسياسة. لقد عاد الاقتصاد السياسي إلى الكثير من الجامعات في العال 
والتي لم تعد تكتفي بتدريس مواد تعالج ذلك الموضوع» ولكن أنشأت في بعض الأحيان 
أقساما تتخصص بالكامل في دراسة هذا العلم. وتجلت عودة الاقتصاد السياسي أيضا في 
ظهور دوريات جديدة متخصصة في ذلك العلم في أمريكا الشمالية وأوروبا“. ولكن يُلاحظ 
أن عودة علم الاقتصاد السياسي جاءت أساسا من باب العلوم السياسية» من باحثين في 
العلوم السياسية اهتموا بدراسة أثر المتغيرات السياسية على التطور الاقتصادي . هكذا ظهر 
ما يسمى بالاقتصاد السياسي الجديدر٣0١هءء‏ 1هءذ)زامم سع. وهو لا يكتفي بدراسة 
أثار الاقتصاد على السياسية» ولكنه يدرس أيضاً تأثير الدولة ومؤسساتها على تطور النظم 
الاقتصادية وعلى نجاحاتها وإخفاقاتها. 

صاحب إحياء علم الاقتصاد السياسي تزايد الاهتمام بالدولة. كان ذلك راجعا إلى 
العديد من العوامل» لعل من أهمها نجاح التنمية الرأسمالية في دول جنوب شرق آسيا. وهذه 
التنمية وإن كانت رأسمالية فهي لم تتم بدون مشاركة» بل قل قيادة» من قبل الدولة. وقد 
أثار النجاح الآسيوي جدلاً واسعاً حول طبيعة الدولة في دول جنوب شرق آسياء والتي ذهب 
البعض إلى أنها تتميز بالقوة. وهذا أيضا ما دفع بعض الباحثين لإجراء مقارنات بين جنوب 
شرق سيا وكثير من بلدان أمريكا اللاتينية لتفسير نجاح سيا وفشل أمريكا اللاتينية. وكان 
الجواب في كثير من الأحيان» خاصة عند التيار الفيبري الحديدا“ ١۲ا۷‏ . هو أن 
الدولة في آسيا كانت قوية» في حين أنها كانت ضعيفة ببلدان أمريكا اللاتينية . ليس المقصود 
بقوة الدولة هنا قدرتها على قمع معارضيهاء ولكن مقدرتها على اختراق المجتمع وتغييره» 
وكفاءتها في صياغة سياسات تنموية رشيدة وتطبيقها بشكل صارم. لقد حاول ذلك التيار 
الفيبري أن يصوغ بعض المؤشرات الكمية والكيفية لقياس قوة الدولة. 
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المؤشرات الكمية تتضمن قدرة الدولة على تعبئة الموارد الاقتصادية» الأمر الذي يُستدّل 
عليه ببعض النسب» ومنها نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما تتضمن قدرتها 
على تعبئة الموارد البشرية» وهو ما يُستدّل عليه بمؤشرات مثل نسبة الأطفال والشباب 
المنخرطين في التعليم. والمؤشرات الكيفية تتضمن ظواهر مثل التناغم والوحدة الداخلية 
للدولة (مستوى محدود من الصراع الداخلي)» 'وقدرة الدولة على إعادة تنظيم المجتمع 
وصياغة حياته اليومية"» كما قال جول ميجدال )٠٥(‏ 

على أن هذه النظريات التي تتحدث عن قوة الدولة تعاني من مشكلة نظرية. فالمؤشرات 
التي تقدمها لقياس قوة الدولة تصبح في كثير من الأحيان هي ذاتها المتغيرات التي تفسر تلك 
القوة. هكذا يصبح التناغم والوحدة الداخلية للدولةء على سبيل المثال» ليس فقط مؤشرا 
على قوة هذه المؤسسة» ولكن أيضاً عاملاً مفسراً لها. ولكن إذا كانت قوة الدولة ترجع 
إلى تواجد نخبة تكنقراطية تنموية بداخلهاء وإذا كان ضعفها يعود إلى وجود انقسامات 
وصراعات بهاء كما تقول هذه النظريات» فالسؤال الذي يطرح ذاته هو من أين تأتي تلك 
النخبة التنموية ؟ وما هي العوامل التي تحدد درجة التناغم أو الصراع الداخلي بالدولة ؟ 
لقد سقطت تلك النظريات أحيانا في التفسيرات الدائرية» فهي تفسر الدولة بالدولة. وبهذا 
تكون الدولة القوية قوية لأنها قوية. الخروج من تلك التفسيرات الدائرية يتطلب أن نفسر 
الدولة إما بتاريخهاء أو بعلاقتها بالمجتمع الذي تقوم عليه وتدخل في علاقات معه. فالدولة 
لست جار قاتا في الفراغ» ولكنها مؤسسة تقوم على المجتمع وفي المجتمع. والنظام 
السياسي يكن أن يقوم على العنف والإرهاب» ولكنه يحتاج في نفس الوقت لتأييد بعض 
الفغات الاجتماعية. حتى ولو كان تأييدا سلبيا. 

لقد انطلق منظرو أطروحة الدولة القوية من فكرة أن نجاح التنمية الاقتصادية ليس له 
علاقة بطبيعة الدولة (ما إذا كان ديقراطية)ء ولكن له علاقة بدرجة قوتها. فهم لاحظوا 
أن التنمية الاقتصادية الرأسمالية نجحت في بلاد تحكمها نظم مستبدة. ولهذا فهم لم يعطوا 
اهتماما كبيرا لطبيعة النظام السياسي الحاكم في تفسير نجاح التنمية وفشلها. وكان ذلك 
خطئا كبيراً. من الصحيح أن نجاح التنمية الرأسمالية ليس له علاقة بكون النظام الحاكم 
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يتسم بالديقراطية أو بالاستبداد. فهناك تجارب تنموية ناجحة في ظل الديقراطية» وأخرى 
جحت في ظل الاستبداد. على أن طبيعة النظام السياسي لا تتحدد فقط بمدى ديقراطيته» 
ولكن أيضاً بعلاقته بالمجتمع» أي بالتحالف الاجتماعي الذي تقوم عليه هذه النظم. فأعتى 
النظم الاستبدادية تحتاج لبعض التأييد» إذا كان لها أن تحقق أي أهداف اقتصادية واجتماعية. 

كانت أهم الفرضيات التي خرج بها كاتب هذه السطور من مرحلة الإعداد النظري 
للرسالة والذي يسبق القيام بالبحث هي الفرضية الأتية : إن قوة الدولة تأتي من قوة التحالف 
الاجتماعي الحاكم والذي يصوغه وينظمه النظام السياسي. هذا التحالف هو الذي يسمح 
للنظم السياسية بأن تنجز التغييرات المؤسسية اللازمة لعملية التنمية الرأسمالية. 

أتت هذه الفرضية من المشاهدة التي لفتت نظر الباحث وهي أن نجاح تجارب التنمية 
الرأسمالية في العالم الثالث حدثت في بلدان عرفت فيما سبق استقطابا اجتماعيا شديدا 
وصل إلى حالة التفجر. إن النظم الاستبدادية في حالة الدول الأسيوية أو في حالة شيلي 
جاءت إلى الحكم بعد صراع اجتماعي محتدم تم حله بالسلاح. لقد عرفت معظم هذه 
البلدان حركات يسارية (شيلي) أو شيوعية (اندونيسيا مثلاً) شديدة البأس» استطاعت 
أن تصل بالفعل إلى السلطة أو كانت قاب قوسين أو أدنى من الوصول إليها. لذلك وصل 
الصراع الاجتماعي إلى أشده ما أدي إلى تراص المجتمع في معسكرين كبيرين وحسم المسألة 
بالسلاح وهزية ساحقة لأحد المعسكرين» الأمر الذي فتح الطريق لتطبيق عملية تنمية 
رأسمالية عنيفة بالحديد والنار. إذن فديكتاتوريات الدول الآسيوية» برغم استبدادهاء كان 
لها أرضية اجتماعية تتمثل في تحالف اجتماعي شديد الصلابة بين الفئات الرأسمالية وبعض 
قطاعات الطبقة الوسطى» يتأسس على حالة من الذعر من البديل الشيوعي أو اليساري» غا 
دعم جهود النظم في تطبيق تغييرات مؤسسية راديكالية. والحقيقة أن التحالف الاجتماعي 
الصلب هو الشرط الضروري للقيام بعملية إصلاح مؤسسي» لأن هذا الإصلاح يفضي 
حتماً إلى الإضرار مصالح بعض قطاعات المجتمع» ما يؤدي إلى نيو العداء للنظام من جانب 
الذين يخسرون مواقع أو مكاسب. ولا يستطيع النظام في هذه الحالة فرض التغيير إلا إذا كان 
مدعوما من تحالف اجتماعي يستند عليه في انقضاضه اليومي على مؤسسات الدولة لإعادة 
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صياغتها. إذن فالبلدان التي نجحت في التنمية الاقتصادية الرأسمالية كان بها فيما سبق 
حركات قوية معادية للرأسمالية» يسارية أو شيوعية. كأننا نقول هنا أن البلاد التي نجحت 
فيها الفكرة الشيوعية هي التي نجحت فيها الرأسمالية فيما بعد وأن البلاد التي فشلت» 
كان فشلها في الشيوعية وفي الرأسمالية على السواء. أي إن الاستقطاب مهم جدأ في تشكل 
الدولة القوية. 

لم تأخحذ مسألة الاستقطاب الاجتماعي ظا من الاهتمام في تفسر نجاح التنمية 
الرأسماليةء ربا بسبب التركيز الشديد على مسألة الاستقطاب في النظام الدولي» أي الحرب 
الباردةء التي جعلت الولايات المتحدة تهرع لدفع التنمية الرأسمالية في منطقة جنوب 
شرق أسيا وأمريكا اللاتينية» وهي مناطق كانت تشهد مدا يساريًا هائلاً في الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي. لقد بالغ البعض في أهمية العامل الخارجي في تفسير نجاح 
التنمية الرأسمالية في أسيا وفي شيلي . فالمعونات الخارجية لا يعكن أن تعوض غياب سياسات 
داخلية تؤسس الشروط اللازمة للتنمية الرأسمالية. والدليل على ذلك هو مصر التي تحتل 
المركز الثاني في العالم منذ ثلاثين سنة في حجم المساعدات الخارجية التي تحصل عليها من 
الولايات المتحدة» دون أن يؤدي ذلك إلى أي نجاح للتنمية الرأسمالية. 

بعكس دول جنوب شرق أسياء تمثل مصر حالة من ضعف الاستقطاب والصراع 
الاجتماعي. فوصول الضباط الأحرار إلى السلطة في عام 1952 أنهى مرحلة نشطة من 
الصراع الاجتماعي والسياسي. فلم تقتصر التأميمات التي قام بها النظام الجديد على 
الأصول والمتلكات» ولكن سبقها أيضا حركة تأميم للأحزاب والنقابات والجمعيات» 
أي تأميم للصراع الاجتماعي والسياسي . لقد قضى النظام الناصري على التمثيل المستقل 
للفئات الاجتماعية وأصبح هو الممثل لكل فثات المجتمع باستشناء "الرجعية". وبهذا انتهى 
المجال السياسي المصري» بوصفه الساحة التي تلتقي فيها المصالح الاجتماعية المتعارضة. 
الحالة المصرية إذن تثل نغوذج مختلف عن الدول التي نجحت في التنمية الرأسمالية باعتبار 
أن الديكتاتورية العسكرية التي شهدتها في الخمسينات جاءت مبكرة عن الحالات الأخرى 
والتي وصلت فيها النظم العسكرية إلى الحكم بعد احتدام الصراع الاجتماعي والسياسي 
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وانقسام المجتمع بشكل جعل تلك النظم في علاقة وثيقة وعضوية مع فئات اجتماعية» وهو 
الشيء الذي لم يعرفه النظام الناصري الذي كان يتمتع باستقلالية كبيرة عن المجتمع. 

كان الباحث يعتقد أن المقارنة بين الحالة الملصرية من جانب والخحالة الكورية من جانب 
آخر يمكن أن تقدم إسهاماً في نظرية الدولة» خاصة في قضية علاقة الدولة بالتنمية الرأسمالية. 
فالإسهامات الأخيرة في نظرية الدولة ارتكزت بالأساس على إقليم واحد وهو جنوب شرق 
أسياء وهو الأمر الذي يحد من القدرة التفسيرية لتلك الإسهامات. وقد اعتقدنا أن المقارنة 
بين كورياء كنموذج للدولة الناجحةء» ومصرء كنموذج للدولة الفاشلةء يمكن أن يدفع 
بنظرية الدولة خطوة للأمام. وقد حاول الباحث بالفعل أن يستقر في كوريا لمدة عام أو عامين 
من أجل التعرف على هذا المجتمع . 

فالقراءة عن بلد ما لا يكن أن تغني عن المعرفة المباشرة به. ولكن لم يستطع الباحث أن 
يحصل على المنحة المطلوبة لذلك» ومن ثم كان عليه أن يكتفي بدراسة حالة مصر. هذه 
الدراسة تنتمي إذن إلى دراسة الحالة. وهي بذلك لا تستطيع أن تصل إلى أحكام ذات طابع 
شمو أو عمومي كما تفعل الدراسات المقارنة. لأننا هنا بصدد تحليل حالة واحدة. 

ا البحث لن ينتهي إلى قوانين عامة للأسس التي تقوم عليها الدولة القوية. ولكنه 
سيرصد ويحلل تنامي ضعف الدولة المصرية في الربع قرن الأخير» وسيفسر ذلك الضعف 
جزئيا بتغيرات تتعلق باحتياجات النظام السياسي المصري ومحاولاته في الاستمرار 
والتجدد. يصل البحث إلى ذلك التفسير بناءً على دراسة تطور مالية الدولة المصرية. نحن 
نتخذ إذن من السياسة المالية للدولة نافذة ننظر من خلالها على أداء تلك الدولة كما على 
معضلاتها. وقد اختار الباحث أن تكون مالية الدولة المصرية هي النافذة التي ينظر منها على 
تلك الدولة للعديد من الأسباب. 
أهمية مالية الدولة 

في سياق مرحلة قراءة الأدبيات المتعلقة بالدولة تعرف الباحث على بعض الكتابات التي 
أوصلته إلى قناعة أن الموارد العامة هي أهم المداخل لدراسة الدولة. لن نناقش هذه الكتابات 


20 


بالتفصيل ولكن سنشير إلى أهم إسهاماتها. على رأسها يأتي مقال مكتوب سنة 1918 نشره 
جوزيف شومبيتر » أحد علماء الاقتصاد الكلاسيكيين» والذي دعا فيه إلى تأسيس حقل 
جدید في العلوم الاجتماعية يسمي علم الاجتماع لماي yچoاsocio‏ [ھ1scگ»‏ تکون وظیفته 
دراسة العلاقات التبادلية بين المجتمع ومالية الدولة. فهو قد لاحظ أن إنفاق الدولة يارس 
تأثيرأ عظيما على ثقافة المجتمع وعلى بناه الاجتماعية. ولكن هذا المقال لم يحصل على ما 
يستحقه من اهتمام» وظل اسم شومبیتر مرتبطاً فقط بنظریته عن المنظم 1۲۰٥۲۴۸٥e۸)۲۴ع‏ 

في نفس الوقت تعرف الباحث على کتاب جيمس أو کنو ر" the Fiscal crisis o۴‏ 
the capitaاist state‏ (الأزمة المالية للدولة الرأسمالية)ء الذي يطرح نظرية عامة تقول إن 
العجز في ميزانية هذه الدولة ليس ظاهرة عرضية» ولكنه ينبع من طبيعتها نفسهاء التي تجعل 
نفقاتها ميل للزيادة عن إيراداتها. فهذه الدولة يجب أن تؤدي وظيفتين بكفاءة. . الأول توفير 
مناخ المناسب والتربة الصالحة لنمو وازدهار الرأسمالية الخاصة. ويتحقق ال غ 
مشروعاتها في البنية الأساسيةء مثل تخطيط وإنشاء المدن الصناعية. الوظيفة الثانية هي 
إضفاء الشرعية على النظام اللاجتماعي في البلد بواسطة إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات 
العاملة. ويتحقق ذلك بالتوسع في التعليم المجاني» في التأمين الصحي وفي إعانة العاطلينء 
إلخ. ومشكلة الدولة الرأسماليةء وفقا لأكنورء تكمن في أن زيادة التشابك والترابط وتقسيم 
العمل في العملية الإنتاجية الرأسمالية يؤدي إلى زيادة الحاجة للمشروعات التي تخدم 
الطبقة الرأسمالية ككل» والتي تكون موكولة للدولة. وهذا ما يضغط عليها لزيادة نفقاتها. 
في الوقت نفسه فإن تطور الرأسمالية يؤدي إلى زيادة تناقضاتها واتساع دائرة معارضيهاء 
الأمر الذي لابد وأن يدفع الدولة للقيام با مزيد من النفقات الاجتماعية. تيل نفقات الدولة 
الرأسمالية إذن ميلا لا نهاثياً للزيادة في الوقت الذي تكون فيه إيراداتها محدودة بقدراتها 
على اقتطاع الضرائب من الرأسماليةء تلك الرأسمالية ا مأزومة والتي تيل معدلات ربحيتها 
للتدهور. هذه النظرية تتأسس إذن على قانون ميل معدل الربح الرأسمالل للتناقص» وهو 
انون حاول يعقى اقا ر كين الاكيد على أته قاترة عام تار أسمالية وعلى قرت فى تشر 
تطورها. لذلك كان من الطبيعي أن يستنتج أكنور أن الأزمة المالية للدولة الرأسمالية ليس لها 
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حل» وأنها ستفضي في النهاية إلى انهيار هذه الدولة. لقد صاغ أكنور نظريته في السبعينات› 
عندما بدأت ميزانيات معظم الدول الصناعية في المعاناة من عجز كبير بعد أن عرفت مرحلة 
طويلة من التوازن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 

باللإضافة إلى ذلك فقد تعرف الباحث على مساهمة تيار الاختيار الرشيد ١21‏ 10اة! 
مءنمطc‏ في موضوع الدولة والموارد العامةء خاصة في كتاب مارجريت ليفي ءانا ۴© 
and revenue‏ (الحکم والایرادات) والذي تؤ کد فيه علی نهم کل الحکام ف اقتطاع الموارد 
من المجتمع» وعلى الطابع اللامتناهي لذلك النهم الذي لا يوقفه إلا قدراتهم المحدودة في 
فرض الضرائب على المجتمع وفي تحصيلهاء كما يوقفه معارضة المجتمع لذلك. فالحاكم في 
هذا النموذج إنسان رشيد يحاول تعظيم مصالحه. كما تعرف الباحث أيضاً على أطروحات 
جيمس بوشانان(”" الذي حاول تفسير الأز مات المالية للدول بطبيعة النظم الديقراطية التي 
يحاول فيها السياسيون اصطياد أصوات الناخبين عن طريق زيادة الإنفاق العام وتخفيض 
أسعار الضرائب . 

علاوة على ذلك كان لقراءات الباحث في أدبيات المدرسة المؤسسية-التاريخية 
الجديدة*" صوناaہ ne historia institu tio‏ دور في تطوير الإطار النظري للدراسة. 
كمايتضح من اسمهاء هذه المدرسة تعطي أهمية خاصة لدراسة مؤسسات الدولة. فبخلاف 
مدرسة الاختيار الرشيد التي تر كز على الحاكم لتفسير السياسات العامة» تميل هذه المدرسة 
لدراسة المؤسسات بقوانينها الرسمية وغير الرسمية وبتقاليدها المؤسسية التي تشكل الإطار 
الذي يتحرك فيه الحكام. لقد أنتجت هذه المدرسة العديد من الدراسات التي توضح كيف 
شل المؤسسات قيوداً على الحكام. فصانع القرار محكوم بقدرات أجهزة الدولةء بقوانينها 
وبلوائحها التي تتصف باستمرارية تصمد في بعض الأحيان أمام التغير في الحكومات. 
الآأهمية الاستثنائية لمالية الدولة الريعية 

إذا كانت لالية الدولة أهمية كبيرة في فهم المجتمعات الإنسانية بشكل عام» فإن هذه 
الأهمية تزيد في حالة الدول الريعية. مفهوم الدولة الريعية طرحه حازم الببلاوي وجياكومو 
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لوتشياني#" لوصف تلك الدول التي تستمد جانبا كبيرا من إيراداتها من الريع. يتبنى 
الببلاوي تعريف الريع الذي قدمه أدم سميث» باعتباره هبة من الطبيعة”" كالبترول مثلا. 
فالبلاد النفطية تحصل على الجانب الأكبر من دخولها من مصدر طبيعي لم يكن لها دور في 
تواجده بها. وبهذا فإن إنتاج الثروة في هذه المجتمعات تقوم به نسبة محدودة من مواطنيها. . 
حوالي 2 % إلى 3 % من السكان يعملون في قطاع ينتج حوالي 80 % من الناتج الملحلي 
الإجمالي. أما بقية السكان فتقتصر نشاطاتهم الاقتصادية على توزيع واستهلاك الريع. 

وقد لاحظ بعض علماء الاقتصاد السياسي أن الطبيعة الريعية لدولة ما تؤدي إلى ميل 
نظامها السياسي نحو الاستبداد والتسلط مثلما هو الحال في البلدان العربية. ® فحصول 
الدولة على إيرادات هائلة من البترول مثلا يجعلها لا تحتاج إلى مواطنيها لتمويل نشاطاتها. 
أما الدولة غير الريعية فهي مضطرة إلى طلب العون من المجتمع في شكل ضرائب» حتى 
تستطيع القيام بوظائفها. وتلك الضرائب التي يدفعها لها السكان تجعلها في موقف المسائلة 
أمامهم» لأن المواطن حين يضحي ببعض أمواله لسلطة ما فهو يتوقع منها بعض الخدمات 
مقابل هذه الضراثب. لذلك فالمواطن دافع الضرائب ييل لأن يكون صعب المراس مام 
الدولة. أما مواطن الدولة الريعية ية فهو ليس مطالباً بأن يدفع للدولة أي شيء . بل إن الدولة 
نفسها هي التي تدفع له» سواء في شكل أجور ومعاشات أو في شكل منح وإعانات. وهي 
بذلك تصبح دولة رعوية» ترعى سكانها كما يرعى الراعي خرافه. ومن هنا يصبح مواطن 
هذه الدولة تابعاً للسلطةء وميالا للخضوع لها. سنعود إلى تلك الفكرة في الفصل الأخير 
الذي نناقش فيه قضية الديقراطية في مصر. يكفينا أن نشير إلى أن بعض علماء الاقتصاد 
السياسي ينظرون إلى كثرة الموارد الريعية التي تأتي لدولة ما نظرة سلبية» لأنها وفقاً لهم 
تؤدي إلى استبداد السلطة السياسية. 

والحقيقة أن تلك النظرة السلبية لتأثيرات الموارد الريعية لا تقتصر على الاقتصاد 
E E e‏ 
وشاعت نظرية "لعنة الموارد" التي صاغها ريتشارد أوتي”' والتي ترى أن كثرة الموارد 
لطبيعية في بلد ما يضر بتنميته الاقتصادية . فهو قد لاحظ أن متوسط معدل النمو الاقتصادي 
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السنوي في البلدان النامية التي تحظى بكثير من الموارد الطبيعية بين عامي 1975 و1997 
كان 2.6 %» بينما كان المعدل 4.1 % في البلدان النامية الفقيرة من حيث الموارد الطبيعية. 
باللإضافة إلى ذلك فقد شاعت نظرية أخرى تسمى "بالمرض الهولندي" 2ءء¡ 5)1 
التي صاغها برونو وساكس". وسميت كذلك لأن بعض علماء الاقتصاد لاحظوا أن 
تدفق الموارد على الاقتصاد الهولندي من اكتشافات الغاز الطبيعي خلال الستينات قد أضر 
كثيرأً بالصناعة هناك. المرض الهولندي إذن هو تدهور القطاع الصناعي في الدول التي تظهر 


بها موارد طبيعية بكثرة. 
مصر: نموذج للدولة الريعية 


لم يغفل قطاع من الاقتصاديين المصريين عن التفاعل مع هذه النظريات السالفة الذكرء 
وعن دراسة ظاهرة الدخول الريعية أو الدخول الخارجية. فالاقتصاد الملصري شهد منذ 
السبعينات تدفق العديد من الموارد الخارجية أو الريعية مثل المعونات الخارجية وتحويلات 
العاملين في الخارج» إلخ. كان من أهم هؤلاء الاقتصاديين جلال مين" الذي يعتقد أن 
الدخول الريعية هي المحرك الأساسي للاقتصاد المصري منذ منتصف السبعينات . فالاقتصاد 
الملصري عندماينموء فهو ينمو بفضل الدخول الريعية» مثل البترول وقناة السويس وتحويلات 
العاملين في الخارج. وهو عندما تتدهور معدلات نوه فإن ذلك يكون بفعل جفاف تلك 
الموارد. ويظل موضوع الريع جاذبا لاهتمام الاقتصاديين الدارسين للاقتصاد المصري. وهو 
ما نراه في رسالة دكتوراه حديثة أعدتها الفرنسية هيلين كوتونيه"” التي أوضحت تأثير 
الموارد الريعية السلبي على الصناعة المصرية. وهو نراه أيضاأً في رسالة مواطنتها ماري فرانس 
فيرنييه التي طبقت فيها نظرية 'المرض الهولندي" على الحالة المصرية. 

دراستنا للحالة المصرية تعالج ظاهرة الموارد الريعية من منظور مختلف عما قام به 
الاقتصاديون. فهي تبحث في موضوع الريع من منظور الاقتصاد السياسي . أي أنها تحاول 
دراسة أثار انخفاض الإيرادات الريعية ليس على الاقتصاد المصري» ولكن على الدولة 
وعلى السياسة. كما أنها تحلل استراتيجيات النظام السياسي وتكتيكات مؤسسات الدولة 


24 


لتنمية الإيرادات وللتكيف مع تدهور معدلاتها. فلنتذ كر أن دراستنا هذه ت ركز على موارد 
الدولة وليس على موارد المجتمع. لذلك فهي تفصل بين الإيرادات الريعية التي تحصل عليها 
الدولة وتلك الإيرادات التي تذهب للمجتمع. فبعض الإيرادات الريعية التي تحدث عنها 
الاقتصاديون المصريون كانت تحويلات العاملين المصريين في الخارج. وقد عدوها ريعية لأنها 
دخول لا تأتي من نشاط إنتاجي داخل البلاد ولأنها لا تساهم في قيام نشاطات إنتاجية. 
ولكن هذه الدخول لا تدخل خزانة الدولة. لذلك فهي تخرج عن إطار موارد الدولة الريعية 
التي سندرس تدهورها في السنوات الأخيرة. وبهذا المعنى فإن الريع الذي تحصل عليه 
الدولة المصرية يتشكل من إيرادات البترول وقناة السويس والمساعدات الخارجية. نحن 
نتكلم إذن عن إيرادات عامة غير ضريبية لا تأتي من استقطاع دخول السكان» ولكن تأتي 
کهة مر السماة. 

وكون هذه المصادر هبة من السماء لا ينفي أن بعض الأيادي قد عملت حتى تؤتي تلك 
المصادر إيراداتها. فالبترول يحتاج للعمل لاستخراجه وتحويله إلى الشكل الذي يصل به 
للمستهلك . وقناة السويس احتاجت أيضاًإلى مثات الآلاف من الأيادي لكي تحفرهاء كما لا 
زالت تحتاج إلى العمل من أجل تدوير حركة النقل بها. حتى المساعدات الخارجية التي تأتي 
لمصر بسبب موقعها الجغراي وأهميتها الاستراتيجية» فهي تكون جزئيا ثمرة للعمل» سواء 
عمل مباشر مثل نشاط النظام السياسي في إقناع الدول الأجنبية بأهمية مصر الإستراتيجية 
والسعي الدءوب لطلب المعونات في مقابل التوائم مع مصالح الدول الكبرى في المنطقةء أو 
عمل غير مباشر مثل نشاط أجيال من المخقفين والفنانين المصريين الذي مارسوا تأثيرا فكريا 
كبيراً على العالم العربي» وبذلك أصبح بلدهم ذو أهمية إستراتيجية في المنطقة الأمر الذي 
يعطي للنظام السياسي القابض على الأمور في القاهرة الأرضية لكي يطالب بنصيب هام 
من المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول الصناعية. ولكن بالرغم من أن هذه المصادر 
تحتاج إلى العمل لكي تعطي عوائدهاء إلا أنها تتميز محدودية أعداد العاملين بها بالنسبة 
لإيراداتها الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك فإنها تتميز بسهولة الإيرادات» بخلاف الضرائب التي 
تحتاج إلى جهاز متطور لتحصيلها كما تنطلب إقناع السكان أو قصرهم على الخضوع لها. 
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سنرى في الفصول القادمة كيف يؤدي تناقص الاإيرادات الريعية واعتماد الدولة المصرية 
أگثر فاكثر على الضرائب إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع. هذه الدراسة هي 
محاولة لرصد وتحليل أفول الدولة الريعية في مصرء تلك العملية التي لا زالت تسير على 
قدم وساق والتي يعتقد كاتب هذه السطور أنها من أهم المتغيرات البنيوية التي ستصوغ 
التحول السياسي الذي تشهده مصر الأنء والذي ت ستشهده أكثر في السنوات القادمة. 
تحديد مفهوم السلطة السياسية : الدولة أم النظام السياسي؟ 

هناك خلاف في العلوم الاجتماعية والسياسية على المفهوم الأفضل لتحليل السلطة 
السياسية. من الذي يحكم المجتمع؟ هل هي الدولةء أم الحكومة» أم الحكام ؟ ليس هذا 
اختلافا اصطلاحيا شكلياء ولكنه يعبر عن اختلاف في التصور الفلسفي للسلطة السياسية. 
التيار البنيوي يتحدث عن الدولة ١1ء‏ ولا يعير للحكام أهمية تذكر. فأهواء وميول الحكام 
ليست لها أهمية كبيرة في تقرير الأمور. انظر على سبيل المخال إلى أحد أكثر الصياغات 
البنيوية راديكالية والتي قدمها نيكوس بولانتزاس۶. فالدولة وفقاً له تضطلع أساسا 
بوظيفة تحقيق الاستقرار في المجتمع لصالح الطبقة الرأسمالية المالكة. لذلك فهي تصوغ 
سياساتها لخدمة المصالح الطويلة الأجل لتلك الطبقة. فالعلاقة بين الرأسمالية والدولة هنا 
علاقة موضوعية. الرأسمالية لا تحتاج كثيرا لإقامة علاقات مباشرة مع موظفي الدولة» كما 
أنها لا تحتاج أن تضع بعض أبنائها على رأس السلطة التنفيذية لكي تضمن خروج سياسات 
مفيدة لها من قبل هذه السلطة. فالدولة مضطرة للحفاظ على مصالح الرأسمالية لأن 
وظيفتها الأساسية هي تحقيق الاستقرار للبنية الاجتماعية التي تكون فيها الطبقة الرأسمالية 
هي الطبقة المسيطرة. 

يقف تيار الاختيار الرشيد ٥1ء‏ ”هاه على النقيض من التيار البنيوي . فالسلطة 
السياسية بالنسبة له تتجسد في الحاكم أو الحكام ءانا المدفوعين بمصالحهم الذاتية. 
فالحاكم هنا فرد رشيد يحاول تعظيم مصالحه الخاصة. وهذا الفرد المدفوع مصالح شخصية 
يمشثل» بالنسبة لهذا التيار» نقطة البداية الصحيحة لدراسة السلطة السياسية. هكذا نرى أنه 
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بينما يركز التيار البنيوي على الطابع الموضوعي غير الشخصي للسلطة» فإن تيار الاختيار 
الرشيد يركز على الطابع الشخصي والفردي لهذه السلطة. هناك تيارات أخرى تقف موقفا 
وسطياً بين التيار البنيوي وتيار الاختيار الرشيد عن طريق استخدام مفهوم النظام السياسي 
ماع۲ أو مفهوم الحكومة. 

هذه الدراسة تستخدم مفهومي الدولة والنظام السياسي ا الدولة هي مجموع 
الرسمية. وهي بذلك كيان له استمرارية تتخطى الأفراد» بل وتتخطى النظم السياسية. أما 
النظام السياسي فهو تنظيم الأفراد الذي يقود الدولة. بهذا المعنى فإن الدولة مفهوم أوسع من 
النظام السياسي . هكذا حينما يتحدث الباحث في هذا الكتاب عن النظام فهو يقصد رئيس 
الجمهورية» مجلس الوزراء وكبار الموظفين العموميين الذين يقومون بقيادة وتوجيه أجهزة 
ومؤسسات الدولة المختلفة. مفهوم النظام إذن يشير إلى أفرادء إلى بشر من لحم ودم. ولهذا 
يمكن لنا أن نتحدث عن النظام بوصفه فاعلاًء يفكر ويخطط وينفذ. أما الدولة فهي ليست 
فاعلاً كما نها ليست كياناً موحداً. الدولة هي حاصل جمع مؤسسات متنافرة ومتصارعة. 
وبهذا المعنى فإن النظام السياسي هو الفاعل المفترض فيه أن يحد من ذلك التنافر والذي 
يحقق التنسيق بين هذه المؤسسات من أجل القيام بالأهداف التى يختارها. 

استخدام كلا المفهومين في ذات الوقت له أهمية تحليلية فائفة. . فاستخدام مفهوم الدولة 
وحده يؤدي غالبا إلى الحديث عن كائن خرافي» له وجود واستمرارية لا تاريخية. هذا ما نراه 
كثيرا في بعض التحليلات للدولة المصرية والتي تعطي لها طبيعية سرمدية (مثل المركزية) 
ترجع إلى عهد محمد على» بل وإلى عهد مينا في بعض الأحيان. واستخدام مفهوم النظام 
وحده قد يغفل حقيقة أن أية مجموعة حاكمة عندما تصل للسلطة تجد في انتظارها مؤسسات 
عامة لها تراث وقوانين وأعراف. وهذا التراث يتفاعل مع النظام السياسي الجديد» فهو 
باستطاعته أن يسمح بتحقيق بعض الأهداف» كما بإمكانه أن يعوق أهدافا أخرى. لهذا فإن 
أحد أهم الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها أي نظام سياسي جديد هي إجراء تعديلات 
على الدولة حتى تنجح في الاستجابة لمشروعات هذا النظام . هذا التمييز الذي نقيمه بين 
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الدولة والنظام السياسي هو تييز تحليلي سياسي» لا يطابق المفهوم القانوني للدولة وللسلطة 
الناسة: 

على أننافي بعض الأحيان سنلجاًلاستخدام مفهوم الحكومة كما هو مستخدم في المغردات 
السياسية الرسمية المصرية لوصف مجلس الوزراء. سنستخدم هذا المفهوم عندما نتحدث 
عن الفاعل الذي يقرر السياسات الاقتصادية غير الاستراتيجية» لأنه وكما هو معلوم» فإن 
الإدارة اليومية للسياسية الاقتصادية المصرية تقوم بها الحكومة. 
مصر: نظام استبدادي ودولة رعوية 

لعله من المغيد في هذه المقدمةء وقبل الدخول في فصول الدراسة» أن نطرح المفهوم الذي 
نتبناه عن النظام السياسي المصري في عهد مبارك. أهم خاصية تيز هذا النظام هو كونه نظاما 
اظيا أو استبدادیاً يفتقد للديمقراطية ۲1۳"۴ 01)۲۸ طاuه.‏ نتبنی هنا تعریف 
الديقراطية الذي يقدمه هوبر وروشماير. الديقراطية تحتوي على ثلاثة عناصر: أولاً 
انتخاب الشعب بشكل دوري وعادل لمثلين له. ثانياً خضوع جهاز الدولة لرقابة النواب 
لمنتخبين. ثالثاء تع الناس بحرية التعبير والتنظيم. وبتطبيق هذا التعريف على الحالة 
المصرية يتضح أن النظام هنا يتميز بالاستبداد. صحيح هناك انتخابات دورية» لكنها تتميز 
بقدر عال من التزوير أو بتدخل أجهزة الدولة لنصرة مشرحين على حساب منافسيهم. 
بالنسبة لحرية التعبير» فهي محدودة وبالنسبة لحرية التنظيم فهي شبه معدومة. أضف إلى 
ذلك أن جهاز الدولة لا يخضع لسلطة النواب المنتخبين» بل يخضع لرئيس الجمهورية الذي 
يتمتع بصلاحيات شبه مطلقة. يقوم النظام الاستبدادي المصري على آليات عنيفة تارة 
وآليات ناعمة تارة أخرى في احتكاره للحكم. لقد درجت بعض الكتابات في السبعينات 
والثمانينات على وصف النظام المصري بأنه نظام من نوع الديقراطية المحدودة نصا 
democracy‏ أو في مرحلة تحول ١٥10ازئمة۲]‏ من الاستبداد إلى الديقراطية. ولا كانت 
مرحلة "التحول" قد طالت بدون أية أفق على نهايتهاء ولا مالت الطبيعة الاستبدادية للنظام 
في الزيادة خلال التسعينات”ء وبذلك أكلت ما تبقى ما سمي "بالديقراطية المحدودة"» 
لذلك يكون من الأصوب النظر إلى النظام المصري الحالي بوصفه نظاما استبدادياً. 
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هذا النظام السياسي الاستبدادي هو الامتداد الطبيعي للنظام الذي أسسه الضباط الأحرار 
منذ عام 1952. لقد اختار عبد الناصر السادات واختار السادات مبارك. وفي الحالتين كان 
الخليفة المختار هو من استمر في الحكم. وفي الحالتين لم يأت الخليفة بانقلاب عسكري أو 
انقلاب دستوري. هذا الانتقال الهاديء والسلمي للسلطة يشي بأن نظام 1952 لم يتغير 
وإن كانت قد شابته بعض التحولات . صحيح أن السادات قد انقلب على کثیر من سياسات 
عبد الناصرء وأن مبارك قد كبح الساداتية والساداتيين بعد وصوله إلى السلطةء ولكن هذا 
النوع من التحولات يحدث في كل النظم الاستبدادية مع انتقال السلطة من حاكم إلى آخر. 
انظر إلى الاتحاد السوفييتي و كيف انقلب خروشوف على سياسات ستالين . انظر إلى الجزائر 
وكيف انقلب الشاذل بن جديد على كثير من سياسات هواري بومدین. والاختلاف بين 
سياسات الرؤساء المتعاقبين على رأس النظم الاستبدادية يرجع إلى عدة عوامل» منها 
اختلاف طبيعة وميول كل رئيس» ومنها التغيرات التي تلحق بالمجموعة الحاكمة نفسهاء 
ومنها أيضاً التحول في البيئة الداخلية والخارجية الحيطة بالنظام الاستبدادي. على الرغم من 
التحولات في السياسة الاقتصادية وفي السياسة الخارجية للنظام من عبد الناصر للسادات»› 
ومن السادات لمبارك» ظلت بعض "الثوابت" للنظام المصري قائمة وعلى رأسها الطبيعة 
الاستبدادية. وقد كان اميل الاستبدادي يقل مع قدوم الرئيس الجديد» ولكنه سرعان ما كان 
یزید من جدید. 

بالإضافة إلى ذلك فإن أهم "الثوابت" التي قاومت الزمن خلال حكم الرؤساء الثلاثة 
كانت الدولة الرعوية التي أرسى قواعدها جمال عبد الناصر واستمرت في عهدي السادات 
ومبارك. المقصود بالدولة الرعوية هنا هي تلك الدولة التي تتحكم في موارد كثيرة تستطيع 
بواسطتها أن توزع الكثير العطايا على بعض القطاعات النشطة من السكان» وهي بذلك 
تنجح في احتوائهم وتدجينهم. والعطايا تبدأ من الدعم السلعي وتر بالرعاية الصحية وتصل 
للتوظيف المباشر في جهاز الدولةء الذي يمكن اعتباره أم العطاياء لأنه يحقق قدرا عظيما 
من سيطرة النظام السياسي على الأفراد. والدولة الرعوية في مصر هي الوجه الأخر للدولة 
الريعية. فما تحصل عليه الدولة من دخول ريعية يسمح للدولة الرعوية بالقيام بوظائفها في 
توزيع العطايا ومن ثم تحقيق السيطرة السياسية. ومن هنا كان هم ما ييز النظام السياسي 


29 


ا مصري هو السعي الدءوب لتنمية الإيرادات الريعية خاصة عن طريق المساعدات الخارجية. 
ظلت تلك الخاصة قائمة تحت حكم عبد الناصر والسادات ومبارك. في عهد عبد الناصر 
احتلت مصر المرتبة الأولي في العالم من حيث المساعدات السوفييتية. وفي عهدي السادات 
ومبارك احتلت المرتبة الثانية من حيث المساعدات الأمريكية. 

يعتقد بعض الباحثين في السياسة المصرية أن عبد الناصر 7 أسس عقدا غير مكتوب 
بين الدولة والمجتمع ينص على أن الدولة ملتزمة بتقدي بعض الخدمات للشعب في مقابل 
أن يتقبل هذا الشعب النظام السياسي ويتنع عن المطالبة بحقوقه السياسية وعن المشاركة 
في السياسة بشكل مستقل. أي أن نظام عبد الناصر قد قايض الحقوق الاجتماعية بالحقوق 
السياسية. وذلك ما يفسر لجوء نظام 23 يوليو للعنف الشديد في مواجهة أي تحرك للحركة 
العمالية (إعدام قيادات العمال خميس والبقري في 1952) في نفس الوقت الذي كان لا 
يبخل عليها بالكثير من الحقوق الاجتماعية. لم يكتف عبد الناصر بضمان العديد من 
الحقوق الاجتماعية لبعض الفثات» ولكنه زاد على ذلك بأن جعل الدولة هي التي تقوم 
بنفسها بتقدي تلك الحقوق. فإذا كان العمل حق» فإن الدولة هي التي تقوم بتوفير هذا 
الحق. وإذا كان العلاج حق فإن الدولة أيضاً هي التي تتولى القيام به. وهذا ما أدى إلى غو 
غير مسبوق في جهاز الدولة وإلى نفوذ متصاعد للبيروقراطية. الدولة الرعوية كانت أداة 
عبد الناصر في إقامة نظامه السياسي . بدونها كان لنظامه أن يتحول إلى محض نظام قمعي 
واستبدادي يقوم على الإرهاب والعنف. 

أثبتت الدولة الرعوية في عهد عبد الناصر كفاءة في تحقيق الاستقرار السياسي. ولكن 
مشكلة تلك الدولة نه يجب تغذيتها طوال الوقت بالموارد المالية حتى تستطيع تحقيق 
وظيفة الضبط السياسي بكفاءة. وبعد الدفعة الأولى التي حققها النظام السياسي الناصري 
بالاعتماد على الأموال التي صادرها من الرأسمالية» خاصة جناحها الأجنبي» كان على 
ذلك النظام أن يبحث عن موارد أخرى. موارد فشل النظام في توليدها ذاتياً من الدولة. وهو 
الأمر الذي تأكد منه النظام السياسي بانتهاء الخطة الخمسية الأو لى عام 1965 والتي عجزت 
عن توليد موارد للانطلاق في خطة أخرى. لهذا كان الميل إلى تعبئة الموارد الخارجية وطلب 
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المعونة الأجنبية هو طابع أصيل في النظام السياسي الذي أسسه عبد الناصر والذي جدده 
السادات ومبارك. لذلك لم يكن من الغريب أن يكون أول صدام لعبد الناصر مع الغرب 
يدور حول تمويل بناء السد العالي والذي امتنع البنك الدولي عن المساهمة فيه. 

وبوقوع الاقتصاد المصري في الر كود منذ 1966ء وبهزية الجيش في سيناء عام 1967 
أصبح احتياج ناصر للأموال الخارجية مسألة حياة أو موت» للدفع باستثمارات جديدة 
داخل الاقتصاد الأزوم» ولإعادة بناء الجيش المحطم. هذا ما جعل المصالحة التي أجراها 
عبد الناصر مع النظم النفطية المحافظة ضرورية. وقد جح فيها عبد الناصر واستطاع بذلك 
أن يعيد بناء الجيش في سنوات معدودة» بعاونة الاتحاد السوفيتي . وهكذا نجح خليفته في 
تحقيق نصر جزئي على إسرائيل. ولكن بانتهاء الحرب وجد السادات نفسه في مأزق شديد. 
فالدول النفطية لم تعد راغبة في تقدي نفس الدعم للنظام المصري. والاتحاد السوفييتي› 
الظهير القوي للنظام المصري» دخل في مرحلة ركود اقتصادي شديد وفي نفس الوقت بدأفي 
انتهاج سياسية وفاق أو ارتخاء مع الولايات المتحدة. وأصبح بذلك يفتقد القدرة والرغبة في 
تقد نفس المستوى من الدعم لدول في العالم الثالث مثل مصر. 

كان التحول الكبير الذي قام به السادات من الشرق إلى الغرب» من التحالف مع الاتحاد 
السوفيتي إلى التحالف مع الولايات المتحدة» ثل في جانب منه محاولة للخروج من الأزمة 
المالية التي هددت استقرار النظام . لم يمل الرئيس السادات من تفسير التحولات الهائلة التي 
أجراها في توجهات النظام بالقول إنه بنهاية حرب أكتوبر كان رصيد الخزانة المصرية صفر. 
وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه أحد كثيرأًء لأنه اعتبر محض تبرير لاختيارات السادات 
السياسية التي كانت تضمر إعجابا شديدا بالغرب.ولكن تفسير التحولات السياسية 
والاجتماعية التي قام النظام المصري بها في السبعينات بالرجوع إلى شخصية السادات 
فحسب هو تبسيط مخل للقضية. الاحتياج الشديد للموارد جعلت النظام أمام اختيارين 
كلاهما صعب. الأول هو مزيد من التحالف مع الاتحاد السوفيتي على المستوى الخارجي» 
ومزيد من السياسات "الاشتراكية" على الصعيد الداخلي . والثاني كان الاتجاه غربا على 
المستوى الخارجي (خاصة للولايات المتحدة) والتوجه نحو تنمية الرأسمالية الخاصة على 
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الصعيد المحلي . وأمام هذين الاختيارين انقسمت المجموعة الحاكمة إلى اتجاهين. الاتجاه 
الأول كان عنوانه على صبري» والثاني كان عنوانه أنور السادات. لقد فاز الاتجاه الثاني 
بالرغم من أنه كان يثل اختيار الأقليةء وذلك بفضل سيطرة ذلك الاتجاه على رئاسة 
الجمهورية (الشرعية الدستورية) وبفضل ذكاء ذلك الاتجاه الذي كان يضم في صفوفه 
داهيتين سياسيتين» أنور السادات وحسنين هيكل. إذن الصدام الذي وقع بين جناحي 
النظام السياسي المصري في السبعينات لا يجب أن يحجب حقيقة آنهما جناحان لنفس 
السلطةء يحملان إجابتين على نفس السؤال. 

لقد نجح السادات وجناحه فعلاً في تعبئة الموارد الخارجية التي استطاع بها أن يحقق 
الاستقرار طوال عشر سنوات. والذي يتحاشى الناصريون والساداتيون قو له على السواء 
هو أن الدولة المصرية وصلت في عهد السادات» الذي رفع شعار الانفتاح الاقتصادي» إلى 
مرحلة من التضخم لم تصلها بدا في عهد عبد الناصرء الذي رفع شعار الاشتراكية. دليلنا 
على ذلك هو نسبة التوظف الحكومي إلى إجمال التوظف في الاقتصاد ونسبة الإنفاق العام 
إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. سنعود إلى ذلك فيما بعد. لقد اعتمد ذلك النمو على 
إيرادات قطاعي البترول» وقناة السويس» باللإضافة بالطبع إلى المساعدات الخارجية. صحيح 
أن النظام السياسي فتح الطريق أمام الرأسمالية الخاصة» وصحيح أنه حاول في بعض الأحيان 
تقليص الاإنفاق الاجتماعي خاصة الدعم (يناير 1977)ء ولكن تظل حقيقة ساطعة لا يكن 
إنكارها وهي أن السادات قد استلم دولة متضخمة من عبد الناصر» وسلمها أكثر تضخما 
إلى مبارك» الذي لم يجد بد هو أيضا من أن يتر كها تتضخم. كأن هناك قوة خفية لكن هاثئلة 
تدفع الدولة للنمو حتى ولو اقتنع النظام السياسي بضرورة الحد من نموها. هذه أحد أهم 
علامات عجز النظام السياسي المصري منذ أواخر السبعينات. لقد أصبح يقول شيئا ويفعل 
شيا أخر. ففي الوقت الذي كان يعلن فيه الانسحاب النسبي للدولة من الاقتصاد» واصلت 
البيروقراطية نغوها. قد نختلف في تفسير ذلك» ولكن الذي لايحتمل الكثير من الخلاف هو 
تأثيره على قدرات النظام على الضبط السياسي . لا شك أن نو الدولة في عهد عبد الناصرء 
والسادات ومبارك كان عنصر استقرار للنظام الحاكم. 
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ولكن لاعتبارات عديدة» سنعود لها فيما بعد» أخذت إيرادات الدولة في التراج جع السريع 
منذ منتصف الثمانينات. وأصبحت قدرتها على النمو محدودة» بل شبه معدومة. وقد 
اكتشف النظام رور الوقت أن الانخفاض في إيراداته ليس بالشيء العارض ولكنه مزمن 
a‏ . فهو ليس بقادر على 
إنتاج وظائف للعاطلين» وهو عاجز أا عن قيادة تنمية اقتصادية ت تقوم على الزاتمانة 
الخاصة وتستطيع استيعاب طالبي الوظائف. لكنه بالرغم من هذا وذاك استطاع أن يستقر في 
الحكم. وهذا الاستقرار لم يأت محض الصدفة. 

من الصحيح أن الوضع الإقليمي كان عاملا مساعداً (خاصة غزو صدام للكويت). لكن 
قدرة النظام على التعايش مع الانخفاض الرهيب في إيراداته كان نتاج استراتيجيات طبقها 
ونجح فيها أحيانا وفشل فيها أحيانا أخرى . ولكن الأزمة تتزايد وقدرات هذه الاستراتيجيات 
على الصمود قلت . بأفول الدولة الريعية وبتأكل الدولة الرعوية يفقد النظام السياسي المصري 
أحد أهم أدواته في السيطرة. لا شك أن مصر تدخل مرحلة جديدة في تاريخها الاقتصادي 
والسياسي . هذه الدراسة تحاول رصد وتحليل هذه المرحة الانتقالية من تاريخ مصر. 
مدى الثقة فى البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة 

ربا تكون النقطة التي يتوجب الإشارة إليها قبل أن ننهي المقدمة هي مصداقية البيانات 
التي أخضعناها للدراسة. تلك البيانات تتنوع في الحقل الذي تصفه»ء من بيانات اقتصادية 
ومالية وسياسية وقضائية» إلخ. سنخصص هذا الجزء للحديث عن مصداقية بيانات مالية 
الدولة باغتارها الاك ساس والأ ضس ماف وباعتبارها أيضاً العمود الفقري للدراسة 
التي لا يمكن الوثوق بنتائجها بدون أن تتحلى البيانات التي قامت عليها بحد أدني من الدقة 
والمصداقية 

تتوفر البيانات المصرية عن مالية الدولة في وثيقتين أساسيتين: الموازنة العامة للدولة 

والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. الموازنة العامة يتم إعدادها في بداية السنة المالية 
وتحتوى على توقعات بحجم معين للإيرادات العامة خلال سنة معينة كما نحتوى على 
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مخصصات الإنفاق العام . ولكن قد يحدث أثناء السنة المالية أن تقل الإيرادات عن مستواها 
امقدر أو أن يزيد الإنفاق عن أرقامه المخططة . لهذا فإن الحساب الختامي يعتبر المصدر الأدق 
للمالية العامة للدولةء لأنه يعد بعد نهاية السنة المالية ويحتوي على الأرقام الفعلية لإيرادات 
ولنفقات الدولة. سنعتمد بشكل أساسي على هذه البيانات. 

بالإضافة إلى ذلك تتوفر بيانات المالية العامة في النشرات التي يصدرها البنك الدوى 
وصندوق النقد الدو . خاصة ف کتابه السنوي Govériiiiehî finance statistics‏ 
.year book‏ وھذە البيانات تعتمد بالأساس على المصادر المصرية المذكورة أعلاه» فليس 
لهذه المؤسسات الدولية مصادر خاصة للمعلومات . لذلك فقد فضلنا الاعتماد على بيانات 
الحساب الختامي» خاصة وأن هذه الوثيقة تكون على درجة من تفصيل البيانات لا تتوفر 
في النشرات الدولية. لكننا سنلجاً في بعض الأحيان إلى بيانات المؤسسات الدولية في بعض 
المسائلء خاصة فيما يخص المقارنات مع دول أخرى. مصادرنا تشتمل أيضاً على بيانات 
وزارة التخحطيط, المتوفرة في الخطط السنوية والخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» 
بالإضافة إلى بعض التقارير مثل 'البعد الإقليمي للخطة . 

إلى أي مدى يمكن الثقة ببيانات مالية الدولة المصرية ؟ ماذا عن الفساد ؟ من المؤكد أنه 
یوجد في مصر مستوی مرتفع من الفساد. في عام 2001 صنفت منظمة ٤1٤y‏ ۲م٣۲‏ 
interna‏ الدولة المصرية في مرتبة متدنية. حصلت مصر على 3.6 درجة من 10 
في مؤشر الفساد» والذي تعتبر أي دولة فيه فاسدة إذا حصلت على درجة أقل من 5. لقد 
احتلت مصر المرتبة 54 على المستوى العالمي في تلك السنة. والحقيقة أن الفساد يؤثر بطبيعة 
الحال على البيانات الخاصة بالمالية العامةء لأنه يعني ببساطة أن هذه البيانات لا تحتوي على 
كل المعاملات المالية التي تحيط بإيرادات الدولة وبنفقاتها. فعندما يحصل موظف عام على 
رشوة مقابل إعفاء مواطن من دفع المستحق عليه للدولة فإن هذا الموظف يستأثر في هذه 
الحالة وارد كان من المفترض لها أن تصب في الخزانة العامة. ولكن هذا النوع من الفساد 
لا يلغي مغزى وأهمية بيانات الإيرادات العامة. لأنه إذا ذكرت البيانات الرسمية أن الدولة 
قد حصلت على حصيلة ضريبية بمقدار مليار جنيه» على سبيل المثال» فليس هناك أي شك 
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في أن الدولة قد حصلت فعلاً على هذا المبلغ. صحيح أن الدولة كان لها أن تحصل على مبالغ 
أكثر لو لم ينحرف موظفوها. لكن يظل أن الدولة قد حصلت بالفعل على مليار جنيه. 

الأمر نفسه ينطبق على النفقات العامة. فإذا رصد الحساب الختامي للموازنة العامة 
للدولة إنفاقا مقدار 100 مليون جنيه» على سبيل المثال» لبناء مستشفي» فليس هناك أي 
شك في أن الدولة قد أنفقت بالفعل هذا المبلغ. ربا يكون جزء من هذاالمبلغ قد تسرب إلى 
بعض الموظفين على شكل مكافآت وبدلات نظير اجتماعات اللجان الوهمية. را يكون 
الموظف المسئول قد حصل على رشوة من أجل منح مشروع التشييد لشر كة مقاولات عوضاً 
عن شركات أخرى. ربا يكون هذا الموظف قد حصل على رشوة لاستلام مستشفى غير 
مطابق للمواصفات الفنية التي ت الاتفاق عليها. ربا يكون نصف المخصصات الاستثمارية 
للمستشفي قد أهدرت في تجهيز المكتب الفخم مدير المستشفي. الاحتمالات كثيرة.. لكن 
يظل أن الدولة قد أنفقت بالفعل 100 مليون جنيه على بناء مستشفي . 

هذه الدراسة وإن كانت لا تقلل من أهمية ظاهرة الفساد في مالية الدولة المصريةء فإنها لن 
تتعرض بشكل منهجي لهذه الظاهرة لأن الزاوية التي ننظر من خلالها لالية الدولة تهدف» 
كما قلنا من قبل» إلى دراسة تطور إيرادات ونفقات الدولة واستراتيجيات النظام السياسي 
في التكيف مع التناقص في موارده. 

والحقيقة أن المشكلة الكبرى في بيانات المالية العامة الملصرية لا تكمن في الفساد بقدر ما 
تكمن في انتهاك مبدأ شمول الموازنة العامة للدولةء وهو الذي يعتبره خبراء المالية العامة من 
المبادئ المقدسة. فمن المفترض أن الموازنة العامة هي كشف حساب بكل إيرادات ونفقات 
الدولة. وهي بهذا المعنى يجب أن تحتوي على كل الإيرادات وعلى كل المصروفات حتى 
تعطى صورة واضحة عن مدى التوازن في الموازنة بين ما يدخلها من إيرادات وما يخرج منها 
من مصروفات. ولكن عندما تيل الدولة إلى تلقي إيرادات والقيام مصروفات خارج هذه 
الموازنةء فإن السلامة المالية للدولة تكون في حطر لأنه يصعب في هذه الحالة تكوين صورة 
واضحة ودقيقة عن التوازن بين إيرادات الدولة ومصروفاتها. هذا هو الوضع في مصر حالياً. 
فالموازنة العامة للدولة لا تشتمل اليوم على إيرادات العديد من الجهات مثل القطاع العام 
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والهيغات الاقتصادية. وما زاد الطن بلة أن العقدين الأخيرين شهدا توسعا غير مخدود 
في قيام مؤسسات الدولة بإنشاء صناديق خاصة لا تنتضوي تحت الموازنة العامة للدولة“» 
كما سنرى في الفصول اللاحقة. لم يفسر النظام السياسي المصري لجوئه إلى استبعاد هذه 
الإيرادات والنفقات من الموازنة. أغلب الظن أن ذلك يعود إلى رغبة النظام في إبقاء الرقم 
الفعلي للنفقات العامة بعيدأ عن أعين المؤسسات المالية الدولية» التي كانت ارس ضغوطا 
على النظام من أجل السيطرة على نفقاته. as‏ 
e‏ المواردء 
باعتبار أن موارد تلك الصناديق تخضع لقيود أقل ما تخضع له موارد الموازنة العامة. ومن 
المرجح أيضا أن النظام يحاول إبقاء بعض الإيرادات والمصروفات بعيدة عن الأعين. صحيح 
أن موازنات الصناديق الخاصة تخضع للرقابة المحاسبية والأمنية التي يقوم بها الجهاز الم ر كزي 
للمحاسبات» لكنها لا تخضع لرقابة مجلس الشعب كما هو الحال في الموازنة أو لرقابة "الرأي 
العام . 

المشكلة الكبرى الثانية فيما يخص بيانات المالية العامة تكمن في غياب الشفافية. صحيح 
أن وزارة المالية تنشر كل سنة بيانا ماليا وبيانا إحصائيا عن الموازنةء ولكن هذه النشرات لا 
تحتوي إلا على أرقام عامة غير مفصلة للإيرادات والمصروفات. ناهيك عن أن هذه البيانات 
تخص الموازنة العامة والتي قلنا فيما سبق أنها تشتمل على الأرقام المقدرة والمخططة 
للإيرادات وللنفقات العامة» ولا تشتمل على الأرقام الفعلية التي لا يحتويها إلا الحساب 
الختامي. لم تقم وزارة الالية أبدا ب بنشر الحساب الختامي. وتظل هذه الوثيقة موضع تكتم 
شديد. من المتاح للباحثين أن يدخلوا إلى مكتبة وزارة المالية وأن يضطلعوا على ما شاءوا من 
بيانات» إلا الحساب الختامي . تظل هذه الوثيقة قة محفوظة في أحد دواليب المكتبة ولا يكون 
الاضطلاع عليها متاحاً إلا لمن يحصل على إذن من وكيل أول الوزارة. 

على أن وزارة المالية مضطرة» بحكم الدستور» أن تتقدم كل سنة بالحساب الختامي إلى 
مجلس الشعب . فالمادة 118 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أنه يجب عرض 
الحساب الختامي ليزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد عن سنة واحدة من 
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تاريخ انتهاء السنة المالية وية يتم التصویت عليه باباً باباً ويصدر بقانون. .. ومن هذا المنفذ 
تتسرب بيانات الحساب الختامي إلى دوائر أوسع قليلا من الداثرة الضيقة جدا التي تحاول 
E EE DN GE E E‏ 
التام على سرية الحساب الختامي فهي قد جعلت من الحصول على هذه الوثيقة اما شدید 
الصعوبة. هذا بالإضافة بالطبع إلى أن الحساب الختامي وثيقة فنية لا يستطيع التعامل معها إلا 
المتخصصون. أي أن الحصول على الوثيقة في كثير من الأحيان لا يؤدي إلى انتشار المعرفة 
بمحتوى بيانات الحساب الختامي . 

تقول السلطات الالية إن الحفاظ على سرية الحساب الختامي يرجع لأسباب خاصة 
بالأمن القومي. على أنها لا تقول لاذا تستطيع دول كثيرة أخرى الحفاظ على أمنها القومي 
بدون التكتم على بيانات المالية العامة؟! . وهي لا تقول أيضا لاذا تكون تلك البيانات متاحة 
للمؤسسات المالية الدولية وغير متاحة للباحثين وللمهتمين من المصريين؟!. والحقيقة أن 
غياب الشفافية في هذه البيانات لا يهدف إلى التستر على الفسادء كمايعتقد البعض. فالفساد 
بالتعريف هو تدفقات مالية خارجة عن القانون. وهي بهذا المعنى غير مرصودة في أية أوراق 
رسمية. التكتم في بيانات الحساب الختامي يهدف إلى إخفاء التوزيع الحقيقي للموارد في 
داخل الدولة المصرية . فكما يقول رودلف جولدشيد "الميزانية هي الهيكل العظمي للدولة 
منزوعاأ عنه كل أيديولوجيات التجميل'" . بعبارة أخرى» النظم السياسية تقول أنها تفعل 
أشياء كثيرة» ولكن ما تفعله الدولة حقيقة مثبت ومرصود في فواتير حساباتها. 
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الفصل الأول 


تطور حجم الدولة المصرية فى ظل حكم مبارك : 
فتش عن الايرادات: 
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يهدف هذا الفصل إلى رصد وتحليل تطور إيرادات ونفقات الدولة المصرية منذ 
الثمانينات من أجل الإجابة على سؤالين. . الأول: ما هي العوامل التي تفسر التقلبات في 
إيرادات ونفقات الدولة؟ اللإجابة التي نقدمها هنا هي أن الإيرادات العامة هي القوة المحركة 
لنشاط الدولة. إذا زادت» زادت معها النفقات العامة» وإذا انخفضت» انخفضت معها تلك 
النفقات. السياسة الاقتصادية الرسمية - تدخلية كانت أو ليبرالية - لا تؤثر كثيرا على 
حجم النفقات العامة . فزيادة النفقات العامة أو انخفاضها لاينبع من قرار» ولكنه يترتب على 
تقلبات الإيرادات. السؤال الثاني : ما هي العوامل التي تتحكم في حجم إيرادات الدولة؟ 
الإجابة هي الإيرادات الريعية من عائدات البترول وقناة السويس والمساعدات الخارجية. في 
الحقيقة الإيرادات الريعية هي القوة المح ر كة لالية الدولة المصرية منذ السبعينيات. وبدون 
فهم تقلبات تلك الإيرادات لا يمكن تفسير التحولات التي تحدث في السياسة الاقتصادية. 
1:؛: مبارك يعلن عن سياسة اقتصادية جديدة 

بعد عدة أسابيع من تولي حسني مبارك رئاسة الجمهورية كتب رئيس تحرير جريدة 
الأهرام غالا کد فه عمق الأزمة الاقتصادية". لقد اعتبرها أحد العوامل التي أدت إلى 
اغتيال الرئيس السادات. كان هذا المقال يؤذن لخطاب اقتصادي رسمي يختلف عما ساد في 
السبعينات وبداية الثمانينات. فقبل اغتيال الرئيس السادات كانت الصحف الرسمية 


45 


تتحدث عن الرخاء الاقتصادي الذي وصلت إليه مصر. لا يجب أن ننسى أن نظام السادات 
كان قد وعد في أواخر السبعينات أن يكون 1980 هو عام الرخاء. وكان نائب رئيس الوزراء 
قد أعلن في سبتمبر 1980 أن الاقتصاد المصري في بداية عهد الرخاء. ولم يكد ير على ذلك 
عام» حتى اختارت صحيفة الأهرام عنواناً لها : 'دخول مصر بالفعل في مرحلة الرخاء 
الاقتصادي بعد مرحلة من المعاناة". وكان لهذا الخطاب الاقتصادي الرسمي المتفائل أن 
تغير بعد موت السادات. 

تجلى التوجه الرسمي الجديد في المؤتر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس مبارك والذي 
عقد بالفعل في فبراير 1982. في الخطاب الافتتاحي للمؤتر قال مبارك أن الهدف من عقد 
المؤتقر ليس التوصل إلى توصيات عامة ولكن تقييم الوضع الاقتصادي من أجل الخروج 
ببرنامج عمل . كانت الخلاصة التي توصل إليها ا لمؤتعر والتي ظهرت في البيان الختامي هي 
العودة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتوجيه سياسية الانفتاح الاقتصادي إلى الإنتاج. 
وأكد الأمين العام للمؤتر أن سياسة الانفتاح الاقتصادي يجب أن تستمرء ولكن ما يجب 
العمل عليه هو تقليص الاستهلاك وزيادة الإنتاج. وأضاف أن الاهتمام الذي توليه الحكومة 
لدفع القطاع الخاص إلى القطاعات الإنتاجية سوف يجعلها تتخذ التدابير الكفيلة لتحقيق 
دلق 

فتح هذا التوجه الرسمي الجديد الساحة لنقاش محتدم في الإعلام الرسمي والمعارض 
عن جدوى سياسة الانفتاح الاقتصادي. كانت مجلة الأهرام الاقتصادي ساحة أساسية 
لهذا النقاش. فقد فتحت أبوابها لاقتصاديين من اليسار» مثل فؤاد مرسي» رمزي زکي 
وآخرين. بالنسبة لهذا التيار كانت سياسة الانفتاح فاشلة وذلك لعدة اعتبارات» لعل 
من أهمها هو ما نتجت عنه السياسة من خلق ميول استهلاكية واستيرادية على حساب 
القطاعات الاإنتاجية خاصة الصناعة. لم يكن النمو في السبعينيات إلا نتاج لتدفق الدخول 
الريعية مثل قناة السويس والبترول والمساعدات الأجنبية. أما الرأسمالية المصريةء وفقا لهم» 
فقد انهمك معظمها في المضاربة وفي الاستشمار في المجالات السهلة ذات الربح السريع مثل 
الاستيراد وبناء العقارات . هذا ما سماه اليسار بالقطاع الطفيلي من الرأسمالية المصرية. كان 
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برنامج الخروج من هذا المأزق الانفتاحي بالنسبة للتيار اليساري يتمثل في تشجيع الرأسمالية 
"الوطنية" عن طريق الحد من الاستيراد (أي زيادة الحماية الجمركية). هذا بالإضافة بالطبع 
إلى تفعيل دور الدولة في العملية الإنتاجية. 

على الجانب الأخر من الجدل كان الاقتصاديون على اليمين يتخذون مواقع دفاعية. ففي 
الوقت الذي دافعوا فيه عن سياسة الانفتاح من حيث المبدأء اعترفوا بأن سياسة الانفتاح 
قد أدت إلى زيادة كبيرة في نمو القطاعات التجارية والمالية على حساب الصناعة» كما 
بازدهار عناصر انتهازية من الرأسمالية» خلقت مراكز قوى حقيقية» كما قال د. عبد العزيز 
حجازي“ رئيس وزراء الأسبق الذي اختاره الرئيس السادات لكي يرأس الحكومة في 
مرحلة التحول إلى الانفتاح الاقتصادي . هكذا تشكل إجماع داخل النخبة الفكرية المصرية 
المهتمة بالشأن الاقتصادي مفاده أن سياسة الانفتاح الاقتصادي يجب أن تكون موضع تقييم 
من أجل الترشيد أو المراجعة أو التطوير. الكل من الجانب اليساري أو اليميني اتفق على 
ذلك» ولكنهم اختلفوا على المدى الذي يجب أن تصل إليه التعديلات في سياسة الانفتاح . 

يرى اقتصاديو التيار اليساري أن دراساتهم ومساهماتهم في المؤتر الاقتصادي الذي دعا 
إليه الرئيس الجديد ضاعت أدراج الرياح» لأن الحكومة لم تلتزم بتوصيات هذا المؤقرء أو 
التزمت فقط بجانب يسير منها. ولكن بالرغم من أن تنفيذ النظام لتوصيات المؤتر كان جزئياء 
فإن السياسة الاقتصادية والخطاب الاقتصادي الرسمي قد تغيرا بالفعل في عهد مبارك عن 
عهد السادات. فالتوجهات الرسمية قد شجعت انتقاد سياسة الانفتاح. بالإضافة إلى ذلك 
اتخذت الحكومة عدة إجراءات لدفع الصناعة في القطاعين العام والخاص» كان من أهمها 
زيادة الموانع الحمائية أمام الواردات. أضف إلى ذلك تخفيض أسعار الفائدة على القروض 
الممنوحة للاستثمار الصناعي وأيضا تخفيض أسعار الضرائب على الأرباح الصناعية إلى 
%6 بينما كان سعرها 40% بالنسبة للأرباح التجارية والأخرى؟ . 

نجحت هذه السياسة بالفعل في تحقيق زيادة في نو القطاع الصناعي في مواجهة القطاعات 
التجارية والخدمية. حدث ذلك بالنسبة للقطاع العام الذي توسع في استثماراته الصناعيةء 
كما للقطاع الخاص الذي أصبحت الصناعة تشكل جانبا متزايدا من استثماراته. انعكس 
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ذلك في نمو المدن الصناعية الجديدة التي يعمل بها القطاع الخاص مثل العاشر من رمضان 
والسادس من أكتوبرء كما انعكس أيضاً في تحول العديد من المستوردين في السبعينات إلى 
الإنتاج المشترك مع رأس الال الأجنبي. هكذا انتقل محمود العربي من استيراد أجهزة 
توشيبا إلى تجميعها وتصنيع بعض أجزائهاء كما انتقلت عائلة أباظة من استيراد البيجو إلى 
تجميعها وتصنيع 40% من مكوناتها. والأمثلة كثيرة في هذا الصدد”. 

كان نمو الصناعة العامة والخاصة في الثمانينات في معظم المجالات مثل السيارات 
والملابس مبنياً بشكل أساسي على الحماية الجمركية» أي على تدخل الدولة لجعل أسعار 
السلع المستوردة أكثر من مثيلاتها المصرية . أعطى ذلك فرصة لرأسمالية الدولة وللرأسمالية 
الخاصة للسيطرة على السوق المحلي وفرض أسعار تفوق في العديد ما هو سائد في الدول 
التي تماثل مصر من حيث التطور الاقتصادي . 


تضسير التحول فى السياسة الاقتصادية: فتش عن الايرادات 

من البديهي أن أي نظام جديد يوطد شرعيته يجب أن يبدأ حكمه بالحديث عن مشاكل 
اقتصادية تر كها له سلفه. كان من الطبيعي أن يتحدث نظام مبارك عن أزمة اقتصادية عميقة. 
ميل معظم المحللين في مصر إلى عدم الاهتمام الجدي بالخطاب الحكومي باعتبار أنه خطاب 
موجه للتبرير والتضليل. ولكن تحولات الخطاب الرسمي في أوائل الثمانينات عكست 
بالفعل تغيرأً ما عن عصر السادات. بالطبع لم يأخذ هذا التحول الطابع الحاد الذي ميز ذلك 
الذي قام به السادات بعد وفاة عبد الناصر. ولكن شأنه شأن السادات كان على مبارك أن 
يصنع قاعدته الاجتماعية الخاصة والتي يجب على كل نظام أن يحظى بها لكي يظل مسيطرا 
على الحكم. هذا إذا كان لا يريد الاعتماد فقط على العنف والإرهاب. لهذا كان على مبارك 
أن يقلم أظافر كبار رجال الأعمال المرتبطين بعهد السادات مثل رشاد عثمان وعصمت 
السادات. وبا أن هؤلاء الرأسماليين كانوا صنيعة نظام السادات لذلك كان عليهم أن يخلوا 
الساحة لرأسماليين آخرين يصنعهم نظام مبارك. هؤلاء هم أحد الفثات الاجتماعية التي 
ارتكز عليها مبارك. الفة الأخرى هي بيروقراطية الدولة التي كانت شديدة النقمة على 
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سياسات السادات الاقتصادية التي لقت بهم إلى أسفل السلم الاجتماعي» بعد أن كانوا 
نخبة المجتمع في عهد عبد الناصر. كانت العودة إلى التخطيط الاقتصادي والحديث الرسمي 
عن دور اقتصادي هام للدولة إستراتيجية سياسية من أجل طمأنة وتهدئة الأحوال في أوساط 
هذه الفثة الاجتماعية. 

ولكن التحول في السياسة الاقتصادية لم يكن فقط نابعاً من مقتضايات بناء شرعية 
لرئيس جديد. لم يكن للرئيس مبارك أن يقرر العودة الجزئية للتخطيط الاقتصادي إلا بفضل 
نمو إيرادات الدولةء الأمر الذي بدأفي الحدوث في منتصف السبعينات. أنظر الشكل الأتي: 


شکل 1 


الايرادات والنضقات العامة كنسبة من النتائج المحلى الإجمالى 


1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980/81 1981/2 
source: AHMED Sadeq . Public finance in Egypt. Washington: the World bank, 1984 


كان نو الدولة هو مفارقة عقد السبعينات. ففي الوقت الذي كانت الدفوف تدق 
فيه لاقتصاد السوق» كان اقتصاد الدولة ينمو بسرعة كبيرة. لا شك أن سياسة الانفتاح 
الاقتصادي خلقت طبقة جديدة من الرأسماليين ومن الأغنياء» ظاهرة للعيان من خلال 
تعبيرها عن ثرائها بشكل صريح وفج. وهذا ما يعطي الانطباع الخاطئ بأن القطاع الخاص 
قد زاد من نسبة الموارد التي يتحكم فيها على حساب القطاع العام. هذا لم يحدث في 
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السبعينات» بل حدث العكس تاماً وذلك حين ترافق تدفق الأموال في جيوب شريحة من 
رجال الأعمال وشريحة من الطبقة الوسطى والحرفيين مع تدفق أسرع لتيار من الموارد يصب 
في خزانة الدولة. كانت النتيجة الطبيعية لذلك هو زيادة سيطرة الدولة على موارد المجتمع. 
فكمايوضح الشكل السابق» فقد زاد نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمال من 48% 
عام 1974 إلى 62% عام 1981. ٠‏ 

وبالرغم من تدفق الأموال في خزائن الدولة كان نظام الحكم ييل إلى الاستدانة وطلب 
المزيد من المساعدات من الخارج. وهنا لا نغلك إلا أن نتذكر ما حدث في عهد الخديوي 
إسماعيل في سبعينيات القرن التاسع عشر» حينما ترافق زيادة إيرادات الدولة من صادرات 
القطن مع سقوطها التام في الديون. كانت النتيجة الطبيعية للاستدانة في السبعينيات هو 
مطالبة الجهات الدائنة في الخارج الحكومة المصرية بالقيام ببعض الإصلاحات التي تضمن 
لها استرداد أموالها. هكذا كان على الحكومة المصرية أن توقع اتفاقية للإصلاح الاقتصادي 
مع صندوق النقد الدولي عام 1977 بقتضاها التزمت الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة 
وتقليص الإنفاق العام. كانت أحد أهم نتائج هذا الاتفاق تخفيض الدعم الممنوح للسلع 
الغذائية الأمر الذي أدى إلى زيادة مفاجئة في أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها 
الفقراء ومتوسطي الحال مثل الخبز والدقيق والزيت والسكر والرزء الخ. استيقظ المصريون 
يوم 18 يناير على قرارات بزيادة أسعار السلع الأساسية. كان رد الفعل عنيفاً فيما يعرف 
بانتفاضة 18 و19 يناير أو انتفاضة الخبز والتي انتهت بواجهات بين الشرطة والجيش من 
جانب والمنتفضين من جانب أخر»ء كانت حصيلتها حوالى مائة من القتلى وعدة مثات من 
الصابين. كانت هذه أول مرة مذ انقاذب يرلو 1952 تضظر قيها القرات المسالحة للخرول 
بنفسها إلى الشوارع من أجل السيطرة على الأمور. 

لقد اضطرت الحكومة إلى العودة خطوة للخلف وإلغاء القرارات الاقتصادية الجديدة. 
وهكذا فشل برنامج التحرير الاقتصادي بالصدمة المفاجثة والعنيفة. لقد أثرت انتفاضة 
7 بالفعل على النظام السياسي المصري وعلى طريقة إدارته للإنفاق العام. كان درس 
انتفاضة 1977 هو أن أي تخفيض سريع ومفاجئ في بعض بنود الإنفاق العام» ستكون نتيجته 
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انفجارات اجتماعية شديدة. لهذا حينما يقتضي الأمر تخفيض الإنفاق العام كان التدرج 
هو المبدأ المقدس الذي كان على نظام السادات ومن بعده مبارك أن يطبقه بكل إخلاص. 
ولكن الحقيقة أن ما حدث بعد انتفاضة 1977 لم يكن التخفيض التدريجي للإنفاق العام» 
بل زيادته السريعة كقيمة مطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالى. وكان ذلك النتيجة 
الطبيعية لزيادة موارد الدولة من البترول ومن قناة السويس ومن السافدات الخارجية التي 
باتت تتدفق على مصر بفعل تقاربها الشديد مع الولايات المتحدة. 
4 إيرادات الدولة تأخذ متحتى هابط 

عندما احتل مبارك رئاسة الجمهورية كان مستوى إنفاق الدولة المصرية كنسبة من الناج 
المحلي الإجمال قد وصل إلى معدلات غير مسبوقة بالمقاييس العالمية» معدلات لا تتوفر إلا 
ف دول ما کان سی بالمسكر الاش راک بين الكل الات © ذلك بشگل مفارن بن 
مصر وعدة دولة أخرى من العالم الثالث. لا يتفوق على مصر في حجم الدولة إلا إسرائيل. 


شکل 2 


الانضاق العام كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى فى بعض البلدان المختارة 1982(%) 


3 9 2 7د 
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Source: IMF. Government finance statistics yearbook, 1991, P.§8, P.89; Eken et a1 1997. 


كان الدور القوى الذي اضطلعت به الدولة المصرية في الثمانينات مرتكزاً على تدفقات 
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من الموارد الريعية. أكثر من نصف موارد الدولة لا يأتي من الضرائب . يبين الشكل البياني © 
أهمية الإيرادات غير الضريبية للدولة في مصر بالمقارنة بدول أخرى في العالم الثالث. 


شکل 3 


الموارد عير الضريبية كنسية من الناتج المحلي الإجمائي في عدة دول نة 1981 


كتيا ‏ الأرجتتين فلوتييا لتد إيران فرائيلى توتس صر 
Source: INF, Governement Finance Statistics Yeatbook, 1991, P.106.‏ 


وصل مبارك إذن إلى الحكم في ظل تدفق موارد كثيرة على الدولة المصرية. على أن 
فورة إيرادات الدولة توقفت بعد عدة سنوات من حكم مبارك. كان لانهيار أسعار البترول 
دور أساسي في ذلك. الحقيقة أنه بالرغم من أن مصر لا يكن اعتبارها دولة بترولية مثل دول 
ا لخليج إلا أن النفط وأسعاره يشكل أهم العوامل التي تفسر تقلبات المالية العامة هنا. سعر 
البترول والطاقة عموماً لا يؤثر فقط على صادرات مصر من النفط أو الغاز الطبيعي» ولكن 
أيضاً على عائدات قناة السويس التي تعتمد بشكل أساسي على تجارة البترول. 

قلنا أن مصر كانت من أهم دول العالم الثالث التي تحصل على مساعدات. على أن 
هذه المساعدات قد انخفضت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى المصري. أدى تفاقم أزمة 
العجز في ميزانيات الدول الصناعية الكبرى إلى تخفيض الدعم القدم لدول العالم الثالث. 
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هذا بالإضافة إلى أن زيادة عدد سكان مصر وتطور حجم الاقتصاد خفض من تأثير هذه 
المساعدات. أنظر إلى شكل 4 الذي يوضح تدهور نسبة المساعدات الخارجية إلى الناج 
المحلى الإجمالى. 

شکل 4 


المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الثمانينات (متوسط 


ET 
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Source: World Bank, Data Query . 
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هكذا اتخذت الدخول الريعية التي تشتمل على إيرادات البترول» قناة السويس 
والمساعدات الخارجية - منحنی هابط . شکل 5 يوضصح الانخفاض الذي لق بهذه 
الإإيرادات. 


شکل 5 


الإيرادات غير الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 


1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Source: IMF, Governement Finance Statistics Yearbook, 1991, P.106. 


هذا الانخفاض في الإيرادات لا يشمل فقط موارد الدولة الريعية» ولكنه أصاب أيضاً 
موارد الدولة من الضرائب. فالحقيقة أن أكثر من ثلث دخل الدولة من الضراثب على 
الأرباح يأتي من تلك المفروضة على الهيئة العامة للبترول» على قناة السويس وعلى البنك 
المركزي. الانخفاض في الموارد الريعية يؤّثر بالتبعية على إيرادات الدولة من الضرائب . أنظر 
شكل 6 الذي يبين تطور الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الثمانينات. 
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شکل 6 


الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الثمائينات 


1981 1984 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 


Source: INF, Governement finance stafistics yearbook, 1991. 


التكيف مع انخفاض الإيرادات يكون بإجراء تخفيض ماثل في الإنفاق. ولكن تلك 
مشكلة سياسية كبيرة لأن تخفيض الإنفاق يعني أن الأفراد والجماعات التي تحصل على 
دخل من الدولة عليها أن تقبل حجم تدفقات أقل» أو بعدم وجود تدفقات على الإطلاق. 
النظام الاستبدادي المصري يعتمد على العطاياً في فرض سيطرته على المجتمع. لذلك كانت 
قدرته محدودة على تقليص الإنفاق با يتواءم مع الانخفاض في الإيرادات. هكذا زاد العجز 
في الموازنة العامة للدولة. وأصبحت مصر تحتل مكانة متقدمة على المستوى العالمي في مجال 
تحقيق العجز في الموازنة. أنظر الشكل الأتي: 
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شکل 7 


عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجماثي في الثمانينات في عدة دول 


Doutce: IMIF, Government finance stafishics yearbook, 1991. 


7.:؛: النظام يوقع اتفاقية إصلاح اقتصادي مع صتدوق النقد 
ولكن يفشل فى تطبيقه 

كان عام 1986 فارقاً بالنسبة لخزانة الدولة. انهارت أسعار البترول إلى النصف تقريبا 
وأدت إلى تدهور عائدات الدولة من تصديره» والتي انخفضت إلى 12 مليار دولار في ذلك 
العام بالمقارنة ب 2.26 مليار دولار عام 1985. في العام نفسه انخفضت عائدات قناة السويس 
من 1000 مليون دولار إلى 900 مليون فقط . هكذا أصبحت الحكومة غير قادة على تمويل 
وارداتها. وما زاد الطين بلة أن الحكومة الأمريكية قررت في عام ذلك العام تعليق مساعدات 
اقتصادية بقيمة 265 مليون دولار حتى تتبنى القاهرة الإصلاحات التي يطلبها صندوق 
النقد الدولى. وفي مايو 7 أعلن عن تو قيع اتفاق 'للإصلاح الاقتصادي' بين الحكومة 
ا النقد الدولى . بمقتضاه كان على الحكومة أن تنفذ حزمة من السياسات. 
على مستوى السياسة المالية كان على النظام أن يخفض من الإنفاق العام» أن يصفي ش ر كات 
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الدولة الخاسرة وأن "يحرر" ما يتبقى من القطاع العام. على مستوى السياسة النقدية كان 
عليه أن يخفض من سعر الجنيه مقابل الدولار حتى يجتذب مليارات الدولارات التي كان 
اللصريون في الخارج يحتفظون بهاء خاصة العاملين في الخليج. وكان عليه أيضاً أن يرفع من 
سعر الفائدة حتى يشجع على الادخار ويسيطر على الاستهلاك. 

عقتضى هذا الاتفاق مع الصندوق ذهب النظام المصري إلى نادي باريس في مايو 1987 
وحصل على موافقته في مجال إعادة جدولة الدين المصري الخارجي. هكذا تخففت خزانة 
الدولة من حمل ثقيل كان يهددها بالإفلاس. ولكن اتفاق 1987 كان بثابة فشل ذريع» 
الأمر الذي يتضح في أن الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد زاد من 54% 
عام 1986/87 إلى 57.2% عام 1987/88 7. فلنتذكر أن الاتفاق مع صندوق النقد كان 
ينص على تخفيض الإنفاق العام وليس زيادته. بالإضافة إلى ذلك فقد زاد العجز الصافي في 
الموازنة الذي ارتفع من 5.3% في عام 1986/87 إلى 8.6% في عام 1987/88 '. واستمر 
النظام في تمويل عجزه عن طريق طبع النقود» وهو الأمر الذي انعكس بشكل مباشر في نسبة 
التضخم التي تعدت 20% في أواخر الثمانينات. 

في أواخر الثمانينات تحول النظام المصري إلى "شحاذ دوي" يبحث عن تويل بأي شكل 
وفي كل الاتجاهات. وفي عام 1990 قامت هيئة التنمية الدولية» التابعة للبنك الدوليء 
بتصنيف مصر كدولة شديدة المخاطر من الناحية المالية". وبدا واضحا أن الدولة المصرية 
وصلت إلى حافة الإفلاس حين توقفت عن سداد ديونها الخارجية» الأمر الذي اهتمت به 
وكالات الأنباء والصحافة الأجنبية. في يوليو عام 1990 كتبت وكالة رويترز نقلاً عن خبير 
اقتصادي مصري: "منذ عشرين عاما ونحن نقول أن مصر وصلت إلى حافة الإفلاس» ولكن 
دائما ما كانت تحدث معجزات تنقذ الاقتصاد. هذه المرة لا أرى مخرج من هذه الأزمة"'. 
ولكن السماء خيبت أمال هذا الخبير الاقتصادي. فبعد أقل من أسبوعين من تصريحاته» 
عبرت الدبابات العراقية الحدود الكويتية وحدثت المعجزة. فقد أدت تداعيات هذا الغزو 
إلى قيام الولايات المتحدة بتعبئة تحالف دولي لطرد العراق من الكويت. وقد احتاج هذا 
التحالف تعاون دولتين من هم القوى الإقليمية وهي مصر وسوریا. وکان عليه أن يدفع 
الثمن بالدولار. وهذاماحدث... 
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0؛ نجاح تطبيق برنامج الأصلاح بفضل نجدد الايرادات الريعيه 

وافقت الدول الدائنة على إلغاء نصف ديون مصر. ولكنها أوقفت هذا الإإجراء على 
تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج للإصلاح الاقتصادي» تتم صياغته بالتعاون مع صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي. وقد بدأ النظام السياسي بالفعل في تنفيذ البرنامج في عام 
0. ولكنه هذه المرة أبدى حماسة والتزاما في التطبيق بالمقارنة ببرنامج 1987. لماذا جح 
برنامج 1990 وفشل برنامج 1987 ؟ طرح البعض سقوط الكتلة الشرقية وانهيار فكرة 
الدولة التدخلية كأحد العوامل التي أدت إلى رجحان كفة 'الجناح الليبرالي" في النظام» 
الذي يؤمن أنه لا بديل عن تسريع عملية نمو الرأسمالية في مصرء المحلي منها والأجنبي . 
لتفسير نجاح برنامج 1990 طرح البعض أيضا التنسيق الجيد الذي قامت به الدول الدائنة مع 
بعضها البعض من جانب» ومع المؤسسات المالية الدولية من جانب آخر. لقد ت إلغاء الديون 
على مراحل وكان إلغاء كل شريحة مرتبطا بتنفيذ مجموعة من السياسات. ٠‏ 

كان تخفيض عجز الموازنة هو الركيزة الأساسية التي قام عليها برنامج الإصلاح 
الاقتصادي المصري . فبعد أن وصل العجز الصافي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% 
في السنة التي سبقت تنفيذ البرنامج» انخفضت نسبة العجز إلى 0.6% عام 1993/94. كان 
ذلك إنجازا لم تكف المؤسسات الدولية عن الاحتفاء به في الكثير من المحافل والتقارير. على 
سبيل المثال ذكرت دراسة منشورة عن صندوق النقد الدولي عام 1998 أن مصر حققت في 
عام 1996/97 أعلى معدل للتوازن اماي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الجزائر“'. 
كان مستقبل الاقتصاد المصري واعدا في منتصف التسعينات. لقد سيطرت الحكومة على 
معدل التضخم بعد أن توقف البنك المركزي عن طبع النقود لتمويل العجز في الموازنة. 
والبورصة التي عادت بعد موات طويل أعقب تأميمات عام 1961 أظهرت بعض الحيوية. 
وأطلقت الحكومة شعار: "مصر» غر على النيل" كعنوان لمرحلة جديدة تكون مصر فيها 
على رأس الدول الصاعدة. 

كانت نتائج برنامج الإصلاح هي أحد أهم الموضوعات التي انصب عليها النقاش العام في 
التسعينيات. فبينما كانت الحكومة تقول أن هذا البرنامج حقق نجاحا باهراء وكانت في ذلك 
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مدعومة بالعديد من تقارير المؤسسات الدولية» كانت العديد من الأصوات المعارضة تقول 
أن الذي نجح هو اللإصلاح المالى (أي تخفيض عجز الموازنة) وليس الإصلاح الاقتصادي»› 
لأن الأصلاح الاقتصادي یجب أن يؤدي ا مجموعة من النتائج منها زيادة الأنتاج وزيادة 


دخول الأفراد. 
تعرض النقاش لهذه القضاياء ولكنه لم يعط الوقت ن یایب التي كانت 
وراء نجاح النظام في مجال الإصلا ح المالي. لماذا نجحت الحكومة في تخفيض العجز في 


الموازنة؟ هل كان ذلك بسبب السياسات التي نفذتها قتضى برنامج الإصلاح» آم کان ذلك 
بسبب مجموعة من الظروف المواتية التي ترافقت مع تطبيق برنامج الإصلاح؟ سأحاول أن 
أثبت في هذا القسم من الفصل أن نجاح النظام في تخحفيض العجز لم يكن راجعا لتعديلات في 
السياسة المالية. فباستثناء ضريبة المبيعات التي فرضها النظام في 1991. لم يلحق بالسياسة 
المالية أي تغير هام. 

في رسالته لرئيس البنك الدولي في ماو 1991 7" تعهد الدکتور موريس مكرم الله وزير 
التعاون الدولي بأن ڌ تقوم الحكومة المصرية بتحرير الاقتصاد. كانت هذه الرسالة تهدف إلى 
الحصول على قرض من البنك الدولي . و كان أكثر ما ركز عليه مكرم الله هو التزام الحكومة 
حص الان الام لقد قدم رئيس البنك الدولي خطاب التعهد المصري إلى مجلس 
إدارة الصندوق موصياً هذا المجلس بقبول وعود الحكومة المصرية ومنحها القرض الذي 
طلبته. وكان من ضمن الوثائق التي قدمها رئيس البنك» جدول يحتوي على أرقام الإنفاق 
العام الذي التزمت الحكومة المصرية بعدم تخطيه في المستقبل. على أن الحكومة لم تلتزم 
على الإطلاق با تعهدت به. جدول 1 يبين الفجوة الكبيرة بين حجم الإنفاق العام الذي 
تعهدت به الحكومة وحجم الأإنفاق الذي حدث بالفعل : 


59 


جدول 1 
الانفاق العام المتضق عليه مع البنك الدولي والانفات العام 


گما حدث بالفعل 

1991/2 | 1996/7 | 1995/6 | 1994/5 | 1993/4 | 1992/3 
حجم الانفاق 

العام المتضق عليه | 514 | 42.08 | 4345 | 4465 | 4615 | 47.12 
مع البتاك الدولي 
الاتفاق العام كما 

59%4 | 717 70.4 81.4 88 55.8 Es, 
حدٿ بالفعل‎ 
الانفاق العام‎ 
اأد الاتفاق‎ 

126% | 155.3% | 157.6% | 187.3% | 209% | 108.5% | e 
العام المتفق عليه‎ 
مع البتك الدولي‎ 


The World Bank. Report and recommendation Jڍألا المصدر: السطر‎ 
of the president of the World Bank to the Excutive Directors. June 
1991. 

السطر الثاني : وزراة المالية: الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة» سنوات مختلفة. 


لم تكتف الحكومة بزيادة حجم الإنفاق العام بشكل مطلق» ولكن المفاجأة الكبيرة تقثلت 
في زيادة نسبة اللإنفاق من الناتج المحلي اللإجمال والتي ارتفعت من 37.3% عام 1989/90 
قبل تطبيق برنامج اللإصلاح إلى 49.9% عام 2. 7 أنظر شکل 8. 
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شکل 8 


النضقات العامة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى (%) 


| a 


وکوک رک 


المصدر: الحصاب الختامي لهموازنة العامة فولة سنوات هختلفة: والبنك المركزي المصريء التقري السذويء سعنوات هختقة 


كما يتضح من الشكل» ظل مستوى الإنفاق العام بعد تطبيق الإصلاح أكبر من مستواه 
قبل اللإصلاح حتى عام 1996/97. بعد ذلك أخذ في التناقص . 

لم تنفذ الحكومة إذن تعهداتها في مجال تخفيض الاإنفاق العام . ولكنها نجحت في تخفيض 
العجز في الموازنة بفضل زيادة الإيرادات» وليس إلى تخفيض المصروفات. كان هناك العديد 
من العوامل التي دفعت بالاإيرادات إلى الزيادة. فبالإضافة إلى دخول مصر في حرب الخليج» 
التي تت على مصر بالعديد من العطاياء قامت الحكومة بتخفيض القيمة الرسمية للجنيه 
(وهي قيمة تفوق بكثير تلك السائدة في السوق السوداء) ما زاد من قيمة صادرات الدولة 
من البترول ومن الخدمات (قناة السويس) مقومة با لجنيه المصري. وعلاوة على ذلك فرضت 
الحكومة ضريبة مبيعات جديدة كانت تأتي لها ببعض الليارات من الجنيهات. كل ذلك 
دى إلى زيادة الإيرادات العامة ومن ثم الإنفاق العام . 
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ايرادات الدولة تتنخفض من جديد 

يمكن اعتبار السنوات الأول من التسعينات "هدنة" على صعيد انخفاض موارد الدولة. 
ولكن منذ منتصف التسعينات عادت إيرادات الدولة إلى ميلها نحو الانخفاض. وكما هو 
الحال في الثمانينات» كان انخفاض موارد الدولة راجعاً بالأساس إلى تدهور عائداتها من 
الإيرادات الريعية. شكل 9 يوضح انخفاض مساهمات قناة السويس في الاقتصاد . 


شکل 9 


إيرادات قناة السويس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 


Source: The WoHd Bank, Data Query. 
الأمر نفسه بالنسبة للمساعدات الخارجية التي أخذت منحنى هابط بعد الزيادة التي‎ 


طرأت عليها في أوائل التسعينات بفضل وفورات حرب الخليج. أنظر لشكل 10 الذي يبين 
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شکل 10 


المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في التسعينات 


2000 9و9و1 1993 1997 1996 1995 1994 


Source: The WoHd Bank, DataQuery. 


كان ذلك التدهور السريع في المساعدات راجعاً إلى عدة متغيرات لحقت بالدول المانحة 
وأيضاً بالنظام الدولى. لقد اتبعت كل الدول الصناعية الكبرى سياسة مالية تقشفية في 
التسعينيات. ا انهارت الكينزية كفلسفة تقوم عليها السياسيات الاقتصادية لهذه 
الدول» كانت الفلسفة الني وكلاسيكية المسيطرة تركز على التوازن المالى للدول. هكذا 
كان على هذه الدول أن تخفض من العجز في ميزانياتها. وهو الأمر الذي يتضح على سبيل 
المثال في اتفاقية ماستريخت الأوروبية التي حددت نسبة 3% كسقف للعجز المسموح 
به في الموازنة. باللإضافة إلى ذلك أدى سقوط الكتلة الشرقية إلى انضمام كثير من دول 
الشيوعية السابقة إلى صفوف الدول الطالبة للمعونات وللقروض بعد أن كانت فيما سبق 
من الدول المانحة. خلاصة القول أنه فيما يخص المساعدات جاءت التسعينيات لكي تزيد 
من الطلب عليها وتقلل من العرض المتاح منها. الأمر الذي زاد من صعوبة مهمة النظام 
اللصري في تعبئة المعونات الدولية. وما زاد الأمر تعقيداً أنه وبعد انتهاء الحرب الباردة» بدا 
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أن الأهمية الاستراتيجية والسياسية للشرق الأوسط قد ضعفت. وكانت النتيجة أن نصيب 
الشرق الأوسط من المعونات الدولية انهار من 13% كمتوسط في الثمانينات إلى 7% في عام 
122002 

لم يستطع النظام الحاكم تعويض الانخفاض في الإيرادات الريعية عن طريق تنمية 
الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من الداخل. كان من المنتظر أن تقوم الحكومة بإصلاح 
ضريبي هام في أوائل التسعينات يقلص من التهرب الضريبي ومن الإعفاءات غير المبررة 
التي كانت تضيع على خزانة الدولة كثير من الإيرادات. ولكن باستثناء ضريبة المبيعات 
التي فرضتها الحكومة في 1991ء لم يحدث إصلاح ضريبي يستحق الذكر. سنعود إلى 
ذلك بالتفصيل في الفصل الخامس عن دولة الحباية. هكذا بدأت موازنة الدولة تحقق عجزا 
أكثر فأكثر. وكما يوضح شكل 11 لقد تخطت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمال في 
عام 2000/1 تلك النسبة التي تحققت عام 1989/90. أي قبل تطبيق برنامج الإصلاح 
الاقتصادي . وبذلك تكون أهم إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ذهبت أدراج 
الرياح. ولكن كالعادة» لم ينقذ مالية الدولة من هذا المنحنى الهابط إلا ظروف استشنائية 
خارجية تمثلت في الغزو الأمريكي للعراق وما أعقبه من ارتفاع غير عادي في أسعار البترولء 
هذا بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس. هكذا مال العجز في الموازنة إلى التحسن 


الطفيف بعد 2004. 
شگل 11 


العجز الكلي % الناتج المحلي الإجمالي 


کی 2 
کي کي 
O0 ©‏ 


کہ کی ٣ک‏ 
SSD‏ 
8 © 


¢ 2 E A @ a o2 
کی کی کی کے کے ای کے ھی کی‎ 
SESS PF $P 8% 


المصدر: وزراة المالةء الحساب الختامي للموازنة العامة للدولةء سنوات مختلفة. ووزارة الماليةء التقرير 
المالي الشهري» يونيو 2008. ص 25. 
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وأخيرا عادت الدولة من جديد لتمويل الفجوة بين إيراداتها ومصروفاتها عن طريق 
الاستدانة. تكمن خصوصية المديونية في التسعينات» بالمقارنة بمديونية الثمانينات» بأنها 
كانت مستحقة لدائنين في الداخل وليس في الخارج. قدرة الدولة على تعبئة الموارد من 
الخارج في شكل قروض تضاءلت» وأصبح عليها أن تجد تويلها من الداخل. هكذا وصل 
نصيب الدائنين المحليين من مديونية الدولة المصرية إلى 70.1%. أنظر إلى جدول 2 الذي 
يوضح تطور المديونية في السنوات الأخيرة. 


جدول 2 


بالمليار جنيه 


EZE ETA EN EN 


إجمالي الديون 
كنسبة من 99.8% 109.1% 119.6% 152.1% 
التاتح المحلي 


الدين الداخلي/ 
التاتج المحلي 72.2% 81% 86.4% 89.8% 
الاجمالي 


المصدر: البتاك المركزي المصري» التقرير الستوي» أعداد مختافة. 
عادت الدولة إذن إلى نفس معضلة الثمانينيات: فهى تنفق أكثر بكثير من قدراتها على 
تقويل هذا الإنفاق. لقد فشل التحرير الاقتصادي في السيطرة على ميل الدولة للتوسع غير 
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اللحدود في الإنفاق» كما عجز 'الإصلاح الاقتصادي" عن تعبئة إيرادات إضافية تستطيع 
تمويل نشاطات الدولة الأساسية. وهذا ما يحيلنا إلى التفسيرات المتداولة لفشل التحرير 
الاقتصادي في مصرء والتي كان بعض الباحثين قد قدموها لتأويل توقف» أو على الأقل 
تعثر» التحرير في الثمانينات . تكمن المشكلة في رأي آلان ريتشاردز في توازن القوة بين الدولة 
اللصرية وجماعات المصالح: "دولة ضخمة ولكن ضعيفة تواجه جماعات مصالح كثيرة» 
ليست بالقوة الكافية حتى تفرض برامجها على الدولة ولكن قوتها تكفي لإجهاض أي 
سياسة تهدد مصالحها" .*" أما نزيه الأيوبي فهو يعتقد أن فشل التحرير والإصلاح يرجع 
إلى تناقضات النظام الحاكم نفسه وليس إلى مقاومة جماعات المصالح. وفقاً له» تميل أنظمة 
بلاد العالم الثالث إلى تنمية البيروقراطية لأن ذلك يؤدي بها إلى الاستقرار في الحكم. فنمو 
البيروقراطية يسمح لها بتجنيد وتوظيف المثقفين والمتعلمين» وهي بذلك تقوم باحتواء هذه 
الجماعات التي تلك طموحاً كبيرأ*". ويذهب كليمنت هنري في نفس الاتجاه التحليلي 
یتما بو کد أن سباسة التحرير الاقتصادي في مصر ليست إلا إستراتيجية لتجديد حكم 
النظام المستبد“. 

هذه التفسيرات لا تتعارض بالضرورة مع بعضها البعض. ففي بعض الأحيان» يكون 
فشل التحرير ناتجاً عن مقاومة جماعات مصالح سواء كانت في جانب بيروقراطية الدولة 
أو رجال الأعمال. وفي أحيان أخرى يكون الفشل راجعاً إلى عدم جدية النظام في تطبيق 
سياسيات يمكن أن تهدد سيطرته السياسية. ونحن نريد أن نضيف على تلك الأسباب 
التي طرحها الباحثون الذي سبق ذكرهم أنه إذا نجحت المقاومة للتحرير الاقتصادي في 
تعطيل تلك العملية فذلك لأن إيرادات الدولة كانت تنهمر في بعض اللحظات الحاسمة» 
الأمر الذي كان يؤدي إلى تخريب عملية الإصلاح التي تقوم على التقشف وعلى تحجيم 
غو الدولة. تلجاً الحكومات عادة إلى الإصلاح المالى أو الاقتصادي بفعل أزمة في إيرادات 
الدولة. وقد حدث ذلك في مصر مرتين: عام 1974 ,و1990 حينما وصلت الدولة إلى حافة 
الإفلاس ما دفع النظام إلى حشد آلته الإعلامية والإيديولوجية لكي يقنع الناس بالتحرير. 
وقد استطاع النظام بالفعل أن يفرض "الإصلاحات". ولكن في المرتين كانت إيرادات الدولة 
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تزيد ما يؤدي إلى نغو حجم ونشاط الدولة الأمر الذي كان يسير عكس اتجاه برامج الإصلاح 
التي اختارتها الحكومة. 

على أن هذه الزيادة في إيرادات الدولة مع تطبيق برامج اللإصلاح لا تأتي صدفة. فالنظام 
لا يقبل من الأصل تبني أي برنامج اقتصادي إلا إذا كان تأثيره على إيرادات الدولة إيجابياء 
أو على الأقل محايدأً. "فتش عن الإيرادات"» ربا يكون ذلك الشعار هو الأيقونة التي يجب 
أن يحملها كل دارس للسياسة الاقتصادية المصرية. والإيرادات العامة لها هذه الأهمية 
القصوى بالنسبة للنظام لأنها توفر له القدرة على القيام بمصروفاته الأساسية» التي تخلق 
حالة من الرضاء العام ومن ثم تساعد على إعادة إنتاج نفسه. 
الخلاصة 

يكشف تطور إيرادات الدولة المصرية في العقدين الأخيرين أن تقلبات هذه الإيرادات 
بالزيادة أو بالنقص كان راجعاً ساسا إلى التغيرات التي كانت تلحق بإيرادات الدولة الريعية. 
كما أن هذه التقلبات في الإيرادات كانت هي العامل الأساسي وراء تقلبات النفقات العامة. 
السياسة العامة التي يعلن نظام الحكم عن تبنيها ليست في الحقيقة العامل الأساسي الذي 
يتحكم في مستوى الإنفاق. انتقال السياسة الاقتصادية من المنهج التدخلي إلى المنهج 
'الليبرالى' لا يؤدي بالضرورة إلى تقليص نفقات الدولة. بل العكس هو الصحيح. والدليل 
على ذلك أن نظام الحكم كان يتبنى سياسة "تحرير الاقتصاد" وتقليص دور الدولةء هذا 
في الوقت الذي كان الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمال يأخذ منحنى صاعد. 
حدث ذلك في مرحلتین: 1974-81 وفي 1990-94 . فبينما کانت قوى المعارضة داخل 
وخارج النظام تشن حملة شعواء على انسحاب الدولة من الاقتصادء كان الإنفاق العام 
يزيد. والتلازم الذي حدث مرتين بين الإصلاح الهيكلي والتحول إلى الاقتصاد الليبرال 
من فا ورا اققات الات سن ةاشرف يرال اة الأ لي صدة عدا تان 
نظام الحكم في مصر عن تحول اقتصادي ليبرالى فالتوقع الم رجح هو أن النفقات العامة ستزيد. 
فنظام الحكم لايقبل بأن يدخل في تحرير اقتصادي إلا في مقابل مساعدات خارجية. بعبارة 
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رى تقلبات اير ادات الدولة اللضرية لا تفر ففط تففاتهاء ولكتها تفر أيضا التحرلات 
في السياسة الاقتصادية المعلنة. 

ومن هذا المنطلق يمكن فهم لماذا يبدو النظام ا مصري دائما في حالة عجز وقلة حيلة. فجزء 
هام من إيراداته ريعية. والريع كما يعرفه مارشال هو هبة من السماء. نظام الحكم في مصر 
ميل كثيراً إلى التطلع إلى السماء علها تعطر ذهباً. فإيرادات البترول وقناة السويس - تتحكم 


فيها عوامل خارجية لا يملك أن يؤثر نظام الحكم عليها كثيرأً. الإيرادات الريعية الأكثر قابلية 
للتأثير عليها والتحكم فيها هي المساعدات الخارجية. لذلك ظل طلب المساعدات الخارجية 
هو أحد أهم نشاطات نظام الحكم في مصر. ولذلك يعزف الخطاب الرسمي لحن أساسي 
موجه للخارج وهو أن مصر تستطيع أن تقيم منطقة الشرق الأوسط وأن تقعدها. فهى 
القادرة على قيادة العرب إلى الحرب مع إسرائيل» كما أنها الوحيدة القادرة على استمالتهم 
إلى قبول الصلح معها. ولهذا صرح الرئيس مبارك بأن 70% من وقته مخصص للقضية 
الفلسطينية. ولذلك تظل السياسة الخارجية وصورة مصر في الخارج هي أحد أهم هواجس 
نظام الحكم. ولهذا يتسامح نظام الحكم مع الكثير من معارضیه إلا هؤلاء الذي يحاولون 
المساس بالمساعدات التي تحصل عليها الدولة من الخارج مثل عالم الاجتماع سعد الدين 
ابراهيم الذي حكم عليه القضاء سنة 2008 بالحبس لمدة سنتين بتهمة 'تشويه سمعة مصر 
في الخارج" كما بتهمة المطالبة بأن تربط الولايات المتحدة مساعداتها لمصر بأداء نظام الحكم 
في مجال حقوق الانسان. فتش عن الإيرادات. هذه هي الحكمة التي يمكن أن نخرج بها 
من كيفية تطور مالية الدولة المصرية كماعن "إدارة" نظام الحكم للمالية العامة بل لسياسة 
الدولة بشکل عام . وإذا كانت الإيرادات تلعب هذه الدور المحوري ف حياة نظام الحكم 
هناء فلأن هذه الإيرادات تصب في خزانة عامة تقوم بالإنفاق على مصروفات حيوية تسمح 
لهذا النظام بالتجدد والاستمرار. هذا ما سندرسه في الفصل القادم الماخصص لدراسة توزيع 
النفقات العامة للدولة. 
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بيتا في الفصل السابق كيف مالت إير ادات الدولة إلى الانخفاض منذ منتصف الثمانينات. 
وهو الأمر الذي صعب من عملية توزيع الموارد على مؤسسات ووظائف الدولة المختلفة. على 
الرغم من أن توزيع الموارد بين مؤسسات الدولة المختلفة لم يتغير كثيرا في عهد مبارك إلا 
أن نظام هذا الرئيس قام ببعض التعديلات التي استجابت للتحديات السياسية والاقتصادية 
التي واجهت النظام. لقد زاد نصيب وزراة الداخلية. الثقافة. الأوقاف والتعليم» كما قل 
نصيب وزارتي الدفاع والتموين. يهدف هذا الفصل إلى شرح وتفسير الخطوط العامة في 
تحولات الإنفاق العام دون الدخول في تفاصيلها. 


تقسيمات النفقات العامة 

في كتابه "الأزمة المالية للدولة الرأسمالية" يوضح جيمس أوكنور أن الدولة في النظام 
الرأسمالى يجب أن تدير بكفاءة توزيع الموارد بين الإنفاق على رأس الال الجماعي (البنية 
الأساسيةء البحوث» تدعيم الصادرات» الخ) والتي تهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لنمو 
رأس المال الخاص من جهة» والإنفاق الاجتماعي (دعم وصحة» الخ) التي تسعى للتخفيف 
من التفاوتات الاجتماعية ومن ثم ضمان رضاء الطبقات الفقيرة. وهذان النوعان من الإنفاق 
يعكسان الوظيفتين الأساسيتين للدولة وفقاً لأكنور: التراكم الرأسمالي» والحفاظ على 
القرعة. 
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على أنه في الواقع لا يوجد كثير من النفقات العامة التي يمكن تصنيفها بشكل حصري 
في إحدى النوعين. فالاإنفاق على التعليم على سبيل المثال يصنف عادة في خانة الإنفاق 
الاجتماعي > حيث أنه يخفف من التفاوتات الاجتماعية با أنه يسمح بالحراك الاجتماعي» 
أي آنه يتيح لبعض الفقراء أن يغيروا من واقعهم الفقير بواسطة التفوق في التعليم ومن ثم 
احتلال وظائف جيدة في سوق العمل. ولكن التعليم أيضاً يجب تصنيفه كإنفاق على رس 
لمال الجماعي» با أن تشكيل قوة عمل مدربة وماهرة هي أحد شروط زيادة إنتاجية العمالة 
ومن ثم النمو السريع للرأسمالية الخاصة. 

وبنفس المنطق» فالإنفاق على رأس الال الجماعي يمكن أن يلعب دورا أساسياً في تحقيق 
شرعية النظام السياسي . فالإنفاق على البنية الأساسية على سبيل المثال يؤدي إلى غو 
الاستشمار الذي يخلق العديد من فرص العمل التي بوسعها أن تزيد من الاستقر ار الاقتصادي 
والسياسي في المجتمع . 

نحن نريد هنا أن نطرح تصنيفاً آخر أكثر ملائمة لفهم الإنفاق العام في حالة النظم 
الاستبدادية. ونقطة الانطلاق هنا هي النظام السياسي وليس الدولة. الهدف الأساسي لکل 
نظام هو البقاء في الحكم. في حالة النظم الاستبدادية يكون ذلك عبر وسيلتين: السيطرة على 
عقول وأجساد المواطنين من ناحية» وتحقيق تنمية اقتصادية تعطي شرعية (شرعية الإنجاز) 
للنظام السياسي من ناحية أخرى. ونحن نقسم هنا الإنفاق العام إلى : 
أولا: نقات للسيطرة السياسية؛ والتي تضم نفقات الأجهزة الأمنيةء نفقات السيطرة 
الأيديولوجية (الإعلام» الثقافة» والشئون الدينية)» ونفقات اجتماعية تحقق جانب من 
شرعية النظام (دعم السلع الغذائية مثلا). 
ثانيا: نضقات للتنمية الاقتصادية: والتي تشتمل على نفقات التعليم والبنية 
الأمسناسية» والبحوث» وتدعيم الصادرات» الخ. 

مثل تصنيف أكنور فإن التصنيف الذي طرحناه ليس جامعا مانعاً. فالإنفاق على التعليم 
على سبيل المثال له وظيفة مزدوجة. فهو يساهم في السيطرة (تشكيل وعي الأطفال لقبول 
النظام القائم وقبول التفاوتات الاجتماعية). كما يساهم الإنفاق على التعليم في التنمية 
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الاقتصادية حيث أنه يعطى خبرات ومعارف لقوة عمل تكون ركيزة نمو وازدهار النشاط 
الصناعي . لذلك علينا ألا ننسى أن تلك التصنيفات "نماذج نظرية "#صر† هه¡ وليست 
تصنیفات تقاثل تماما التقسيمات الامبر يقية في الواقع للنفقات العامة. 


تعولات الانفاق على السيطرة فى التسعيتيات 

الإنفاق على السيطرة يشتمل على نفقات الدفاع والداخلية والثقافة والأوقاف 
والتموين. تتطلب السيطرة ة على أرض وسكان بلد ما قوة مادية تستطيع أن تفرض الأشياء 
بالأمر إذا فشلت الحجة في الإقناع . القوة المادية لازمة لحماية النظام الاستبدادي من منافسيه 
الداخليين وهم كل القوى والجماعات والأفراد التي لا تؤمن بشرعية النظام القائم وتريد 
التخلص منه. وبهذا المعنى يكون على الشرطة في البلاد التي تحكمها نظم تسلطية بأن تقوم 
ليس فقط بحماية الملكية الخاصة والنظام العام (المرور مثلا) ولكن حماية النظام نفسه من 
منافسيه. هكذا يحتوي جهاز الشرطة في مصر على إدارة مباحث أمن الدولة. وهي تسمية 
غير دقيقة لوظيفة هذه الإدارة التي تقوم بحماية النظام وليس الدولة فقط . فعقيدة هذا الجهاز 
تقوم على المزج التام بين الدولة والنظام وعلى إخفاء كل الحدود بينهما. وهذا ما يؤدي إلى 
أن الشرطة في مصر تقوم بحماية النظام على حساب الدولة في كثير من الأحيان. فحين 
تتغاضى الشرطة عن ملاحقة الفاسدين من الموظفين العموميين لأنهم مخلصون سياسيا 
للنظام التسلطي القائم» فهي هنا تساهم في انهيار كفاءة جهاز الدولة. 

تتطلب السيطرة ةعلى المجتمع قوة الإقناع فضلا عن قوة الإرغام. . هذاماتقوم به مۇسسات 
مثل وزارة الثقافة واللإعلام والأوقاف . فوزارة الأوقاف مثا لا تهدف فقط إلى القيام بوظائف 
نشر المعرفة الدينية ورعاية الشئون الروحية لمواطني مصر» ولكن تهدف أيضا إلى نشر رؤية 
دينية تساهم في تحقيق الاستقرار للنظام القائم. وبالمثل فإن وزارة الثقافة يكون عليها ليس 
فقط رعاية الفن والفنانين ولكن أيضاً تدجينهم واحتوائهم. فالمثقف أو الفنان الذي يحتاج 
إلى المال» سواء لإعالة نفسه وأسرته» سيكون أسير هذا المال. وحين يتحكم النظام القائم 
في صنابير الأموال التي ت تتوفر للدولة فهو قادر على المنح والمنع . و يصبح ال مثقف والفنان هنا 
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موظفاً باعتبار أن خبزه يأتي من الدولة وليس من ا مجتمع الذي يرغب بشكل طوعي في 
شراء منتجاته الثقافية . الأمر ينطبق أيضا على الدعاة الذين يكسبون قوتهم من المرتبات التي 
تنحها لهم وزارة الأوقاف» فهم في هذه الحالة موظفين لدى الدولة. 

الإنفاق على السيطرة يشتمل أيضاً على نفقات الدعم التي تحاول توفير الحد الأدنى من 
الغذاء لمعظم السكان. والإنفاق على الدعم يحقق وظيفة السيطرة لأنه من الصعب السيطرة 
على المواطن إذا كانت معدته خاوية. 
أولا: انخفاض تصيب الدعم 

يهدف الدعم إلى توفير سلع وخدمات "لمحدودي الدخل" بأسعار تقل عن تكلفتها في 
السوق. توسعت الدولة المصرية خلال الستينيات والسبعينيات في تقدي الدعم. كانت 
قائمة السلع المدعومة طويلة وتشتمل على السلع الغذائية مثل الخبز وسلع أخرى مثل 
البنزين» هذا بالإضافة إلى خدمات مثل المواصلات. ولكن في عام 1977 كان على الحكومة 
أن تقوم بتخفيض الدعم بعد توقيعها على اتفاقية للتثبيت الاقتصادي مع صندوق النقد 
الدولى . كما هو معروف أجهضت انتفاضة يناير 77 هذه التخفيضات. وحين هبت الدول 
العربية البترولية والدول الغربية لدعم النظام ا لمصري بالأموال» وحينما ترافق ذلك مع تدفق 
موارد أخرى على الدولةء استطاعت المجموعة الحاكمة ليس فقط الإبقاء على هذا الدعم 
بل أيضاً التوسع فيه» ما جعل نصيبه من الإنفاق العام يبلغ 20.5% عام 1980/81 بعد أن 
كان 15.5% فقط عام 1977. ) نحن نتحدث هنا عن الدعم المباشر المرصود في الميزانيةء 
دون الحديث عن الدعم غير المباشر مثل السلع التي تقدمها الدولة بأقل من سعرها في السوق 
العا لمي مثل البنزين. 

لقد أوضحت في الفصل السابق أن مبارك بدأ حكمه بالعودة إلى خطاب للتخطيط 
الاقتصادي بدلا من خطاب التحرير الذي ميز عصر السادات. وقد بينت أن هذا التغيير 
في الخطاب يعكس توافر موارد مالية ضخمة للدولة في أوائل الثمانينات. على أن هذه 
الإيرادات بدأت في التناقص سريعاً كما شرحنا في الفصل السابق. ومن هنا أصبح تخفيض 
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الإنفاق على الدعم هو أحد الحلول التى لجأ إليها نظام مبارك من أجل التوائم مع تناقص 
إيرادات الدولة. أنظر شكل رقم 1. 


شکل 1 


الإنقاقق على الد عم كنسية من التققات عة ( 94) 
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المصدر: انب محوية م لبلحث بال عتماد على ہیائات وز آره الهاليهء الحساب الختامي الموازذة العامة للدولةء 


HAO 
نو أت مخاافة‎ 


هكذا يتضح أنه بالرغم من انتفاضة 1977 التي وقعت احتجاجاً على تخفيض الدعم 
عن بعض السلع الأساسيةء استطاع النظام أن يقوم بتخفيض الدعم كقيمة مطلقة وكنسبة 
من الإنفاق العام. ولكن ذلك لم يؤد إلى تكرار انتفاضة 77. النتيجة المنطقية لذلك هي 
أن الاضطرابات السياسية لا تحدث فقط بفعل أسباب اقتصادية ولكن أيضا في ظل 
سياق سياسي مواتي. لا شك أن المناخ السياسي في السبعينيات كان مواتياً للحركات 
الاحتجاجية. فالحركة العمالية والطلابية كانتا في حالة من النشاط بعد فترة كمون طويلة 
استطاع أن يفرضها نظام عبد الناصرء تارة بالعطايا وتارة بالعصا. 

إذا كان النظام الحاكم قد نجح في الثمانينيات في تقليص الدعم بدون قلاقل سياسية فإن 
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ذلك يرجع إلى استراتيجية محكمة من التخفيض التدريجي والمتخفي» والتي شرحتها 
العديد من الكتابات» الأمر الذي يغنينا عن الخوض فيها. نجاح مبارك في تخفيض الدعم 
دون ردود أفعال يرجع أيضاً إلى استراتيجيته في تأمين الحد الأدنى من الرضاء لدى قاعدته 
الاجتماعية وهي بيروقراطية الدولة. 

من هي الفئات الاجتماعية التي تستفيد من الدعم ؟ في عقد السبعينيات والثمانينيات 
كان لكل الأسر المصرية الحق في حصة شهرية من السلع الغذائية المدعمة» وكان ذلك يتم عن 
طريق بقال مكلف من وزارة التموين. ولكن في واقع الأمر» وبسبب انخفاض نوعية السلع 
المدعومةء والمشقة التي تكتنف الحصول عليها (الطوابير مثلاً)» كانت الأسر الميسورة تيل 
إلى عدم الحصول على حصتها المقررة من تلك السلع» أو الحصول عليها لتقديها للعاملين 
لديها من خدم وسائقين» وبوابين الخ... بعبارة أخرى» كانت الفئة التي تحصل على 
السلع المدعومة هي الفثات المتوسطة والفقيرة. وكان الفقراء هم المستفيد الأساسي باعتبار 
أن الفئات المتوسطة تستطيع إحلال سلع مشتراة من السوق مكان السلع المدعومة دون أن 
تتعرض لكارثة. لذلك فإن تخفيض الدعم كان يُنظر له باعتباره انتهاكا لحقوق الفقراء 
بالذات. ولكن هؤلاء الفقراء لم يقوموا بأي رد فعل منظم وقوي بالرغم من محاولات بعض 
القوى السياسية تعبثتهم ضد تقليص الدعم. وهذا شيء يكن تفهمه في ضوء حقيقة أنه من 
الصعب جد تعبئة فئة اجتماعية مثل الفقراء. فالانقسامات التي تخترقهم (متعلمين /غير 
متعلمين» موظفين /عمال» عاملين /عاطلين» مدينيين/ قرويين الخ) لا تجعل من وحدتهم 
في حركات احتجاجية وسياسية أمراً سهلاء خاصة في ظل النظام السياسي المصري الذي 
يكبت تطور التمثيل السياسي للمصالح الاقتصادية والاجتماعية. 

إذا كان الفقراء فئة صعبة التعبئة والتحريك» كيف تسنى لهذه الفئة صنع انتفاضة 
7 التي تصنف كأحد أهم الأعمال الاحتجاجية المصرية في القرن العشرين؟ في حقيقة 
الأمر أن هذه الانتفاضة لم تكن من صنع الفقراء» ولكن من صنع فثتين أساسيتين وهما 
عمال القطاع العام والطلاب. وهذا ما يوضحه كتاب حسين عبد الرازق“ عن 18 و19 
يناير» والذي يشرح فيه كيف بدأت الانتفاضة بتح ر كات متوازية من عمال القطاع العام و 
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الطلاب. الفغة الأولى تعمل في الدولةء والفئة الثانيةء الطلاب» كان من المنتظر أن تلتحق 
لعل الفا د اخرجها باعتبار أن الدولة في هذه المرحلة كانت الجهة الأساسية التي 
تقوم بالتوظيف . أي أن هذه الانتفاضة هي بالأساس من صنع العاملين بالدولة . صحیح أنه 
قد احق بهم فثات أخرى من مهمشي وفقراء المدن» الأمر الذي أعطى للاحتجاجات طابعا 
عنيفاً ومخرباً في بعض الأحيانء إلا إن مشاركتهم الحماسية في الأحداث لا تنفي حقيقة 
أنهم قد انضموا للانتفاضة بعد أن قامت بالفعل . لقد كان العاملون بالدولة يعانون من تدهور 
سريع في دخولهم وفي مكانتهم الاجتماعية بسبب التضخم السريع الذي أكل جزءا كبيرامن 
دخولهم» وأيضا بسبب صعود فئات اجتماعية أخرى مثل رجال أعمال الانفتاح والحرفيين. 
وبعد أن كانوا صفوة المجتمع في عهد عبد الناصرء أصبحوا في عهد السادات من بين فئة 
"محدودي الدخل". 
من المهم الإشارة إلى أن تخفيضات الإنفاق على الدعم والتي خلقت رد الفعل العنيف في 
يناير 1977 لم تتجاوز 28 مليون دولار“. لقد كان هناك بالتأكيد مسألة رمزية في انتفاضة 
7. لقد أتت تلك التحفيضات في سياق شعور عام من العاملين بالدولة بأن النظام الحاكم 
يتخلى عنهم ويفتح مجال التربح السريع للقطاع الخاص . وقد خفف من هذا الشعور انتقال 
السلطة من السادات إلى مبارك. فقد ذهب الرئيس الذي أرسى سياسية الانفتاح الاقتصادي 
إلى حيث لا عودة» وجاء مکانه رئيس جدید أظهر بشکل مباشر أو غير مباشر رغبته في 
السيطرة على هذا الانفتاح» وفي العودة لنظام التخطيط . لا شك أن مجيء مبارك إلى السلطة 
قد لطف من الاحتقان الاجتماعي في مصر ومن نقمة العاملين بجهاز الدولة. 
إذا كان نظام مبارك قد استطاع أن يخفض من الدعم بدون إثارة ردود عنيفة فذلك يرجع 
إلى أنه قد أدار الإنفاق العام بشكل شديد الكفاءة من الناحية الأمنية. الدعم السلعي يصل 
إلى بيروقراطية الدولة ولكنه يذهب أيضأً إلى فثات أخرى كثيرة من فقراء المدن. هذا ناهيك 
عن أن أسلوب توزيع الدعم كان يؤدي إلى إهدار واسع جدأ للموارد. كانت الرشادة الأمنية 
تتطلب أن ير كز نظام مبارك على تأمين الحد الأدنى من الدخل لبيروقراطية الدولةء لأنها هي 
القاعدة الأساسية للنظام» حتى لو اقتصر تأييدها لذلك النظام على مجرد الدعم السلبي» 
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أي الامتناع عن الخروج عليه. هذا ما يتضح في زيادة نصيب الأجور من الإنفاق العام في عهد 


چد ول 1 
نسبة الأجور إلى إجمالي الانفات العام 


2000/1 1996/97 1990/91 1982/83 


الأجور 17% 19% 20.6% 23.4% 


المصدر: وزارة المالية» الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة» أعداد مختافة. 


بعبارة أخرى» بدلاً من توزيع الكثير من الموارد العامة على فئة الفقراءء اتجه النظام 
ال تركيز جهوده على بيروقراطية الدولة.هذا الت ركيز على مصالح البيروقراطية يتضح 
في الصورة التي رسمها مبارك لنفسه بعناية في بداية عهده كمدافع عن مصالح "محدودي 
الدخل". هذه التسمية كانت تَفسّر بواسطة ا معارضة باعتبارها الطريقة الأثيرة للنظام الحاكم 
في إخفاء المسميات الحقيقية للأشياء. ألم تكن الحكومة تسمي التضخم "تحريك الأسعار"؟ 
ولكن بالرغم من أن النظام لم يقم أبدا بتعريف من هم محدودي الدخل» کان استخدامه 
لهذا المصطلح يشي بأنه لا يقصد أساسا الفقراء ولكن فئة العاملين بأجر والتي يغلب عليها 
العاملون بالدولةء باستشناء البيروقراطية العليا. فالعاطلون مثلا لا يكن وضعهم تحت بند 
محدودي الدخل لأنهم ببساطة لا يتكسبون أي دخل على الإطلاق. 

كانت تلك صورة المدافع عن محدودي الدخل التي رسمها مبارك لنفسه تتضح أكثر 
ما تتضح في عيد العمال من كل عام» والتي كان يظهر فيها كأب للعائلة المصرية محدودة 
الدخل. في الأول من مايو من كل عام يلقي الرئيس مبارك (تقليد موروث من عبد الناصر 
واستمر في عهد السادات) خطاباً سياسياً عاما. ويبدو أن الرئاسة قبل الخطاب كانت تقوم 


80 


خطاب الأول من مايو. وهذه الأخبار السارة لم تكن سرا على أحد. فالكل كان يعرف أن 
الملقصود بها هو منحة مالية تاثل الأجر الأساسي لعشرة أيام. ولكن إخراج المسرحية كان 
يتطلب أن يقوم الرئيس بنفسه بإعلان المنحة بعد أن ينتهي من الخطاب السياسي العام. 
وكما يحدث في المسارح» حين يندس بين الجمهور عاملون في المسرح لكي يتبادلوا الحوار 
مع الممثلين في محاولة إعطاء الانطباع أن هناك حديثا عفوياً يجري بين الممثل على خشبة 
الملسرح وبين الجمهور» كان جمهور الرئيس يحتوي أيضاً على بعض عناصر تتبادل معه 
اواز العقوي . كان قرول أحد الأفراة مغلا "اة يا ريس » فير د عليه الرتيس مازساً 
بأنه لن يعلن عن المنحة إلا في نهاية الخطاب حتى لا ينام المستمعون. إنها صورة أب يعد 
أطفاله المشاغبين بالحلويات إذا كفوا عن "الشقاوة" وأبدوا حسن الخلق. 

ولكن ضغط الأزمة المالية اضطر نظام مبارك إلى الإلغاء التدريجي لمنحة عيد العمال. كما 
قلنا من قبل كانت تلك المنحة تاثل المرتب الأساسي لعشرة أيام. وبا أن دخول الموظفين 
كانت تشهد في الثمانينيات انخفاض نصيب المرتب الأساسي لصالح المرتب المتغيرء أي 
البدلات وخلافهء لذلك كانت تلك المنحة تأخذ منحنى هابطاً طوال الثمانينات» حتى 
ألغيت في بداية التسعينات حين اضطر النظام لتطبيق برنامج اللإصلاح الاقتصادي . 

لقد اضطر مبارك إذن أن يخفض من الدعم السلعي المخصص لمحدودي الدخل. وهذا 
يمس بالطبع الصورة التي رسمها لنفسه باعتباره حامي الفثات الفقيرة. لكنه حاول التخفيف 
من الآثار السلبية لذلك عن طريق الإيحاء بأن الوضع سيكون أسواً بكثير لو ترك الأمر 
للحكومة بدون تدخل مبارك. فالإعلام الرسمي ييل للتأكيد على فكرة أن مبارك ثل 
ا لجناح اليساري في النظام وهو يرفض العديد من مقترحات الحكومة 'اليمينية" بسبب أثارها 
الاجتماعية الضارة على محدوي الدخل. هذا بالإضافة إلى القيام ببعض المشروعات التي 
تستهدف الفثات المحدودة الدخل والتي تكون مرتبطة بشكل مباشر ورمزي بالرئيس مثل 
إسكان مبارك للشباب. 
ثانيا: الانفاق العسكري فى الموازنة ينخفض بعد ارتفاعه فى الثمانينات 

تمثلت أحد مفارقات الإنفاق العام في الثمانينيات في ارتفاع نصيب المصروفات العسكرية 
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كنسبة من الإنفاق العام (أنظر الشكل البياني 2) بعد أن انخفضت في السبعينيات . المغارقة 
تكمن في أن النظام المصري كان قد وقع معاهدة للصلح مع إسرائيل الأمر الذي أدى إلى 
استعادة مصر كل سيناء (باستشناء طابا) في عام 1982. وكان النظام قد أعلن في السبعينات 
أن حرب أكتوبر هي أخر الحروب بالنسبة له. توقف النظام إذن عن اللجوء للحل العسكري 
حسم الصراع المصري اللإسرائيلي . وهو الأمر الذي اتضح بعد ذلك في قبول النظام بالتحكيم 
الدولي لاستعادة طاباء والتي رفضت إسرائيل تسليمها لمصر. 


شکل 2 


نسي النققات العسكرية من إجمالي الدققات العامة (96) 


0 


گے ہے کے کہ a‏ 
چ ”چ ’چ ھچ 
x‏ 


کے کے کے نے کی کے ہے کی کے 
۹ ی د دی د دی 3 33 کي 3 
VCVCNN NSN N XX‏ 


Source: IMF, Goverment fane statistics year book, 1930-1997 


النتيجة التي نستخلصها من ارتفاع النفقات العسكرية في الثمانينات هو أن تلك النفقات 
لا تتحدد فقط بقتضيات الصراع مع إسرائيل» ولكن بفعل عوامل أخرى ليس من السهل 
معرفتهاء با أن النفقات العسكرية في مصر لا زالت حتى هذه اللحظة يكتنفها الكثير من 
الغموض والسرية. وهنا ليس أمامنا إلا تقد بعض الفرضيات للنقاش. قد تكون زيادة 
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النفقات العسكرية في هذه الفترة راجعة إلى مقتضيات حفظ الاستقرار الداخلي. ورجا 
تكون مرتبطة بصعود نفوذ الجيش في بداية الثمانينيات. يؤكد بعض الباحثين أن السادات 
كان قد قلص النفوذ السياسي للقوات المسلحة. أحد المؤشرات التي يستند عليها روبرت 
رجور ٠‏ كانت تحاص تعيب اباط من اللاب ي مز سات الذولة الا 
ويقال أن المؤسسة العسكرية لم تكن راضية عن ذلك» ويقال أيضاً أن الطريقة ة التي اتبعها 
السادات في التوصل لحل سلمي مع إسرائيل لم تعجب القوات المسلحة. رعا احتاج الرئيس 
الجديد» حسني مبارك إلى ضمان ولاء الجيش في بداية حكمه»ء وكانت زيادة مخصصات 
القوات المسلحة هي أحد الأدوات لتحقيق ذلك 

استخدمنا في الفقرة السابقة كثير من الكلمات مثل "رعا". فنحن لا نغلك معلومات 
مؤكدة عن المسائل العسكرية لأنها تفتقد للشفافية. ولكن الواضح أن ارتفاع النفقات 
العسكرية في عقد الثمانينيات كان يتم في ظل قيادة رجل الجيش القوي» المشير عبد الحليم 
بغرا للقوات المسلحة. كان المشير عدوا لدودا للشيوعية. وكانت رؤيته للعسكرية 
الملصرية تيل إلى إدماجها في الاستراتيجية العالمية التي كانت الولايات المتحدة تقودها 
لتفكيك المعسكر الاد شتراکي  E‏ 
المتحدة منذ أن عمل ملحقاً عسكريا بسفارة مصر في واشنطن قبل أن يتو حة حقيبة الدفاع. 
وكان هناك الكثير من الأحاديث التي ترددت عن صراع خفي بين "المشير والرئيس "^ 
بسبب الطموحات السياسية لأبي غزالة. وقد حسم الرئيس الصراع في النهاية باستبعاد 
المشير إلى منصب شرفي» هو مساعد رئيس الجمهوريةء ثم باستبعاده نهائياً من دائرة السلطة 
في سياق "فضيحة لوسي أرتين" وهي امرأة صارخة الجمال تردد أنه قد أقام علاقة معها. وعا 
لا شك فيه أن الشعبية الواسعة التي لا يزال المشير أبو غزالة يحظى بها حتى يومنا هذا من 
جانب ضباط الجيش يرجع إلى حد كبير بقدرته على زيادة مخصصات الجيش في ميزانية 
الدولة الأمر الذي مكنه من التوسع في تقديم خدمات للضباط تشتمل مساكن مدعومة» 
وسلع غذائية مخفضة» ونوادي اجتماعية وقاعات أفراح بأسعار رمزية» الخ. 

المهم أنه في أواخر الثمانينيات بدأ الإنفاق العسكري يتخذ منحنى هابط . ورجا يكون هذا 
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الهبوط له علاقة بهبوط أسهم المشير أبو غزالة ثم إزاحته. كان تخفيض الإنفاق العسكري 
ضرورة في ظل أزمة الدولة المالية التي وصلت إلى مرحلة خطرة في نهاية الثمانينات. وقد 
استطاع مبارك أن يقوم بهذا التخفيض بنجاح لعدة عوامل» منها أن القوات المسلحة كانت 
قد انخرطت في الثمانينيات في الاستثمار في بعض القطاعات المدنية التي أعطت للجيش 
استقلالية مالية كبيرة عن موازنة الدولة. ليس هناك آية بيانات متوفرة عن أرقام أعمال 
القوات المسلحة في مجال إنتاج السلع والخدمات للقطاع المدني. ولكن للعين المجردة أن 
تری غو استغمارات الجيش ف القطاعات المدنية من خلال سلاسل المحلات التي تبيع 
للعسكريين وأيضاً للمدنيين الكثير من السلع الغذائية المنتجة بواسطة الجيش» وأيضاً من 
خلال السلع المصنعة التي يقوم الجيش بإنتاجها مثل الأجهزة الكهربائية. 
خالثا: وزارة الداخلية تزيد من نصيبها: أثار الحرب ضد الجماعات الاسلامية 
على رأس المؤسسات التي رفعت من نصيبها في موازنة الدولة في التسعينيات (أنظر 
شكل 3) تأتي وزارة الداخلية. يمكن تفهم ذلك في سياق الحرب التي خاضها النظام ضد 
الجماعات الإسلامية المسلحة والتي سحبت الكثير من الموارد لتجنيد وتسليح أعداد متزايدة 
من رجال الأمن. يمكن تفسير تلك الزيادة أيضاً في ضوء ضعف الدولة الرعوية التي كانت 
تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي بواسطة العطايا. كان لجوء النظام في التسعينات إلى 
العصا ضرورة بسبب تقلص حجم الجزرة. هذا ما يدفع البعض إلى الحديث عن زيادة الطابع 
البوليسي للدولة المصرية في اإلقق على الأمن كنسية من لتاتج المحلي الإجمالي 90 ) 
السعيتات: 


97و1 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 


Source: IMF, Government fî nance 5 tatistics vear book, difër ent years. 
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والحقيقة أن نصيب وزارة الداخلية من الموارد لا يقتصر على ما تأخذه من موازنة الدولة 
ولكن على ما تحصل عليه أيضاً من عمالة مجانية . لايجب أن ننسى أن قوات الأمن الم ر كزي 
التي يبلغ عددها 450 ألف جندي مشكلة من مجندين يقومون بأداء خدمتهم العسكرية 
الإجبارية والتي تصل مدتها إلى ثلاث سنوات. لنا أن نتخيل تكلفة تجنيد هذا العدد الهائل 
من الرجال لو كان على وزارة الداخلية أن تلجأ إلى "السوق" لطلب العمالة. في هذا الحالة 
سيكون عليها أن تدفع الحد الأدنى من الأجور اللازم لجذب هؤلاء الأفراد. بعبارة أخرى» 
أن زيادة الموارد العامة التي تم تخصيصها لوظيفة الأمن يجب أن تأخذ في الاعتبار العمل 
بالسخرة الذي يقوم به جنود الأمن المركزي. هكذا استطاع النظام السياسي أن يحافظ على 
الاستقرار بتكلفة محدودة نسبيا. فلنتذ كر أن الوظيفة الأساسية لقوات الأمن ال ركزي هي 
التدخل لقمع الاحتجاجات السياسية والاجتماعية. وقد قام النظام بتكوين تلك القوات 
بعد أن تصاعدت الاحتجاجات الطلابية والعمالية في عام 8 على خلفية سقوط أو هام 
الناس عن انجازات النظام الذي تعرضت مصر تحت قيادته لهزية مهينة ومروعة عام 1967. 
وقد زاد عدد وتسليح هذه القوات بشكل كبير بعد انتفاضة يناير 1977 والتي أظهرت عجز 
الشرطة عن السيطرة على اضطرابات ذات مجال واسع» الأمر الذي أدي إلى نزول الجيش 
بنفسه لسحق الانتفاضة. وهو ما لا ترغب فيه القوات المسلحة على الإطلاق. فلنتذكر أن 
وزير الدفاع كان قد أعلن في أوائل التسعينيات عن رفضه المشا ركة في قمع الحر كة الإسلاميةء 
طالما أن الشرطة قادرة على تنفيذ المهمة. 

على أن اعتماد الشرطة على العمالة بالسخرة محمل مخاطر وبتناقضات. السيطرة 
على "العبيد" المسلحين ليست بالأمر السهلء وكثيراً ما يفلت الأمر من السلطات» لأن 
خضوعهم للسلطة مبنياً ليس على العطايا ولا على المكاسب» مثل بعض الفغات الأخرى» 
ولكن على العنف والقهر ليس إلا. هذا ما حدث في عام 1986 حين قامت مجموعات كبيرة 
من الأمن المر كزي بالتمرد والنزول للشارع في عمليات نهب وسلب وقتل» الأمر الذي أدى 
إلى نزول الجيش بنفسه لقمع التمرد. وكانت تلك مفارقة ا مغارقات: السلطة تشكل قوات 
أمن مركزي لإعفاء الجيش من النزول بنفسه في مستنقع الاضطرابات الداخلية» ولكنها 
تضطر إلى استدعاء الجيش لكي يقوم بقمع ترد نفس القوات. 
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كما قلنا من قبل» كانت زيادة نصيب الموارد التي حصلت عليها وزارة الداخلية في 
التسعينات مرتبطة بنمو التحديات الداخلية للنظام. ففي الوقت الذي كان فيه السلام 
البارد بين مصر وإسرائيل مستقرأًء الأمر الذي خفف من التحديات الخارجيةء كانت الح ركة 
الإسلامية المسلحة تشن حملة عسكرية لتقويض النظام. ولكن غو الموارد التي حصلت 
عليها الشرطة في تلك الفترة لم يقتصر على الموارد المادية ولكن أيضا على الموارد الرمزية. 
كان على النظام أن يزيد من تقديره لجهاز الشرطة باعتبار أنه الدرع الواقي من الإرهاب. وقد 
تجلي ذلك في أحاديث وخطب رئيس الجمهورية في تلك الفترة التي تحدثت عن تضحيات 
شهداء الشرطة. بالإضافة إلى ذلك كان على النظام أن يغض الطرف عن تجاوزات رجال 
الشرطة ضد المواطنين التي زادت في التسعينات. والحقيقة أن زيادة نفوذ الشرطة على 
المستوى الرمزي تتلخص في إلغاء الشعار الذي كانت ترفعه مقتضى القانون: 'الشرطة في 
خدمة الشعب" والذي ت استبداله بشعار 'الشرطة والشعب في خدمة الوطن". هكذا تحولت 
الشرطة (نظريا) من "خادم" للشعب إلى "خادم" للوطن. التغيير الأساسي هنا لا ينصب 
على استبدال كلمة الشعب بالوطن»ء ولكن على المعادلة التي تضم ثلاثة عناصر (الشرطة 
والشعب والوطن) بعد أن كانت تضم عنصرين (الشرطة والشعب). وعقتضى المعادلة 
الجديدة أصبحت الشرطة طرفا مساويا للشعب» تشترك معه جنبا إلى جنب في خدمة الوطن. 
يقترب ذلك من وضع القوات المسلحة في العهد الناصري والذي أسس خخطاب جديد يضع 
الجيش كطرف خارج الشعب ومساوي له وذلك حين كان هذا الخطاب الرسمي يتحدث 
عن "الجيش والشعب". 

المهم أن زيادة نصيب وزارة الداخلية من الموارد العامة كان عاملاً حاسماً في نجاح الشرطة 
في السيطرة على الحملة العنيفة التي قامت بها الجماعات اللإسلامية من أجل إسقاط النظام. 


رابعا:الانفاق على أجهزة الدولة الأيديولوجية: الآثار غير المباشرة 
للمواجه مع الحركة الاسلامية 
تميزت التسعينات بزيادة نصيب الإنفاق على الثقافة والدين من الإنفاق العام. (أنظر 
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شكل 4) كان على النظام أن يزيد من إنفاقه على تلك الوظيفتين لتعبئة آلته الأيديولوجية 
في حربه ضد الحركة اللإسلامية. قامت وزارة الأوقاف في تلك المرحلة 'بتأميم" الكثير من 
المساجد الأهلية التي كانت تستخدم في الدعوة وتجنيد الأنصار للجهاد ضد الدولة. كان 
إنفاق الدولة المتزايد على الدعوة الدينية ضرورياً لضمان ولاء الدعاة الرسميين الذين يعطون 
شرعية دينية للنظام» تلك الشرعية التي أراد الإسلاميون أن ينزعوها عنه. 


شکل 4 


الإنفاق على الثقافة والدين كنسبة من النفقات العامة (%) 


هي ي ي ي ي کي ي کاک 


Source: IMF, Govermmert fmance statistics year book, diffrent years. 


ومن جهة أخرى كان على النظام أن يزيد من نصيبه من الموازنةء للإنفاق على العديد 
من المجلات والمطبوعات التي تدافع عن فكرة 'الدولة المدنية "في مواجهة الدولة الدينية 
التي كان الإسلاميون يروجون لها. أحد أهم المشروعات في ذلك الإطار كانت مكتبة الأسرة 
التي تأسست تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية. في نفس الوقت زاد النظام أيضاً من إنفاقه 
على البنية الأساسية للثقافة (متاحف» مكاتب» مسارح» الخ.) كان تخصيص جانب أكبر 
للإنفاق على الثقافة ضرورياً في تلك المرحلة لكسب تأييد المشقفين للنظام. وهذا ما حدث 
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بالفعل» حين انتقل العديد منهم من جبهة المعارضة إلى التأييد الصريح أو الضمني للنظام» 
خاصة أن خوف المثقفين من "الخطر الإسلامي" كان يدفع في نفس الاتجاه. يجب التأكيد 
هنا على أننا نتحدث عن ارتفاع نسبي للإنفاق على الثقافةء أي نصيب الثقافة من الإنفاق 
العام . وهذا لا يتعارض مع الفكرة الشائعة عند المنقفين أن الثقافة في مصر لا زالت تحصل 
على جانب يسير من موازنة الدولة. 
الانفاق على التنمية: ارتفاع نصيب التعليم 

كنا قد قسمنا الإنفاق العام إلى نوعين: الإنفاق على الأمن والسيطرة وإنفاق على التنمية 
الاقتصادية. وقلنا أن التغير الأساسي الذي حق بالإنفاق على التنمية قد انصب على زيادة 
نصيب التعليم من الإنفاق العام. هذه الزيادة كانت هامة في ضوء أن ما كانت الدولة المصرية 
تخصصه للإنفاق على التعليم كان منخفضاً بالمقارنة بالعديد من الدول التي كانت تقارب 
مصر من حيث التطور الاقتصادي. أنظر شكل 5. 


شکل 5 


نصيب لتعليم من الإنفاق العام في عدة دولة سنه 1984 


f 


Source: IMF , Government finance statistics Year book ,1991 , p 60-61. 
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كانت زيادة الإنفاق على التعليم في التسعينات مفارقة» لأنه شائع عن برامج الإصلاح 
الاقتصادي التي تطبق تحت إشراف الصندوق والبنك الدوليين أنها تخفض من الانخفاض 
الاجتماعي . أنظر إلى جدول 2 الذي يوضح زيادة نصيب التعليم من الإنفاق العام من 
4% إلى 6%. 


جدول 2 
توزيع الانفاق العام على مختلف المجالات 


e‏ دينية وقوی 


a Ta 
E 


المصدر: وزارة المالية» الحساب الختامي للموازنة العامة للدولةء 1981/82.1996/97. 
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كان هناك العديد من العوامل التي سلطت الضوء على أزمة النظام التعليمي في مصر في 
أوائل التسعينات. حينما ضرب الزلزال مصر في عام 1992 وانهارت بعض المدارس على 
رؤؤس الأطفال تبين أن الاستثمارات التي تخصصها الدولة لتشييد وصيانة المدارس كانت 
محدودة. الأمر الذي تجلى في تكدس التلاميذ في الأبنية التعليمية وفي سوء حالة الخدمات 
بالمدارس مثل دورات المياه وغيرها. 

وبالتوازي مع استيقاظ النظام الملصري على حقيقة أن المباني التعليمية في حالة انهيارء 
كان هناك نقاش عام يدور حول العوامل التي جعلت من بعض دول العالم الثالث (النمور 
الأسيوية) تحقق إنجازات هائلة في مجال التنمية الاقتصادية بالمقارنة بعصر, التي ظلت التنمية 
فيها في حالة تعثر. وقد خلص هذا النقاش إلى أن أهم تلك العوامل هو انخفاض نصيب 
التعليم في مصر من الإنفاق العام بالمقارنة بتلك الدول. 

أضف إلى ذلك أن أوساط رجال الأعمال كانت قد أظهرت في التسعينات شكوى من 
انخفاض المستوى التعليمي لقوة العمل المصرية. والحقيقة أن مشروع التنمية في التسعينات 
كان مرتكزاء على الأقل نظرياء على فكرة اندماج مصر في الاقتصاد العالمي. وقيل أن 
الميزة الأساسية لمصر في هذا الإطار تتمثل في عمالتها الرخيصة. لذلك كان لابد من زيادة 
الاستثمارات على قوة العمل تلك من أجل رفع مستواها الفني» لأن رخص العمالة لايكفي 
وخ ذب الأشارات. وغلى هة الأخرى» كانت بعفى الأرساط (السار قاق 
تتحدث عن انخفاض مستوى التعليم وعن النهاية الفعلية للتعليم المجاني» بعد أن أصبحت 
الدروس الخصوصية هي المدخل الأساسي لاكتساب "المعارف" اللازمة للنجاح وللالتحاق 
بالجامعة. كان هناك إذن إجماع في مصرء في أوساط اليمين كما في أوساط اليسار» على 
أهمية زيادة الإنفاق على التعليم. وقد قام رئيس الجمهورية أكثر من مرة بالتعبير عن محورية 
التعليم بالنسبة لقضية التنمية. وكانت تصريحات الرئيس تستخدم بواسطة وزارة التعليم 
للمطالبة بزيادة مخصصاتها من الموازنة العامة للدولة"'. 

كان الجزء الأكبر من زيادة الإنفاق على التعليم موجهاً لاستشمارات الأبنية التعليمية('. 
فقد تأسست الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتشييد العديد من المدارس. وكانت حرم رئيس 
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دمرها الزلزال. بإيجاز شهد عقد التسعينات التوسع في بناء المدارس» سواء من موازنة 
الدولة أو من بعض تبرعات رجال الأعمال". ولكن ذلك لم يكن كافياً لإصلاح العملية 
التعليمية. فالإصلاح كان عليه أن تد إلى ركيزة العملية التعليمية وهي المدرسين. وهذالم 
يحدث. . 

يحصل المدرس الشاب اليوم على دخل يصل إلى حوالي 500 جنيه شهرياً'. وهذا 
المبلغ لا يكفي بالطبع سواء للإعداد هذا المدرس لتأسيس مسكن للزوجية» أو للإعالة الأسرة 
بعد الزواج. وكما هو معروف فإن المخرج الذي يلجأ إليه المدرسون لحل هذه المعضلة يتمثل 
في تقد أقل القليل من العلم للطلاب حتى يضطروا للاعتماد على الدروس الخصوصية. 
ولكن في منتصف التسعينات قام وزير التعليم» حسين كامل بهاء الدين» بشن حملة شعواء 
على الدروس الخصوصية . وقد تأسست تلك الحملة على افتراض شديد المنطقية» وهو أنه 
لا يمكن التخلص من تلك الظاهرة إلا بواسطة القضاء على التربة الخصبة التي تنشاً فيها. 
وهذه التربة كما هو معلوم تتمثل في بؤس مرتبات المدرسين. وعد وزير التعليم إذن بتحسين 
الأحوال المادية للمعلمين. ولكن هذا لم يحدث إلا بشكل يسير جداً. وقد برر الوزير ذلك 
محدودية موارد الخزانة العامة التي يجب أن توجه موارد لوظائف ونشاطات أخرى للدولة. 
على أية حال» ظلت مرتبات المدرسين على ضعفهاء وظلت ظاهرة الدروس الخصوصية 
على أشدها. 

وكما قلنا من قبل» فإن التركيز على الاستثمار في التعليم كان يحوز على إجماع الكل. 
ولكن سياسة الإصلاح التي نفذتها الحكومة لم ترض أحداً. فعلى الجبهة الليبرالية» كان 
رجال الأعمال وغيرهم يطالبون بخصخصة جزئية للنظام التعليمي» أي إلغاء مبدأ حق 
التعليم المجاني للجميع. على الأسر أن تدفع تكاليف تعليم أبنائها وأن تقتصر الدولة على 
الإنفاق على التعليم الابتدائي وعلى المتفوقين من الأسر الفقيرة. وهذا مالم تفعله الدولة. 
وعلى الجانب الأخر كان اليسار يطالب بإصلاح النظام التعليمي بشكل يعيد له طبيعته 
المجانية التي انتهت في الواقع . وهذا أيضا لم يفعله النظام. 
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لم يتبن النظام الحل الليبرالى ولا الحل اليساري. لقد رفض إلغاء مبدأً التعليم المجاني. 
وله فر هن واه الراقتي. الشملح الجاتى تا للجم لته لا يمي إلا خد 
شديدة السوء» تكون نتيجتها في بعض الأحيان تخريج أجيال من أشباه الأميين. من يريد أن 
يحصل أبناؤه وبناته على تعليم جيد يجب أن يدفع ثمن ذلك في شكل دروس خصوصية. 
وبا أن دخل المدرس الأساسي يأتي من تلك الدروس الخصوصية» فإن المجتمع اليوم هو 
الذي ينفق على إعاشة المدرسين وعائلاتهم. هذه الحقيقة معلومة للجميع. لاذا إذن أصر 
النظام على التمسك يبدا التعليم المجاني الذي لا يطبقه في الواقع؟ يرجع هذا في اعتقادنا 
إلى طريقة نظام مبارك في تسيير الأمور (الجمود المؤسسي) وهي طريقة تنتهج تثبيت الأمر 
الواقع على الورق» وترك الأمور تتغير في الواقع بشكل بطيء وتدريجي. نحن لا زلنا غلك 
إذن في مصر تعليماً مجانياًء ولكن على الورق فقط . ربا يكون هذا قد حقق للنظام الاستقرار 
السياسي الذي ينشده» ولكنه لم يحقق للمجتمع إلا انهيار العملية التعليمية برمتها. هذا 
منهج الذي يتحاشى بكل الطرق مواجهة الحقائتق وتسمية الأشياء بعسمياتها يرجع إلى 
الإدارة الأمنية وغير السياسية لشئون المجتمع. الإدارة السياسية لمشكلة التعليم تتطلب أن 
يعترف النظام الحاكم للمجتمع بالانهيار التام الذي وصل إليه التعليم في مصر. ومن هنا 
يكن الانطلاق للبحث عن حلول تحصل على توافق من المجتمع» توافق يتأتى من التوصل 
إلى الحلول الوسط. ولكن با أن السياسة غائبةء والقوى الاجتماعية محرومة من التمثيل 
السياسي» فالتوصل إلى حلول وسط قابلة للتطبيق شبه مستحيل» لأنها تتطلب أن يجلس 
أصحاب مختلف الحلول والمعبرين عن شتى المصالح ليصلوا إلى تسويات. 

لقد غجح النظام في ضخ بعض الموارد في الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم» تلك الموازنة 
التي تنفق على الأبنية التعليمية. ولكنه لم يضخ إلا اليسير من الموارد في الموازنة الجارية 
التي تنفق على الأجور والمرتبات. والحقيقة أن مرونة هذه الموازنة ضعيفة جدا بالمقارنة 
بالموازنة الاستشمارية. ففي حالة نضوب موارد الدولة يلجأ النظام إلى الاقتطاع من الموازنة 
الاستشمارية» ولكنه لا يستطيع أن يقتطع من موازنة الأجور. لأن لو توقفت الدولة عن 
منح المرتبات للعاملين بها لنزل هؤلاء إلى الشوارع. وكما أن مرونة الاقتطاع من المرتبات 
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فة جدا فان مروة زيادها أيضا مناه الالء لا قرال أجور العاملن بالدوك محكومة 
بالقانون 47 و48 لعام 1978 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1980 . كعادته في تثبيت 
الأمورء لم يغير مبارك شيا في الإطار المؤسسي والقانوني الرسمي الحاكم لتوزيع الأجور في 
الدولة. مايجعل من رفع أجور مرتبات المدرسين مهمة مستحيلة حتى ولو كان النظام واعيا 
باهمیتها. 

يشل المدرسون القطاع الأكبر في العاملين بالدولة: مليون مدرس أو حوالي 16% من 
العمالة الحكومية. إجراء زيادة محسوسة لدخول المدرسين يتطلب إضافة عدة مليارات 
إلى ميزانية أجور المعلمين. وذلك مستحيل بدون القيام بتعديل جوهري للفلسفة التي 
يقوم عليها توزيع الأجور في الدولة. هذه الفلسفة غير معلنة في الخطاب الرسمي وتظل 
مسألة شديدة الحساسية» بل تابو. ولكن التعرف على هذه الفلسفة ممكن بطريقة الهندسة 
العكسية» أي استنباطها من التوزيع الأجور الفعلي في الدولة. موظفو الدولة الذين يحصلون 
على أعلى الأجور في مصر هم العاملون في الأجهزة الأمنية والدفاع والقضاء والخارجية 
والأجهزة الرقابية مثل الجهاز المر كزي للمحاسبات والهيئة العامة للبترول وقناة السويس. 

المنطق الأمني يفسر الدخول المرتفعة التي يحصل عليها العاملون في الأجهزة الأمنية 
والقضاء والخارجية. فولاء هذه الفثات ضروري لتحقيق استقرار النظام الحاكم. هؤلاء يطلق 
عليهم في اللغة الإدارية "الكادر الحاص" ودخولهم تحددها قوانين ولوائح خاصة"'. المنطق 
الأمني يفسر أيضا المعاملة الخاصة للعاملين بالأجهزة الرقابية باعتبار أن هؤلاء يمسكون 
خزانة معلومات حساسة عن الدولةء لذلك فولائهم للنظام يجب أن يكون مضمونا. 
أما في حالة العاملين بقناة السويس والبترول فدخولهم المرتفعة تخضع لمنطق أخر وهو 
منطق الإيرادات. فهذه الفئات تدير نشاطات تعود على الدولة وارد كبيرة» الأمر الذي 
يسمح لها باستقطاع جزء منها لنفسها. وعلى الرغم من أن المنطق الأمني لا يزال يسيطر 
على فلسفة توزيع الأجور بالدولة فإن منطق الإيرادات يأخذ أهمية متزايدة بفعل الأزمة 
المالية للدولة والتي تعلي من قيمة مؤسسات الإيرادات. يتضح ذلك جليا في خطاب وزير 
المالية مدحت حسنين (2000-2004) الذي كان يقسم المؤسسات العامة إلى مؤسسات 
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إيرادات ومؤسسات مصروفات(”'. مثال أخر على ذلك هو خطاب رئيس لحنة العلاقات 
الخارجية» مصطفي الفقي» أمام مجلس الشعب في عام 2003 والمتعلق بالميزانية. جرت 
العادة في مناقشات الميزانية مجلس الشعب أن تعطى الكلمة لرؤساء اللجان الخاصة (مثل 
نة الدفاع» لجنة التعليم» الخ) لكي يشرح كل منهم مطالبه المالية في الميزانية الجديدة. 
والملاحظ أن رئيس هذه اللجنة في معرض دفاعه عن زيادة مخصصات وزارة الخارجية لم 
يتحدث فقط عن أهمية تدعيم الدور الإقليمي والدولي لمصر ولكن أيضاً على فكرة أن هذه 
الوزارة هي وزارة إيرادات باعتبار أنها تأي للدولة بعوائد من المعونات الخارجية. )18( 

لن يجد المدرسون مکاناً لھم سواء داخل المنطق الأمني أو داخل منطق الإيرادات. 
فتأييدهم للنظام ليس حاسماً في بقائهء كما أنهم لايأتون وارد للدولة. لذلك فحصولهم على 
زيادة محسوسة في الأجور يتطلب تعديل كل الفلسفة التي يقوم عليها توزيع الأجور حتى 
يكون من الممكن ضخ موارد ضخمة تصب في جيوب المدرسين. وفي هذه الحالة سيكون من 
الضروري أن يُعلي النظام من شأن الوظيفة التنموية للدولة على حساب الوظيفة الأمنية أو 
وظيفة الجباية. وهذا ما يصعب تنفيذه على نظام سياسي استبدادي . لأن الاستبداد لا يكن 
إعادة إنتاجه إلا بالمنطق الأمني بالأساس. 

لقد فهم النظام اللصري تامأ أهمية التعليم في تحقيق التنمية الرأسمالية لمصر ولاندماجها 
ا ي وقد اعتبر إصلاح التعليم قضية جوهرية. الرئيس نفسه تحدث في هذا 
الموضوع كثيرا I Go‏ 
عامة (التعليم هنا) فھذا یعنی أن النظام يعتبر المسألة مهمة . بعبارة أخرى» لقد أراد النظام 
الغعل تطوير التمليم. وكان هناك حاجة شديدة للإسراع في ذلك من أجل تنشيط التتمية 
الاقتصادية وخلق الوظائف وهكذا يتحقق الاستقرار السياسي. وكان النظام يمتلك إلى 
جانب ذلك نظرية منطقية لتفسير أزمة التعليم : الدروس الخصوصية تفسد النظام التعليمي . 
وكان علاوة على ذلك يرى بوضوح طريق الحل: القضاء على الدروس الخصوصية عن 
طريق تحسين الظروف المادية للمدرسين. كان النظام يمتلك كل هذاء ولكنه فشل في إصلاح 
التعليم. وذلك لسبب بسيط وهو أن سيادة المنطق الأمني غير السياسي في إدارة الدولة وما 
يتبعه من منهج الجمود المؤسسي كان من المستحيل أن يأتي بنتيجة. 
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الأجور في مصر مرتبطة با مكانة. المؤسسات التي تحصل على أعلى الأجور هي غالبا التي 
تحظى بالمكانة الأكبر في الدولة. إذا كان العاملون بالمؤسسات الأمنية يحصلون على أعلى 
الأجور في الدولة فإن ذلك مرتبط بمكانتهم المر كزية في النظام السياسي المصري والتي لا 
ينازعهم فيها أحد. رفع أجور المدرسين يتطلب إذن رفع مكانتهم داخل النظام السياسي»› 
وذلك صعب جدا على نظام مبارك المحكوم بالمنطق الأمني . 
التحولات فى التوزيع داخل المؤسسات 

في الجزء السابق من الفصل تعرضنا لتوزيع الأجور بين مؤسسات الدولة. حان الوقت 
لمعالجة توزيع الأجور داخل المؤسسات نفسها. لقد بينا أن المعادلة التي تحكم توزيع الأجور 
لم يطرأ عليها تغيرات مهمة في التسعينيات . أما في داخل المؤسسات فقد اعترى هذه المعادلة 
تحولات هامة جعلت الفجوة بين الكادر الأعلى والأسفل داخل المؤسسات هائلة. 

تفاوت الأجور في داخل مؤسسات الدولة يسبق بالطبع وصول حسني مبارك إلى السلطة. 
في عهد الرئيس عبد الناصر كان التفاوت مبنياً على المستوى التعليمي وعلى موقع العامل 
في السلم الوظيفي وعلى سنوات الخدمة. استمرت المعادلة في عهد السادات والتي نجدها 
في القوانين الخاصة بالعاملين بالدولة وهي القانون رقم 47 و48 لعام 1978 والمعدل بالقانون 
رقم 136 لعام 1980 الذي حافظ على نفس الصيغة. ولكن بتطور اقتصاد السوق الذي 
أدخله السادات أصبحت إدارة أجور موظفي الدولة عملية غاية في الصعوبة. أولا شهدت 
السبعينيات معدلات مرتفعة للتضخم» ما حفض من الأجور الحقيقية لموظفي الدولة. ثانيا 
كان نمو اقتصاد السوق مرتبطاً أيضاً بصعود فثات اجتماعية جديدة مثل رجال الأعمال 
والطبقة الوسطى الجديدة العاملة لدى القطاع الخاص. تلك الفات التي تميزت بيول 
استهلاكية استعراضية» ما زاد من الفقر النسبي لموظفي الدولة. وا أن الفقر يقاس غالبا 
بالغنى» فإن صعود فئات من الأغنياء الجدد يؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى شعور الفغات التي 
ظلت على حالها بالفقر النسبي . فبينما كانت بيروقراطية الدولة العليا هي صفوة المجتمع 
الناصري» أصبحت في ظل التحرير الاقتصادي تصارع من أجل البقاء داخل الصفوة. 
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وحيث أن موارد مؤسسات الدولة محدودة» فقد كان على البيروقراطية العليا أن تستأثر 
بجزء أكبر من كعكة الأجور والدخول داخل المؤسسات. 

قيز توزيع الأجور في قطاع الدولة في عهد مبارك بتفاوت غير مسبوق في توزيع الدخول 
بين الكادر الأعلى والكادر الأسفل من البيروقراطية. وذلك يتم في معظم الأحيان بأشكال 
وطرق شبه رسمية لم تعد من قبيل الأسرارء بل وهناك تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات 
تتحدث عنها وتحذر منها.” نحن لا نتحدث هنا عن الفساد» ولكن عن تدفقات نقدية 
مسجلة في وثائق رسمية وإن كانت تمل تحايلاً على اللوائح التي تفرض حداًأعلى للأجور. 
مثال ذلك اللجان الوهمية التي تشكلها بعض المؤسسات و تشارك فيها البيروقراطية العليا 
وتحصل بذلك على مكافآت. مثال ذلك أيضاً عضوية الوزراء وكبار المسئولين في مجالس 
إدارة الشركات التابعة لهم والتي تعطي لهم عوائد مذهلة. 

فلنأخذ حالة رؤساء تحرير الصحف الحكومية. يحظر قانون نقابة الصحفيين على 
الأعضاء الحصول على نسبة من إعلانات جرائدهم ومطبوعاتهم. ولكن المشكلة اليوم 
أن رؤساء التحرير يشغلون في نفس الوقت منصب رؤساء مجالس إدارات الصحف. وهم 
يحصلون بذلك على نسبة من أرباح وإعلانات مؤسساتهم بهذه الصفة. وهذه هي أوضاع 
الدخول في الصحافة اليوم: رؤساء تحرير يحصلون على دخول تصل إلى مثات الآألاف» 
بل قل الملايينء شهريا بينما يحصل المحرر في أسفل السلم الوظيفي على دخل شهري لا 
یتجاوز 500 جنیه. 

وبتطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات اتخذت تفاوتات الأجور 
في الدولة أبعاداً غير مسبوقة. فقد ظهرت مؤسسات جديدة» مثل الصندوق الاجتماعي 
للتنميةء المفترض أن يقدم قروضا للشباب ولصغار المستشمرين. وعادت إلى الساحة 
مؤسسات قدية كانت في حالة موات مثل بورصة القاهرة» التي ظلت نائمة منذ حركة 
التأميمات في عام 1. أضف إلى ذلك أن العديد من الوزارات وأجهزة الدولة قامت 
بتأسيس ما يسمى با مكاتب الفنية» المفترض أن تقدم للوزارة خبرات وكفاءات لا تتوفر 
داخل هيكلها الوظيفي . هذه المكاتب يعمل بها عادة قطاعات من الشباب تجيد لغة أجنبية 
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أو أكثر» كما حصلت على تعليم يز في مؤسسات ذات سمعة طيبة مثل الجامعة الأمريكة 
بالقاهرة. يحصل هؤلاء الشباب في كثير من الأحيان على دخول تصل إلى أكثر من عشرة 
أضعاف ما يحصل عليه الموظفين في الوزارة. هذا بالطبع بالإضافة إلى ظروف العمل الخاصة 
التي يستمتعون بها: مكاتب نظيفةء مكيفة و بها أجهزة كمبيوتر الخ. 

هذا التفاوت الهائل في الدخول وفي ظروف العمل بين هؤلاء وأولئك ولد حقداً وكراهية 
شديدة لدى بعض فئات بيروقراطية الدولةء التي وجدت نفسها فجأة محاطة بفرق من 
العاملين الجدد في المؤسسات يحصلون على أجور وعلى مكانة تفوقهم بمراحل. شهدت 
السنوات الأخيرة العديد من الانفجارات العلنية بسبب تلك الظاهرة. مثال: في عام 2002 
قدم النائب مجلس الشعب» كمال أحمد» استجوابا لوزير الاقتصاد» يوسف بطرس غالي» 
عن الأجور غير العادية التي يحصل عليها بعض العاملين ببورصة القاهرة والتي تصل في 
بعض الأحيان إلى أكثر من 10 آلاف جنيه في الشهر لموظفين من الشباب. كان الناثئب يسك 
في يده قائمة من الأسماء والأجور ويلوح بها أمام مجلس الشعب. هذه القائمة سربتها إليه 
بالطبع بيروقراطية البورصة التي تشعر بالمرارة وبالحقد من الوضع المتدني الذي تعيشه بعد 
وصول هذه الطائفة من العاملين الجدد. 

لقد برر وزير الاقتصاد الأجور الهائلة التي تحصل عليها هذه الفئة بأن البورصة تحتاج إلى 
بعض الكفاءات التي لا تتوفر في الكادر القدي ولا يعكن الحصول عليها إلا بهذه الأجور. وفي 
حقيقة الأمر فإن قضية بورصة القاهرة لا تكشف فقط عن مشكلة المحسوبية والتي يحصل 
مقتضاها بعض أبناء ذوي النفوذ على أجور مغالى فيها. إنها تلخص المعضلة التي يعاني منها 
جهاز الدولة بعد أن تدهورت كفاءة العاملين به وبعد أن أصبحت الفجوة هائلة بين المستوى 
الفني للعاملين بالقطاع العام والخاص . فالمكاتب الفنية الذي توسعت العديد من مؤسسات 
الدولة في إنشائها نمثل حلا سهلا وسريعاً تلجاً إليه القيادات الجديدة في تلك المؤسسات. 
فعوضا عن القيام بتغييرات شاملة في جهاز الدولة تقوم تلك القيادات بإنشاء هيكل موازي 
للهيكل الرسمي للوزارات. وهو وإن كان يقدم بعض الحلول العملية والسريعة لإدارة جهاز 
دولة في حالة انهيار» لكنه يؤجل الإصلاح الشامل إلى مستقبل بعيد» غير معلوم تاريخه. 
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ولكن في حالات أخرى لا يمكن تفسير تنامي زيادة التفاوت الهائل في الأجور داخل 
مؤسسات الدولة بعقتضيات ضخ عناصر شابة وجديدة في الوزارات. في معظم الحالات 
تكون زيادة التفاوتات راجعة إلى ضعف سيطرة الحكومة على المؤسسات العامة وإلى 
تفتت الدولة ونمو الجزر المنعزلة بها. وهذا ما شهدته بالذات المؤسسات التي ظل على رأسها 
قيادات لمدد تتجاوز عقدين من الزمن. في مقدمة تلك المؤسسات وزارتي الإعلام والزراعة 
التي تولى قيادتها لأكثر من عقدين وزيران كانا يشغلان مناصب قيادية في الحزب الوطني 
الحاكم. وبسبب النفوذ السياسي لبعض الوزراء وبسبب طول بقائهم في الحكم» تحولت 
هذه الوزارات إلى كيانات مستقلة داخل الدولة يتم توزيع الموارد والأجور بها وفقاً لأهواء 
القيادات . كانت قضية محمد الوكيل» رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون» من ضمن القضايا 
التي وضحت بجلاء تلك الظاهرة. لقد تع القبض على الوكيل في قضية فساد. وفي معرض 
دفاعه عن نفسه أمام النيابة نفي ال وكيل تهمة الفساد لسبب بسيط جدأ فقد صرح بأنه ليس 
محتاج للفساد أصلاً ا أنه يحصل على أجور وبدلات وحوافز تصل إلى عشرات آلاف من 
الجنيهات في الشهر. 

وكانت النتيجة الطبيعية لزيادة التفاوتات في توزيع الدخول داخل المؤسسات هي 
انتشار الفساد وظاهرة البقشيش حتى أصبحت هي القاعدة في التعاملات. وهذا البقشيش 
لا يحصل عليه الموظف فقط لخالفة القانون بل أيضا مجرد القيام بوظيفتهم الطبيعية . ظاهرة 
البقشيش وصلت في انتشارها إلى الحد الذي أصبحت فيه مؤسسات الدولة تلجأ إليه بغرض 
تعاون مؤسسات أخرى. مثال ذلك هو اللجان الوهمية التي كانت بعض الوزارات تشكلها 
وتضم فيها بعض موظفي وزارة التخطيط حتى تضمن تعاون تلك الوزارة معها وقيامها 
بزيادة مخصصاتها امالية"”. لا ننسي أنه وحتى عام 3 كانت وزارة التخطيط تتحكم 
في توزيع الاستثمارات العامة على مختلف الوزارات» وكان كسب رضاء كبار مسئوليها 
هاما لمؤسسات الدولة المختلفة والتي تتنافس على موارد الخزانة العامة. 


خاتمة 
تعرضنا في هذا الفصل إلى تحولات توزيع الموارد العامة على مؤسسات الدولة في 


98 


التسعينيات بفعل الأزمة المالية كما بسبب متغيرات سياسية. وقد ركزنا على التحولات 
المهمة وكان على رأسها زيادة نصيب وزارة الداخلية والثقافة والإعلام والأوقاف. وقد 
فسرنا الزيادة في موارد تلك المؤسسات بقتضيات الأمن والاستقرار الذي كان يتهدده 
صعود الح ركة الإسلامية وتناقص موارد الدولة الرعوية التي كانت تحقق الاستقرار فيما 
سبق بالاعتماد على سياسات التوزيع. كانت زيادة موارد تلك المؤسسات عاملاً مهماً في 
تنشيط سياسة الضبط الأمني والسيطرة التي طبقها النظام بنجاح في التسعينيات. ولكن 
مقتضيات الأمن لا تفسر كل التحولات في توزيع الموارد. في أحيان أخرى كانت التحولات 
مدفوعة بقتضيات التنمية الاقتصادية مثل حالة وزارة التعليم . ولكن على العكس من حالة 
مؤسسات الأمن كانت التحولات التي أصابت التعليم متأخرة (في التسعينيات) وضعيفة 
(بدون ضخ موارد كبيرة في ميزانية الأجور). لا شك أن النظام السياسي المصري كان سريع 
وقوي الاستجابة لمقتضيات الأمن أكثر من مقتضيات التنمية الاقتصادية . فهذا النظام يقود 
دولة رعوية تقوم شرعيتها على سياسات توزيعية أكثر ما تقوم على سياسات تنموية. 

لم تقتصر التغيرات التي لحقت بسياسات الانفاق على أنصبة وزارات وؤسسات الدولة 
المختلفةء وانما امتد التغيير ليشمل توزيع الموارد العامة داخل المؤسسات نفسها. لقد زادت 
الفجوة بين البيرقراطية العليا والدنيا بشكل لم يسبق له مثيل . وقد حدث ذلك سواء بالفساد 
أو بالتحايل على القوانين واللوائح التي تضع حدأ أعلى لأجور موظفي الدولة والتي لم يعد 
لها وجود فعلي . هذا التفاوت المتزايد بين البيرقراطية العليا والسفلى ليس بوسعه إلا تنمية 
نزعة التفتت في الدولة المصرية» ليس بين المؤسسات فقط» بل داخل هذه الموؤسسات نفسها. 
وهذا اميل إلى التفتت بسبب الأزمة المالية وطرق التعاطي معها سنجده ينطبق تماما على حالة 
توزيع الموارد بين مؤسسات الدولة المركزية في القاهرة ومؤسساتها المحلية في الأقاليم. وهذا 
هو موضوع الفصل الثالث . 
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الفصل الثالث 
الآأزمة المالية وتأثيراتها على علاقة 


الحكومة المركزية بالوحدات المحلية: 
لامركزية أم تضتت؟ 
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يعالج هذا الفصل تأثيرات أزمة الدولة المالية على العلاقة بين الحكومة المركزية 
والوحدات المحلية من ناحية ويتعرض لتأثيراتها على استراتيجيات تعبغة الإيرادات 
للوحدات المحلية من ناحية أخرى. تشمل الوحدات المحلية في مصر المحافظات التي يبلغ 
عددها 27 محافظة . يتعرض الفصل للاستراتيجية الذي اتبعتها الحكومة المر كزية من أجل 
تخفيف عبء المحليات عليها. كما يتعرض إلى استراتيجيات الحكومات المحلية للتكيف 
مع انخفاض الموارد التي تأتي من القاهرة. وني معرض تحليلي لهذا التكيف سأر كز على 
محافظتين هما الإسكندرية وقنا باعتبارهما غوذجين مختلفين للنجاح النسبي في التكيف 
مع أزمة الدولة المالية وفي تعبثة الموارد من السكان. ولكننا سنبدأ الحديث بالتعرض لتطور 
المسألة المحلية إبان العهد الناصري» لأن المشكلة المحلية التي يواجهها نظام يوليو في عهد 
مبارك اليوم هي امتداد للمشكلة المحلية التي واجهها نظام يوليو في عهد ناصر. 
التاصرية وتأسيس الدولة المركزية المحاصرة 

صنف كارل فيتفوجل في كتابه الشهيرء الاستبداد الشرقي'» مصر كحالة متأصلة 
من المركزية السياسية المبنية على حتمية جغرافية» وهي تمركز مصدر الحياة في نهر النيل» 
ما يجعل سكان البلاد سجناء للسلطة المسيطرة على شريان الحياة هذا. وهو الأمر الذي 
يختلف عن حالة البلاد التي تعتمد على الأمطار. فهنايصعب على سلطة مر كزية أن تستبد 
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لأن شريان الحياة يأتي من السماء ومن ثم تصعب السيطرة عليه. كانت خلاصة فيتفوجل 
هي ما يأتي: عندما يكون سكان البلاد معتمدين على الأنهار» لا على الأمطار» ستجد 
السلطة السياسية هناك مركزيةء بل استبدادية. إنها فكرة منطقية جدأء ولكنها تعرضت 
لانتقادات عنيفة في العلوم الاجتماعية لا مجال هنا لسردها. نريد أن نوضح فقط أنه من 
المرجح أن يكون لنهر النيل دور في المركزية والاستبداد في مصر الزراعيةء أي تلك التي 
كان مصدر ثروتها الأساسي هو فلاحة الأرض. ولكن منذ القرن التاسع عشر يترك القطاع 
الزراعي مكانه كمصدر الثروة» لتحل محله الصناعة والتجارة والخدمات . لذلك فالبحث 
عن جذور المر كزية المصرية المعاصرة لا يجب أن ينطلق من الجغرافيا ولكن من السياسة. 

يمكن التأريخ لبداية المركزية المعاصرة بوصول الضباط الأحرار إلى سدة الحكم عام 
2. أمسك هؤلاء بزمام الحكم بشكل فوقي وفردي بواسطة انقلاب عسكري. کان 
للإعادة تشكيل المجتمع تلك أن تتم بشكل مركزي» وذلك لأنها ببساطة تأتي من أعلى: 
قرارات تار من القاهرةء بالات من مکشب ابن الجمهوريةء لتتولي الجهات التنفيذية 
في كل البلاد تطبيقها. النموذج الناصري بسيط ويتلخص في الأتي: هناك سلطة رشيدة 
ووطنية تلك رؤية لصلاح البلاد تستلهمها من عبقرية ' الشعب المعلم". سيكون على هذه 
السلطة أن تزيح الفثات الاجتماعية أو الجماعات السياسية التي تعارض التطبيق. كان لابد 
أو تلجأ الناصرية للمر كزية لتحقيق ما رأته من مشروع تنموي . 

لم تكن المر كزية الناصرية فقط نتاج عملية تأميم جانب هام من الثروة في البلاد والميل 
التدريجي نحو "اقتصاد موجه". لقد كانت أيضا النتيجة الطبيعية للنظام السياسي 
الاستبدادي الذي أقامه عبد الناصر. الديقراطيات البرلانية غالبا ما تسمح» بل قل 
تستدعي» قدرا ما من اللامركزية يسع أو يضيق تبعا لتاريخ الدولة السياسي. ولكن النظم 
الاستبدادية لا تتعايش مع اللامركزية. لأن قيام "الجماهير" ببادرات داخل محيطها المحلي 
يعني بالضرورة تطور قوى سياسية محلية مستقلة عن المر كز في القاهرة. وهذا ما لا يسمح 
به النظام الاستبدادي . 

توقفت عملية المركزة التي قام بها النظام الشعبوي الاستبدادي المصري بوفاة عبد 
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الناصر. فقد أتي إلى الحكم رئيس جديد كان عليه أن يلجأ لقوى اجتماعية خارج الدولة 
حتى يزيح القوى المناوئة له والكامنة في أجهزة الدولة حتى بعد سحق قياداتها ووضعها في 
السجن عام 1971ء فيما عرف حينها بقضية "مراكز القوى". تلت هذه القوى التي جأ 
إليها السادات في بعض الفئات الاجتماعية التي تضررت من النظام الناصري وأيضا في تلك 
القوى السياسية التي نكل بها جمال عبد الناصر مثل الشيوعيين والإخوان. المهم أن تخفيف 
قبضة النظام الاستبدادي على الناس كان يسمح بدرجة أعلى من اللامركزية. أضف إلى 
N SSS‏ 
لم یکن في وسعها أن ڌ تستمر في إمداد المجتمعات المحلية با تحتاجه. 

هذا التوجه نحو اللامركزية ترجمه نظام السادات في قانون الحكم المحلي الجديد رقم 
2 لعام 1975 والذي يعده البعض أكثر القوانين ميلا نحو اللامر كزية في التاريخ ا معاصر 
للبلاد. نص هذا القانون على تشكيل مجالس محلية منتخبة وأعطى لها سلطة جديدة 
وهي حق الاستجواب للمسئولين في الحكم المحلي. أما فيما يخص مالية المحليات فقد 
سمح القانون لهذه الوحدات بإنشاء حسابات خاصة تقوم بتجميع مواردها من السكان 
وتقوم بإنفاقها باستقلالية كبيرة عن الحكومة المر كزية في القاهرة. 

ولکن في او اخر السبعينات تزايدت الضغوط الداخلية على السادات. فاتفاقية الصلح 
مع إسرائيل أثارت ضده معارضة شديدة كانت تضغط بشدة على النظام. والتيار الإسلامي 
الذي كان يلعب به في مواجهة اليسار انقلب عليه. وسياسة الانفتاح الاقتصادي أدت إلى 
صعود طبقات اجتماعية وانهيار طبقات أخرى أوضحت تذمرها بشكل عنيف في يناير 
7. كل هذا أدى بالسادات إلى تقليص مساحة الحريات وإلى محاصرة معارضيه. هذه 
النزعة الاستبدادية ترجمها السادات على المستوى المحلي في القانون رقم 43 لعام 1979 
الذي قلص فيه السادات من حقوق المحليات وعلى رأسها حق "الاستجواب". وقد كان 
هذا الاستجواب يشكل صداعاً كيرا للنظام لأنه كان قناة توصيل للمطالب المحلية التي 
انهمرت على الحكومات المحلية كالسيل ما جعل النظام يفضل إغلاقها. وبهذا طويت 


مصر صفحة قصيرة ومحدودة من اللامركزية استمرت ثلاث سنوات فقط› كانت كافية 
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لكي يدرك النظام الاستبدادي أن المركزية فضيلة في كل الأحوالء في ظل "الاقتصاد 
الموجه"» كمافي ظل 'الاقتصاد الحر'. 
مبارك: الاتجاه نحو اللامركزية فى البداية 

بدأ مبارك حكمه بتلطيف الأزمة السياسية التي انتهى إليها حكم السادات والتي بسببها 
قام هذا الأخير باعتقال معارضيه من كل الأطياف السياسية. أفرج مبارك عن المعتقلين 
وسمح بعودة مساحة الحرية التي كان السادات قد أغلقها في آخر عهده. في هذا السياق كان 
من الممكن أن يعود النظام للسماح بقدر ما من اللامركزية التي بدأها السادات بالقانون 
رقم 52 لعام 1975 والتي أجهضها بالقانون 43 لعام 1979. ولكن با أن مبارك ييل إلى 
ا لجمود المؤسسي لم يترجم ذلك الاتجاه نحو اللامركزية في قانون جديد للحكم المحلي» 
لكنه ترجمه في تخفيف قبضة الأمن على الانتخابات المحلية لعام 1982 ). من الجدير 
بالذكر أن الأفكار التنموية الآتية من الخارج في تلك المرحلة كان تدفع صوب اللامركزية. 
حققت فكرة "التنمية المحلية" سيطرة على الموسسات الدولية العاملة بالتنمية. والقضية 
لم تنحصر فقط في تأثير فكري» ولكن في دعم مادي وفني قدمته العديد من المؤسسات 
لتنمية اللامركزية في مصر. على رأس تلك المؤسسات الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية أو 
"المعونة الأمريكية" التي عبرت عن دعمها لهذه الفكرة بواسطة عشرات البحوث والتقارير 
والمؤترات والمشروعات التي مولتها“. 

هذا الاتجاه نحو اللامركزية عبر عن نفسه في ميزانية الدولة التي خصصت جانباً متزايدا 
من الموارد للإدارة المحلية. لقد زاد نصيب اللإدارة المحلية من إجمالى النفقات الجارية للدولة 
من 13.8% عام 1980/81 إلى 20.5% عام 1989/90 . کا اوا من إجمالي أجور 
العاملين بالدولة من 39.1% إلى 51.1% . بالإضافة إلى ذلك فقد تيز عقد الثمانينات 
بالنمو السريع للصناديق الخاصة الخاضعة لسيطرة الوحدات المحلية. وبخلاف الموارد 
التي تأتي للمحليات من الحكومة المر كزيةء فإن موارد الصناديق الخاصة تخضع لتصرف 
الوحدات المحلية. صحيح أن الصناديق تخضع للمسائلة القانونيةء با أن الأجهزة الرقابية 
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مثل الجهاز المركزي للمحاسبات تقوم بالإشراف ال الى عليهاء إلا أن المحافظات تستطيع إنفاق 
أموال الصناديق بحرية نسبية لا تتوافر في حالة الوارد التي تأتي من الحكومة المركزية: على 
سبيل المثال» في حالة موازنة المحليات التي تأتي من الحكومة المركزية لا تستطيع السلطات 
المحلية ترحيل الفوائض في الميزانية من سنة لأخرى. أما في حالة الصناديق الخاصة فهي 
تستطيع ذلك. 

خلاصة القول» بعد أن شهدت مصر عقدين من المركزة تحت حكم الرئيس جمال عبد 
الناصرء تميز بغياب أي مساحة من الاستقلالية للوحدات المحليةء تعثر هذاالميل للمركزة 
في أواخر عهد عبد الناصر وانقلب إلى اتجاه نحو اللامركزية في عهد السادات» باستشناء 
سنواته الأخيرة» وأيضاً إلى اتجاه نحو تخفيف قبضة الم ركز على الأطراف في سنوات مبارك 
الأولى . ولكن نتائج هذا الميل اللام ر كزي كانت متواضعة للغاية إذا قارنامصر بدول أخرى. 
تظل مصر أحد أكثر البلاد مركزية في العالم. يمكن تلخيص ذلك في أن اعتماد الحكومة 
الملحلية في مصر على التحويلات الأتية من المر كز هو الأعلى في العالم» على حد علمنا. 
شكل 1 يلخص ذلك . 

شکل 1 
تحويلات الحكومة المركزية للمحليات كنسبة من الانفاق العام الإجمالي 
للدولة فى 1984 


البرازيل الارجنقن كينا كوريا أندونيسيا إلهند توضن إسرائل مصر 


Source: IMF« Government finance statistics. 1991« pp. 74-75 


109 


العودة للمركزة بقوة منذ نهاية الثمانيتات 

عاد النظام بقوة إلى المركزية في نهاية الثمانينات . ففي عام 1988 قامت الحكومة بتعديل 
قانون المحليات رقم 43 لعام 1979 لكي تغير من تسمية السلطة المحلية من 'الحكم المحلي' 
إلى "الإدارة المحلية". لم تكن الحجة التي أقامت عليها الحكومة ذلك التغيير تفتقد للمنطق: 
مصر بلد غير فيدرال ٣٣ا«ن‏ لا يعطي أي سلطة تشريعية للمحليات“. وعليه فنحن 
ها بده إدارة محلية ولي حكومة محلية: ولكن يعض النظر إبجاتب النطفى اة 
الجديدة فإن ذلك التحول كان يوؤذن ميل جديد نحو المركزة. 

هناك العديد من العوامل التي دفعت إلى زيادة الميل نحو المركزية في نهاية الثمانينات. 
أولاً كان هناك مقاومة شديدة داخل المؤسسات المركزية باعتبار أن أي ميل نحو اللامركزية 
لابد وأن يقلص من نفوذها. على رأس تلك المؤسسات تأتي وزارة المالية التي كانت قياداتها 
تراقب بقلق النمو السريع للصناديق الخاصة التي تخرج عن سيطرتها"“. بالنسبة لوزارة 
المالية تمل الصناديق الخاصة انتهاكاً مباشر للمبدأامقدس في المالية العامة وهو وحدة وشمول 
الميزانية (٤ء‏ علط سل éانصن).‏ ذلك المبدأ الذي ينص على شمول ميزانية الدولة على كل 
الإيرادات والنفقات العامة» وهو الأمر الذي يهدده وجود صناديق تجمع مواردها وتنفقها 
عدا غو الوا تة الام لدو 

وبسيب أزمة الدولة المالية التي وصلت إلى أوجها في الثمانينات كان على الحكومة أن 
تضبط من نفقاتها أو على الأقل أن تعيد صياغة أوجه إنفاقها. وكان من أوجه الإنفاق تلك 
استخدامات المستوى المحلي التي شهدت في الثمانينيات فوا سريعا يفوق غو استخدامات 
الملستويات الأخرى للدولة. أضف إلى ذلك أنه حين يحين وقت التقشف.» لا تتحمل 
مؤسسات الدولة فاتورة التقشف بشكل متساوي. هناك مؤسسات يجب أن تضحي أكثر 
من مؤسسات أخرى. لا شك أن الحكومة المحلية هي أضعف حلقات الدولة. 

علاوة على ذلك كان صعود الح ر كة الإسلامية في أواخر الثمانينات أحد العوامل التي 
دفعت النظام إلى الميل نحو مركزة إدارة الدولة وهو شيء اعتبره هذا النظام ضروري من 
أجل إحكام الضبط السياسي والأمني. في الثمانينات كان المستوى المحلي من الدولة هو 
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الأكثر انفتاحاً للحركة الإسلامية. بل كان هذا المستوى يتعايش مع الإسلاميين في كثير 
من الأحيان كما أوضحت بعض الدراسات”. أحد الأمثلة التي يسوقها ضياء رشوانا 
هي حالة محافظة سوهاج. تميزت هذه المحافظة بعستوى منخفض من المواجهات المسلحة 
مع الإسلاميين. وهذا ما يجد تفسيره» وفقاً لرشوان» في الاتفاق غير المعلن بين محافظ 
سوهاج والإسلاميين هناك على ألا يقوم الأول بملاحقة النشطين اللإسلاميين في مقابل أن 
يمتنع هؤلاء عن ارتكاب أعمال عنف هناك. هكذا كانت مركزة اتخاذ القرار ومركزة الموارد 
هي أحد الوسائل التي جأ إليها النظام لمحاصرة الح ركة الإسلامية. وهذا ما يتبين بشكل لا 
يدعو للشك في تعديل قانون اختيار العمد في القرى والذي أحل نظام اختيار العمدة بواسطة 
السلطات مكان انتخابه(". 

خلاصة القول أن ضرورات الضبط ال الى والضبط الأمنى كانا يدفعان صوب السيطرة 
على إنفاق الوحدات المحلية. جدول 1 يبين انخفاض نصيب المستوى المحلي للدولة من 
الإنفاق العام في التسعينات . 
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چدول 1 
نصيب المحليات من أنواع مختلفة من النضقات العامة 


| || 1989/90 اا 
النضقات الجارية للمحليات/ 
إجمالي النفقات الجارية فى 20.5% 183% 
الموازنة* 
أجور العاملين بالمحليات 
جور العامای ن اتات 511% 47.9% 
إجمالي العاملين بالدوله 
NT‏ ۱ إاجما 
لعجز الجاري المحلي /إجمالي 43.2% 40.2% 
العجز الجاري 


استثمارات المحليات / إجمالي 
ل 22% 9.3% 
استتمارات الدولة** 
العجز فى الاستثمارات المحلية 
/ العجز الاجمالي فى الموازنة 22.7% 87% 
الاستثمارية للدولة 
الدعم المقدم من الحكومة 
للمحليات / الموازنة العامة 10.3% 10.1% 
للدولة 


المصدر: وزارة المالية» الحساب الختامي للموازنة العامة للدولةء 1989/90 و1996/97. 
* ¥ تدخل فيها نفقات الهينات الاقتصادية والقطاع العام 
٠“‏ ل تدخل فيها استثمار ات الهيئات الاقتصادية والقطاع العام. 


لم يأت انخفاض موارد الوحدات المحلية للدولة فقط من تقلص التحويلات التي تتدفق 
إليها من الحكومة المركزية ولكن أيضا من تدهور إيراداتها الخاصة. شكل 2 يوضح كيف 
انخفضت عوائد الضرائب والرسوم المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمال. 
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ايرادات المحليات من الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 


کي کہ کہ کہ کے م د ٠‏ 
کہ کی ہی کے کی کی کی کی ی کی کی 


للموازنة العامة للدولة» ستوات مختافة. 


يعود تدهور الأيرادات الخاصة للمحليات لعدة عوامل. فلنعدد باديء ذي بدء إيرادات 
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جدول 2 
مصادر ايرادات المحليات 


تلمحلیات )%( )%( 
سوم اسيرت ‏ إ دإ ف 
دخول مشتركة 
صندوق مشتركه 


س 


أجماني لورد السبادية 9إ 6 


Gg 
الستاەيقايغاسة | و و‎ | 
إجمالي الموارد الذاتية‎ 
للمحليات‎ 


الدعم المقدم من 
الحكومة المركزية 
إجمالي الدخول 
الجارية للمحايات 


الملصدر: وزارة المالية» الحساب الختامي للموازنة العامة للدولةء 1989/90 و1997/98. 


كما يوضح الجدول السابق» فإن عوائد الضرائب المحلية قد انخفضت كنسبة من إجماى 
إيرادات الوحدات المحلية في التسعينات. وصلت عائدات الضريبة العقارية (وهي هم 
ضريبة محلية) إلى 1.8% فقط من إجمالى إيرادات المحليات. وهذه الإيرادات الضعيفة 
للضريبة العقارية لا تقتصر على الحالة الصرية. ففي كل الدول النامية تعاني تلك الضريبة 
من محدودية عوائدها لغياب وجود سوق عقاري متطور يعيد تقدير قيمة العقارات بشكل 
دوري . 

هذا التدهور الذي احق بالإيرادات المحلية من الضرائب يكن تفسيره بأن الحكومة 
المركزية تحتكر الضرائب التي تزيد عوائدها بزيادة النشاط الاقتصادي مثل الضرائب على 
الدخل وضريبة المبيعات. أي أن الضرائب التي تر كتها السلطة المر كزية للوحدات المحلية 
تتميز بال ركود وبصعوبة التنشيط . وإذا كان النظام قد فشل في إجراء إصلاح للضرائب على 
الدخل» على الرغم من إبدائه الاهتمام بذلك» (سنعود لذلك في الفصل الخاص بدولة 
الجباية) فإنه لم يبد أي اهتمام بالعمل على إصلاح الضرائب المحلية من أجل زيادة إيراداتها. 
بالإضافة إلى ذلك وكما يتبين من جدول 2 فإن الإيرادات التي تأتي من أملاك المحليات قد 
أظهرت ميلا إلى الانخفاض في التسعينات. وذلك يرجع إلى حد كبير إلى عملية الخصخصة 
التي طالت بعض المشروعات المملوكة للمحليات. 

وقد أدى تدهور الموارد الخاصة الذاتية للوحدات المحلية إلى زيادة اعتمادهاعلى تحويلات 
الحكومة المركزية. شكل 4 يوضح كيف زادت نسبة هذه التحويلات من إجمالي إيرادات 
الملحليات ووصلت في عام 1996/97 إلى 68%. 
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شکل 3 
تحويلات من الحكومة المركزية كنسبة من إيرادات المحليات 


70.00% 
65.00% 
60.00% 
55.00% 
50.00% 


45.00% 
40.00% 
35.00% 
30.00% 


198081 1989 199596 19949? 


المصدر: وزارة المالية» الحساب الختامي للوازنة العامة للدولة» ستوات مختلفة 


هذا الاعتماد المتزايد للوحدات المحلية على موارد الحكومة المركزية يُستند عليه في 
الخطاب الرسمي للحكومة المركزية لبيان تزايد عبء المحليات على موازنة الدولة. ولكن 
هذا غير صحيح. يكفي أن نبين هنا تطور نسبة تحويلات الحكومة المركزية إلى المحليات 
من إجمالي الإنفاق العام لكي نكتشف أن التحويلات لم ترتفع بالقدر الذي يسمح بالدفع 
بهذا الرأي. هذه النسبة ارتفعت من 9.3% عام 1980/81 إلى 9.5% عام 1989/90 وإلى 
10.5% عام 1995/96 ولکنها عادت وانخفضت إلى 10.1% عام 7 7 . بعبارة 
أخرى بالرغم من أن المحليات تعتمد أكثر فأكثر على تحويلات الحكومة المر كزية فإن هذه 
الأخيرة لا تخصص موارد متزايدة للمحليات. لقد انخفض نصيب المحليات من إجمالى 
النفقات الاستثمارية للدولة من 30.8% في عام 1980/81 إلى 22% عام 1989/90 وال 
9.3% عام 1996/ 97. 7 ما بالنسبة لنسبة النفقات الجارية للمحليات من إجمالي 
النفقات الجارية للدولة فقد أخذت وقتاً أطول لكي تنخفض . فمرونة هذه النفقات (التي 
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تشتمل على الأجور) أقل بكثير من مرونة النفقات الاستشمارية . ولكنها في النهاية انخفضت 
من 20.5% عام 1989/90 إلى 18.3% عام 1996/97 14 

خلاصة القول» الإيرادات الضريبية للوحدات المحلية ميل للانخفاض. وهو الحال أيضاً 
مع عوائد أملاك ومشروعات المحليات. وعلى ذلك فإن احتياج الوحدات المحلية لتحويلات 
الحكومة المر كزية تزيد» لكن تلك الحكومة لا تستجيب في ضوء تقلص إيرادات الدولة. 
المركزة والخصخصة هي الحل بالنسبة للحكومة المركزية 

انعكس إهمال الحكومة الم ر كزية للمحليات على أداء تلك الوحدات التي شهدت تدهورا 
كبيراً في الثمانينات والتسعينات. بالإضافة إلى ذلك فإن العاملين با محليات يحصلون على 
أقل الأجور في جهاز الدولة. جدول 3 يبين تفاوت الأجور بين مختلف مستويات الدولة. 
يحصل موظفو الو حدات المحلية على 48% فقط من إجمالى الأجور بالدولةء هذا في الوقت 
الذي یشکلون فيه 61.5% من امال انر فن امان ا 


جدول 3 
توزيع الأجور على مختلف قطاعات العاملين بالدولة فى 1996/97 


نسبة القطاع من 
إاجمالي حجم 
العمالة فى الدولة 


100 % % 100 


المصدر: عبد الخالق فاروق »الموازنة العامة لالدولة وحقوق الانسان . القاهرة. 
مركز المساعدة القانونية» 2002. 
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والنتيجة الطبيعية التي يجب أن نتوقعها من سياسة الأجور تلك» أن الوحدات المحلية 
أصبحت تجتذب أقل العناصر مهارة وكفاءة في سوق العمل. وحينما تعطي موارد ضعيفة 
لقوة عمل محدودة الكفاءة يجب أن تتوقع أن يكون المنتج النهائي الذي تحصل عليه سيئاً. 
فالخدمات التي تقدمها الدولة على المستوى المحلي هي أسوأً الخدمات. ويجب أن تتوقع 
أيضا أن لا يكون الفساد ظاهرة عرضية في المحليات ولكن أن يكون في قلب آلية تشغيل تلك 
الوحدات المحلية. وهذا ما توضحه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. ٠5(‏ 

تستخدم المجموعة الحاكمة هذه التقارير لإدانة المحليات ولبيان أنها لا ترضى عن 
الممارسات الفاسدة داخلها. أحد مداخلات رئيس ديوان رئيس الجمهورية» زكريا عزمي»› 
في مجلس الشعب توضح ذلك. لقد وقف في مجلس الشعب وهو يلوح بتقرير الجهاز 
المركزي للمحاسبات قائلاً: "الفساد في المحليات بقى للركب". لكي نفهم مغزى هذه 
العبارة يجب أن نضعها في سياق الدور الذي يلعبه زكريا عزمي في البرمان. جرت العادة في 
مجلس الشعب أن يكون زكريا عزمي من ناقدي الحكومة في البرلمان. وهذا جزء من عملية 
تقسيم الأدوار : أن ينتقد الحكومة مسئول قريب من الرئيس. فهذا يهدف إلى وضع مسافة 
بين الرئيس والحكومة تتحمل بقتضاها هذه الحكومة كل الخطاياء في حين يخرج الرئيس 
سالا من القصة. وبا أن أكثر المؤسسات الحكومية تدهورا هي المحليات فإن المسافة التي 
يأخذها الرئيس في مواجهة تلك المحليات يجب أن تكون كبيرة. إن الشدة التي تيز تقارير 
ا لجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالمحليات يمكن تفسيرها أيضا بحقيقة أن الوحدات 
الملحلية هي أضعف حلقات الدولة. لذلك فالهجوم عليها يكون سهلا. 

بالإضافة إلى ترك الإدارة المحلية أمام حملات الانتقادات العنيفة» لجأ النظام إلى تقليص 
مهام المحليات عن طريق وسيلتين : المر كزة والخصخصة. حينما تصل الحكومة المحلية إلى 
مستوى عال من التدهور يصبح لفكرة المركزية قوة وشرعية. المعارضة للامركزية» التي 
نجدها كثيراً في المؤسسات المركزية» تقوم على حقيقة أن الحكومة المحلية فاسدة وغير 
كفء. هكذا تقوم مؤسسات مركزية بلعب أدوار كان من المغترض أن تقوم بها المحليات. 
ينص قانون المحليات على تحويل وظائف مثل الصحة» والتعليم والشئون الاجتماعية إلى 
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الوحدات المحلية. لأن أداء هذه الوظائف يكون أسهل على المستوى المحلي. فالسكان 
الملحليون والسلطات المحلية أدرى باحتياجات المجتمع المحلي من الحكام الجالسين في 
القاهرة. لكن القانون أعطى للرئيس السلطة في تحديد وظائف لا يكون عليها الانتقال إلى 
المستوى المحلي . ولم يقتصر الرئيس على منح الوظائف الاستراتيجية للحكومة المر كزيةء 
كالأمن والدفاع والخارجية» لكنه أعطى لها معظم الوظائف الأخرى. الميل نحو مركزة 
الدولة يمكن أن تراه في إنشاء العديد من المؤسسات الجديدة. أنظر على سبيل المثال إلى الهيئة 
العامة للأبنية التعليمية التي تأسست في أوائل التسعينات . أنظر إلى مشروعات اللإسكان في 
التسعينات التي تتم على مستوى مركزي» مثل مشروع مبارك لإسكان الشباب ومشروع 
سوازان مبارك للإسكان. أنظر أيضاً إلى نمو نفوذ هيئات عامة مثل الهيئة العامة للصرف 
الصحي. 

ا 
كانت الوحدات المحلية ت تقوم بها ومنحها للقطاع الخاص. هذا ما تشهده العديد من 
المحافظات من انتقال وظيفة النظافة وجمع القمامة من الوحدات المحلية إلى شركات من 
القطاع الخاص . ولكن خصخصة الخدمات العامة التي ڌ تقوم بها الوحدات المحلية لايتم بدون 
معارضة» سواء من جانب السكان أو من جانب بعض الجماعات كانت المحليات توكل إليها 
بعض المهام. حالة خصخصة جمع وتدوير قمامة القاهرة والجيزة كاشفة. فقد وقعت هاتان 
المحافظتان عقودا مع شر كات أجنبية ومشت ركة تحل بقتضاها هذه الش ر كات مكان الزبالين. 
ولكن الأمر لم ير في هدوء. كانت مقاومة الزبالين شديدة» سواء بالتجمهر أو بالاعتداء على 
موظفي وسیارات الشركات الحديدة أو بنهب صناديق "الكونت" التي وضعتها الشركات 
في الشوارع. ولا زال الصراع حتى الآن يدور بين الزبالين من جهة والشركات والسلطات 
الملحلية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك فإن خصخصة هذه الخدمات ما تتضمنه من 
ارتفاع في أسعارها يلاقي مقاومة من السكان. لقد رفض بعض المواطنين دفع تكاليف النظافة 
التي ضيفت على فاتورة الكهرباء. ولأ البعض الأخر إلى القضاء الذي أبطل إضافة رسوم 
النظافة على فواتير الكهرباء. 
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لقد قامت الحكومة المر كزية بالفعل بتقليص مهام ووظائف الحكومة المحلية ولكن يظل 
هناك بعض الوظائف التي يجب على هذه السلطات أن تقوم بها. وهنا كانت استراتيجية 
الحكومة المركزية هو إعطاء الحكومة المحلية هامشاً من المناورة تستطيع بقتضاه "التصرف" 
من أجل الحصول على موارد. 
استراتيجيات الوحدات المحلية للتكيف مع تناقص التحويلات 

نظرنا للقضية حتى الآن من زاوية الحكومة المركزية. حان الوقت للنظر إليها من زاوية 
الوحدات المحليةء المحافظات. كيف تكيفت هذه المحافظات مع انخفاض تحويلات 
الحكومة الم ركزية ؟ كانت الطريقة الأساسية التي لجأت إليها هي الاعتماد على الصناديق 
الخاصة التي سمحت الحكومة المركزية بنموها. نحن لا نغلك بيانات دقيقة عن الصناديق 
الخاصة» ولا نعلم إذا كانت هناك جهة في البلاد تمتلك معلومات دقيقة عنها. ولكن مصدر 
مسئول في وزارة المالية صرح بان عدد هذه الصناديق قد بلغ 5000 صندوق في عام 2003( 
ولكن لم يصرح المصدر بحجم الأموال التي تحتويها هذه الصناديق . 

مصادر تمويل الصناديق الخاصة عديدة: أرباح المشروعات التي تديرها المحليات» الرسوم 
المغروضة على المواطنين والهبات. نحن لا غلك معلومات عن أرباح المشروعات التي تديرها 
الملحليات. ولكن البعض يتحدث عن انخفاض عوائدها بسبب الخصخصة التي فرضت 
على الوحدات المحلية أن تتخلي عن بعض مشروعاتها للقطاع الخاص. أما الرسوم فهي أهم 
مصدر لإمداد المحليات بالموارد. يتضح ذلك من الصراعات التي تكتنف جمع هذه الرسوم. 
مداخلات أعضاء مجلس الشعب ضد الرسوم المحلية توضح مدى المعارضة التي تلقاها تلك 
الرسوم من جانب السكان. أضف إلى ذلك لجوء المواطنين إلى القضاء لإلغاء الرسوم. وفي 
عام 1998 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بعدم دستورية الضرائب التي تفرضها 
الملحليات. ”" استند الحكم على المادة 119 من الدستور التي تنص على 'إنشاء الضرائب 
العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في 
القانون. "وقد سارعت الحكومة المر كزية لاحتواء القضيةء لأن إلغاء 
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الصناديق الخاصة يعني عملياً شل السلطات المحلية. قررت الحكومة أن يكون فرض 
الرسوم متاحاً للوحدات المحلية بشرط أن تحصل تلك الوحدات على موافقة رئيس 
الوزراء* 

المصدر الثالث لتمويل الصناديق الخاصة يأتي من الهبات والمساعدات. وهذا المصدر زاد 
بشكل كبير في التسعينات . أصبحت العديد من المحافظات تلجأ إلى رجال الأعمال لتمويل 
نشاطاتها. ويتماشى ذلك بالطبع مع ما تدعو إليه الحكومة المر كزية من ' دور اجتماعي لرجال 
الأعمال". سنعود إلى هذه النقطة بتفصيل أكبر عند مناقشة حالة محافظة الإسكندرية. 

تكمن الميزة الأساسية للصناديق الخاصة من وجهة نظر الوحدات المحلية في مرونة 
التصرف في أموالهاء بخلاف الأموال التي تأتي من الموازنة العامة للدولة والتي تخضع 
لروتين شديد. ولكن هذه الصناديق الخاصة خلقت مشاكل أكثر نما حلت. من الزاوية 
القانونية تعاني تلك الصناديق من مستوى غير مقبول من الفساد بسبب ضعف الإشراف 
عليها من الحكومة المركزية. وضعف الإشراف هذا يمكن تقبله إذا كانت المحليات تخضع 
لرقابة المجتمع المحلي» وهو الأمر المفتقد بسبب غياب الديقراطية. من وجهة النظر المالية 
تمل تلك الصناديق خرقاً واضحاً لبداً وحدة وشمول الموازنة العامة للدولةء أي احتواء 
تلك الموازنة على كل الإيرادات والنفقات العامة. لذلك ليس من الغريب أن يكون معقل 
مقاومة نغو الصناديق الخاصة يتمثل في الوزارتين اللتين تتوليان إعداد الموازنة العامة للدولة 
وهما وزارتي الالية والتخطيط . ذكرنا من قبل تحفظ وزارة المالية على الصناديق الخاصة. أما 
وزارة التخطيط فهي لم تكتف بالتذمر شفوياً ولكنها صاغت تلك الاعتراضات في خططها 
السنوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. فعلي سبيل المثال تطالب خطة 1997/98 (0 
بوجوب شمول موازنة الدولة على كل إيرادات ونفقات المؤسسات العامة ومنها الصناديق 
الخاصة. 
الاسكتدرية وقتا: نموذجان 'للتنمية المحلية 

كل المناورات والاستراتيجيات التي قامت بها المحافظات لم تنقذها من الأزمة المالية 
وبالتال من تدهور الأداء. ولكن هناك محافظات أبلت بلاءاً أفضل من محافظات أخرى. 
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حالة محافظتي الإسكندرية وقنا حظيت بدعاية كنماذج من نجاح التنمية المحلية التي 
اعتمدت على مواردها الخاصة» وليس على موازنة الدولةء من تمويل مشروعات التحديث 
والتجميل. ولكن النموذج الذي اعتمدت عليه قنا يختلف تام عن الإسكندرية. سنفرد 
لكل حالة قسما خاصاً في هذا الفصل. 
الاسكتندرية: الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال 

يعالج الإعلام الرسمي والمستقل محافظة الإسكندرية اليوم كنموذج للنجاح بين 
محافظات الجمهورية. لقد استطاع محافظهاء اللواء عبد السلام المحجوب» في غضون 
عدة سنوات أن يعيد بعض الجمال والنظافة للمدينة التي أخحذت في التدهور التدريجي 
منذ الخمسينات . لنتذكر أن الإسكندرية كانت قبل 1952 العاصمة الثانية للبلادء وكانت 
الحكومة تنتقل إليها في الصيف هربا من قيظ القاهرة. بفعل تنوع وحيوية سكانها المصريين 
والأجانب كانت الإسكندرية في الحقيقة مركز اقتصادياً وثقافياًء مركز لا يصل أبداً إلى 
أهمية العاصمة ولكنه لھ یکن ببحد عنها نیرا ولكن بسبب عوامل عديدة منها خروج 
معظم الأجانب من الإسكندرية بعد العدوان الثلاثي ومنها أيضا المركزية الشديدة التي 
كرسها النظام الناصري أصبحت الإسكندرية مجرد مدينة إقليمية. 

لذلك لاقت تجربة تطوير وتجميل الإسكندرية على يد المحجوب ترحيباً شديد من 
قطاعات واسعة من سكان الإسكندرية. وأصبحت هناك قصة للإسكندرية يحب الإعلام 
أن يرويها. ملخحص هذه القصة أن المحافظ الجديد عندما تولى المسئولية اكتشف محدودية 
إيرادات ا محافظة أمام طموحاته الكبيرة في تطوير المدينة . لذلك فلم يعول هذا المحافظ على 
موارد الحكومة لمر كزية كثيرا وشرع في "التصرف" لإيجاد موارد تستطيع أن تقوم بالتطوير 
دون أن تضيف أعباءٌ جديدة على موازنة الدولة المرهقة. لقد أقام المحافظ "شراكة" بين 
المحافظة ورجال الأعمال يقوم بقتضاها هؤلاء بتمويل أعمال تطوير المحافظة. هذه هي 
القصة المعلنة. هناك جانب من القصة لا يظهر في الإعلام وإن كان يتردد في الإسكندريةء 
مفاده أن اللواء اللحجوب حين تول المسئولية اكتشف حجم الفساد الموجود في المحافظة. 
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وهنا رأى المحافظ أنه بدلا من أن تذهب أموال رجال الأعمال إلى بعض الفاسدين من 
العاملين بالمحافظة فعليها أن تصب في خزانة الإسكندرية. أي أن يدفع الناس تبرعات 
للمحافظة بدلا من أن دموا رغاوى للروقراطة. 

القصة المروية عن تطوير المحافظة تعطي دوراً كبيراً لرجال الأعمال. ونحن للأسف 
ليس بوسعنا التحقق من ذلك» حيث أن أرقام مساهمات رجال الأعمال تظل سرا يحتفظ 
به المحافظ» وسكرتير عام المحافظة. هناك بعض المصادر المستقلة تعتقد أن القصة الرسمية 
المروية عن "معجزة المحجوب" تبالغ بشدة في مساهمات رجال الأعمال. " ولكن من 
المرجح أن المحافظ قد أنفق الكثير على تطوير المدينة من خارج موازنة المحافظة. هذا لأن 
نصيب الإسكندرية من إجمالي استثمارات الدولة لم يزد في أواخر التسعينات» الفترة التي 
تولي فيها الملحجوب مسئولية المحافظة. شكل 4 يوضح ذلك: 


شکل 4 


تصيب الإسكتدرية من إج مالي الا ستثمارات المحاةظات 


198791 1992/96 1997/2002 21008 


المصدر: وزارة التخطيط» الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» أعداد مختافة 


بدأ المحافظ إذن في المشروع الطموح لإعادة الجمال والنظام لمدينة اللإسكندرية. ووقع 
بروتو كولا للمشاركة بين المحافظة وغرفة التجارة بالإإسكندرية بمقتضاه تكون هذه الغرفة 
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شريكاً أساسيأ في عملية تجميل المدينة. وفقأ لهذا البروتو كول يكون لأعضاء الغرفة الأولوية 
في تنفيذ مشروعات تجميل المدينة. واشتملت المزايا الممنوحة للغرفة أن تعطي المحافظة 
لرجال الأعمال الأعضاء بها أراض مجانية لإقامة المعارض. وفي مقابل ذلك يقوم التجار 
بدفع جانب من أرباحهم إلى حساب تطوير المدينة في المحافظة. 

ميزة أخرى حصل عليها رجال الأعمال وهي قيام المحافظ بدور الوسيط بينهم وبين 
مؤسسات الدولة المركزية لتسهيل أعمالهم ومصالحهم. واللواء الملحجوب يلك من 
امؤهلات والاتصالات ما يسمح له بالنجاح في هذا الدور. مثال لهذا الدور هو قيام المحافظ 
بالوساطة بين رجال الأعمال ووزارة المالية حتى تعفيهم هذه الوزارة من بعض الرسوم باعتبار 
أنهم يساهمون في تطوير مدينة الإسكندرية وبهذا يخففون العبء عن خزانة الدولة. (°2 
في هذه الحالة يقوم رجال الأعمال بتقدي تبرعات مقابل إعفاءات ضريبية. بعبارة أخرى هم 
يأخذون بيدهم اليسرى ما قدمته يدهم اليمنى. أي أنهم لا يخسرون شيثا. الرابح الأساسي 
من هذه المعادلة هي المحافظة لأن ما كان سيدفع كضرائب خزانة الدولة في القاهرة لم يخرج 
من الإسكندرية. والخاسر الأساسي في هذه المعادلة هي خزانة الدولة التي تديرها الحكومة 
المركزية. إنها إذن نوع ما أنواع الام ركزية» لامركزية من المنبع. 

يتماشى منهج المحافظ في الشراكة مع رجال الأعمال مع ميله لاقتصاد السوق. فهو قد 
جعل من محافظته نغوذجاً في مجال الخصخصة. كانت الإسكندرية أول محافظة توكل جمع 
القمامة وتنظيف المدينة إلى القطاع الخاص. وفي هذا الإطار وقعت هذه المحافظة عقدا مع 
الشركة الفرنسية أونيكس. وقد لحقت به فيما بعد محافظات أخرى مثل القاهرة والجيزة. 
بالإإضافة إلى ذلك فقد أوكل إدارة الأغلبية الساحقة للشواطيء للقطاع الخاص. 

امزايا التي قدمها المحافظ لرجال الأعمال لا تقتصر على المزايا المادية فقط» بل المعنوية 
أيضاً. أي الاعتراف بدورهم في تطوير المدينة . وهذا الاعتراف يتم باديء ذي بدء في الرواية 
التي تفسر "معجزة الإسكندرية". الرواية لها بطلان» المحافظ ورجال الأعمالء ولكل منهما 
دور في "المعجزة". ولكن الاعتراف يكون أيضاً بطريقة مباشرةء بل قل فجة.. أن تكتب 
المحافظة اسم الشخص أو الشركة على العمل الذي قام به. هكذا نرى نافورات وميادين 
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بل ومحطات أتوبيس تحمل أسماء رجال أعمال. إنها نوع من أنواع "خصخصة" المجال 
العام أو تقلص مساحة الملكية العامة. لأن الملكية العامة لكي تظل عامة لابد وأن تحمل اسم 
المجتمع» لا أسماء الأفراد. أضف إلى هذا أن قيام بعض رجال الأعمال بأنفسهم بعمليات 
تجميل المدينة لابد وأن يثير مشاكل جمالية. لأن مصير جمال المدينة يكون رهنا عستوى 
الرقي الفني لرجل الأعمالء وهو ليس بالشيء المضمون دائما. 

السهام التي توجه للتجربة لا تأتي فقط من الزاوية الجمالية ولكن أيضا من زاوية 
العدالة الاجتماعية. مشروعات تجميل المدينة أنفقت الكثير على "المرايات". والمرايات في 
لغة الإدارة الحكومية» هي المناطق التي يتم التركيز عليها للإعطاء انطباع عام بأن المحافظة 
جميلة. إنها الواجهة الغنية التي تحجب ورائها غابات البؤس والقبح. أنظر للأموال المنفقة 
على كورنيش الإسكندرية وأنظر إلى تلك المنفقة على منطقة قباري العشوائية. 


قتا: نموذج "المستبد العادل" 

تعد قنا من أفقر محافظات الجمهورية. في عام 1998 احتلت هذه المحافظة الم ركز 16 من 
1 محافظة على مستوى التنمية البشرية. ‏ تأخر قنا ليس بالشيء الجديد. فهي تنتمي 
إلى صعيد مصر الأقل تطوراً. فلنتذكر أيضاً أنها كانت في العهد ا ملكي تقوم بدور المنفى 
لموظفي الدولة ا لمغضوب عليهم داخل مؤسساتهم. باختصار» تأخر قنا له تاريخ طويل. المهم 
أنه في أواخر التسعينيات كانت قنا من أسوأً ا محافظات على مستوى الجمهورية من حيث 
النظافة والنظام والجمال. 

ابتداء من عام 2001 بدأ الإعلام في الحديث عن قنا باعتبارها نغوذجا للتنمية المحلية 
الناجحة. في غضون سنوات قليلةء تحولت مدينة قنا من مدينة قذرة وقبيحة إلى أفضل 
مدينة في جمهورية مصر العربية من حيث النظافة والنظام والجمال. ليس من المبالغة القول 
أن المدينة تضارع أفضل المدن الأوروبية من حيث النظافة وإن كانت لا تضارعها بالطبع في 
الثراء والجمال. إنها تجربة تستحق التأمل والتحليل. 

هذه 'المعجزة" من صنع محافظ المدينة عادل لبيب» اللواء السابق في الشرطة والذي تول 
مسئولية المدينة عام 1999. هذا على الأقل ما يقوله الإعلام وما يؤكده سكان محافظة قنا. 
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عمل اللواء لبيب كمدير أمن للإسكندرية في أواسط التسعينيات» وهو بذلك كان شاهداً 
ومراقباً "لمعجزة" الإسكندرية التي قادها اللواء عبد السلام اللحجوب. وهو الأمر الذي قد 
يكون شجعه على محاولة تحقيق "معجزة" ماثلة في قنا. ووفقا للرواية المتداولة عن تجربة 
لبيب في قنا فإن نجاحها يرتكز على قدرته في تعبئة اموارد بعيدأً عن موازنة الدولة المحدودة 
والمرهقة. وكما صاغتها جريدة الأخبارء فقد نجح في "تحويل قنا إلى مدينة أوروبية بدون أن 
بطب ملم ااا م ا اة لار" 2 

وفقا للرواية الرسمية» حينما تولي المحافظ الجديد المسثولية في عام 1999 استطاع أن 
يحصل على موافقة رئيس مجلس الوزراء لفرض بعض الرسوم المحلية. بالإضافة إلى ذلك 
فقد فرض المحافظ غرامات ثقيلة على المخالفات المرورية وغيرهاء تصل في بعض الأحيان إلى 
0 جنيه لبعض المخالفات. تقول الرواية إذن أن المحافظ قد طور المدينة من تلك العوائد. 

عندما وصل الباحث إلى مكتب اللواء عادل لبيب للحديث معه عن تجربة قنا الناجحة» 
كان أول شيء قدمه إلى مساعدوه هو قائمة طويلة من الرسوم المحلية التي تفرضها المحافظة. 
وهو الأمر المدهش باعتبار أن مؤسسات الدولة في مصر دائماً ما تحاول إخفاء الرسوم التي 
تفرضها حتى لا تثير غضب الإعلام ومقاومة الناس. ولكن إذا كانت قائمة الرسوم متاحة 
فإن عوائدها مضروب عليها ستار كثيف من الكتمان. لقد رفض سكرتير المحافظة إمدادي 
بأرقام عن إيرادات الصناديق الخاصة. وقد فهمت فيما بعد أن ا معلومات التفصيلية والدقيقة 
عن هذه الصناديق لا تتاح إلا للمحافظ ولسكرتير المحافظة. حتى الإدارة المالية في المحافظة 
لا تعلم عنها الكثير. إنها من الأسرار العليا. وعلى هذاء وكما هو الحال في مساهمات رجال 
الأعمال في الإسكندرية» نحن لا يكن أن نقرر بشكل قاطع مدى مساهمة الرسوم المحلية في 
تنمية محافظة قنا. لكن هناك مؤشر أكيد يضع بعض التحفظات على الرواية الرسمية والتي 
تقول أن تنمية المحافظة تعت بدون أن تكلف موازنة الدولة مليما إضافياً. وبيان ذلك كالأتي : 

الاستثمارات العامة التي تصل من الحكومة المركزية إلى المحافظات تمر عبر قناتين 
أساسيتين . القناة الأول تبدأً من خزانة الدولة وتصب في ميزانية المحافظة التي يقوم عليها 
لمحافظ والثانية تبدأ من المؤسسات المركزية في القاهرة (المر كزيات كما تسميها لغة المالية 
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العامة المصرية) وتصب في فروعها في المحافظات. مثال ذلك هو ميزانية محكمة قنا التي تأتي 
من وزارة العدل في القاهرة. 

جدول 4 يبين تدفقات القناة الأول . ولکي نوضح تطور هذه التدفقات في قنا لجأنا إلى 
مقارنتها بتلك التي تصل إلى أسيوط» وهي محافظة تقارب قنا من حيث عدد السكان 
(أسيوط تثل 4.7% من إجمال سكان مصر في مقابل 4.1% لقنا). ويوضح الجدول أن 
التدفقات الآتية لقنا مالت للزيادة وإن كان بشكل محدود في أواخر التسعينات مع قدوم 
عادل لبيب. 


چدول 4 
استثمارات محافظة أسيوط وقتا 


الستوات 


| قتا | اسيو 
a TERETE‏ 
a E SITE‏ 
i E E‏ 
E E ETE‏ 
r E E‏ 

O E E 


2002/3 


المصدر: محافظة قتا الحساب الختامي لموازنة محافظة قتا ومحافظة أسيوط› 
الحساب الختامي لوازنة محافظة أسيوط) ستوات مختافة. 
نفس الميل للزيادة نجده في مديريات الخدمات بمحافظة قنا (التعليم» الصحة والخدمات 
الاجتماعية). جدول 5 يوضح تطور التدفقات الآتية لقنا بالمقارنة بأسيوط التي كانت تستأثر 
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جدول 5 
استثمارات مديريات الخدمات بمحافظتي أسيوط وقتا 


مليون جنيه 
الستوات قتا أسيوط 
1997/8 12.8 
1998/99 13.9 
1999/200 157 134 
2000/1 182 11 
2001/2 17.8 12.6 
2002/3 13.2 6 


المصدر: محافظة فناء الحساب الختامي لوازنة محافظة قتا ومحافظة أسيوط› 
الحساب الختامي لموازنة محافظة أسيوط» ستوات مختافة. 


ولكن كما يبين جدول 4 و5 فإن الاستشمارات التي تصب في ميزانية محافظة قنا ليست 
بالشيء الهام . فهي لا تتعدي بضعة عشرات من الملايين في أحسن الأحوال. الجانب الهم 
من الاستشمارات التي تصل إلى المحافظة يأتي من القناة الثانية: من المؤسسات والوزارات 
المركزية لفروعها في المحافظات. وهي تمثل حوالي 90% من الاستثمارات التي تتم في 
محافظة ما. يوضح جدول 6 أن استثمارات أسيوط كانت تفوق تلك التي تحصل عليها قنا 
في التسعينات . ولكن منذ أواخر هذا العقد بدأت استثمارات قنا في التفوق على أسيوط . 
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جدول 6 
إجمالي الاستثمارات العامة لمحافظة قنا وأسيوط 


بالمليار جنيه مصري 


وزارة التخطيط » خطة التتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ستوات مختافة. 


نخلص من هذا أنه حتى ولو كانت محافظة قنا قد نجحت في تنمية مواردها من سكان قنا 
في عهد اللواء عادل لبيب فإنه من المؤكد أن نفس الفترة شهدت زيادة التدفقات الاستثمارية 
التي تأتي من القاهرة. ولكي نفهم لماذا يركز محافظ قنا على دور الرسوم المحلية في تنمية 
المحافظةء وإلى إغفال نو الاستثمارات التي تأتي من المؤسسات المركزية» علينا أن نضع 
ذلك في إطار الخطاب الرسمي للحكومةء والذي ركز في تلك الفترة على دور 'الجهود 
الذاتية" في تحقيق التنمية المحلية. هناك تشجيع رسمي على أن تنمي الوحدات المحلية 
من مواردها الخاصة لتعويض نقص الاعتمادات التي تحصل عليها من الخزانة العامة. فعلى 
سبيل المثال تتحدث خطة 1997/98 عن أهمية مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية. 
وإبراز المحافظ لجانب 'الجهود الذاتية ' في تجربة قنا هو تكتيك يهدف تسويق التجربة في 
الإعلام باعتبارها تجسيدا عملياً لسياسة الدولة. وهذا التكتيك سائد في سلوك المؤسسات في 
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مصر. أنظر على سبيل المثال إلى تصريحات وزير التعليم السابق» حسين كامل بهاء الدين› 
التي لا تقل من تكرار أن الرئيس مبارك قد أكد أهمية التعليم في التنمية الاقتصادية. هذه 
التصريحات تهدف إلى الحصول على موارد أكبر من ميزانية الدولة. لقد قدم محافظ قنا 
إلى الإعلام تجربته باعتبارها تتماشي مع سياسة الدولةء لذلك فهي تستحق دعم مؤسسات 
الدولة المركزية. وهو الشيء الذي حصل عليه حينما أصدر رئيس الجمهورية تعليمات بأن 
تستجيب الوزارات لاحتياجات محافظ قنا .۴ بالإضافة إلى ذلك زار الرئيس محافظة قنا 
في عام 2003 وكان ذلك يثل أوج الدعم الرمزي والمعنوي الذي قدمه للمحافظة. 

هناك سبب آخر لا يقل أهمية يفسر تر كيز اللواء لبيب على أن التنمية في قنا قد قامت على 
الرسوم المحلية. فهو في ذلك يريد أن يحول الأنظار عن تدفق الاستثمارات على محافظته 
وبذلك يحمي نفسه من غيرة المحافظات الأخرى التي تتنازع على الموارد المحدودة للخزانة 
العامة. 
الاسكندرية وقتا: نموذجان مختلفان فى تعبئة الموارد 

"معجزة" الإسكندرية سبقت "معجزة" قنا. فاللواء لبيب كان يعمل كمدير أمن 
للإسكندرية في عهد ولاية اللواء المحجوب للمحافظة. وكان أحد المقربين منه. مما قد 
يعطي الانطباع أن تجربة قنا ما هي إلا تكرار لتجربة اللإسكندرية. ولكن اللواء لبيب يؤكد أنه 
لا يقبل أبدا تبرعات من رجال الأعمال باعتبار أن ذلك سيحد من استقلاليته. وني الحقيقة 
اللواء لبيب لم يخطيء. تجربة قنا مختلفة تماما عن تجربة الإسكندرية. فنمط تنمية موارد 
المحافظة في الحالتين مختلف. وهذا يعود ليس فقط لاختلاف شخصية لبيب عن شخصية 
اللحجوب» ولكن أيضاً لاختلاف طبيعة التركيبة الاقتصادية-الاجتماعية في المحافظتين . 
الإسكندرية هي المدينة الأكثر سكاناً والأشد ثراءٌ بعد القاهرة. يقدر البعض مساهمتها في 
الناتج الصناعي المصري بحوالي 30% وهي المنتج الأكبر في مجال البتروكيماويات التي تعد 
اليوم من أهم الصناعات المتطورة في مصر بعد أفول صناعة النسيج. ولكن قنا على الجانب 
الآخر هي محافظة فقيرة» تحتل المرتبة الحادية والعشرين على 26 محافظة في الجمهورية من 
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حيث التنمية البشرية. °7 بخلاف صناعة السكر في نجع حمادي لا يوجد صناعات 
مهمة في قنا. التكوين الاجتماعي مختلف في المحافظتين. اللإسكندرية يوجد بها طبقة 
متطورة نسبياً من رجال الأعمال» بينما لا توجد طبقة رجال أعمال في قنا. يوجد فقط أغنياء 
هنا وهناك. وعلى هذا فإن الشراكة بين المحافظة ورجال الأعمال مستحيلة في قنا. 

وتواجد رجال أعمال في مدينة ما يغير في العلاقة بين السلطات المحلية والسكان. في 
قنا يستطيع المحافظ أن يستخدم الشدة والحزم مع السكان المحليين بدون صعوبات كبيرة. 
إنه يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع محافظ الإسكندرية أن يفعل.. استخدام العصا. عندما 
كان الباحث بمكتب المحافظ لإجراء المقابلة كان اللواء لبيب يستقبل في ذات الوقت مقاولاً 
مكلفا بتنفيذ أعمال في المحافظة. لم يتورع المحافظ عن تعنيف المقاول واتهامه بالنصب. 
ووفقاً لصادر في المدينةء فإن الجملة الشهيرة التي تتردد من جانب ال محافظ لمن يعتبرهم من 
المتكاسلين أو غيرهم هي "هاعتقلك". خلاصة القول أن النموذج الذي يعمل به محافظ قنا 
هو نموذج "المستبد العادل". هو يعتمد على أسلوب استبدادي في فرض ما يريده» ولكنه 
يخفف من الطابع الاستبدادي بحقيقة أنه يستبد من أجل تطبيق العدل والنظام. وهو الأمر 
الأصعب في محافظة الإسكندرية. فيصعب علينا تصور أن يتعامل المحافظ بنفس القدر من 
الاستبداد مع طبقة رجال أعمال متطورة أو مع نخبة قوية كالتي توجد في الإسكندرية. كان 
لفرض رسوم قنا على سكان الإسكندرية أن يخلق مقاومة شديدة. لذلك حينما يطلب 
المحافظ من السكان مساهمات في تنمية المدينة يجب أن يعتمد أكثر على أسلوب التبرعات. 
هكذا ما يدفعه القناوية في شکل رسوم يدفعه السکندریون في شکل تبرعات. 

النمطين المختلفين في التعبئة لهما نتائج مختلفة. الإسكندرية تحمل اليوم ختم رجال 
الأعمال. أنظر إلى الميادين وإلى النافورات التي تحمل أسماء رجال الأعمال. أنظر إلى 
شواطيء الإسكندرية الذي أصبحت مخصخصة. وأنظر على الجانب الأخر إلى كورنيش 
قنا الذي يظل ملكية عامة. 

السؤال المهم الآن هو إلى أي مدى يكن لهاتين التجربتين أن يتكررا في مصر. هل 
"المعجزة" هنا وهناك هي نتاج لعبقرية هذا المحافظ أو ذاك ؟ من الأكيد أن عنصر الكفاءة 
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واللإخلاص له دور في قنا وفي الإسكندرية. ولكن شخصنة المسألة إلى هذا الحد» وهي آفة 
نظامنا السياسي» لا تساعد في فهم الأمور. إن قصص النجاح قليلة في المجال العام المصري. 
لذلك فعندما تحدث يظل الكل يفرك عينيه ليتأكد أن ما يراه ليس وهماً. وعندما يتأكد أن ما 
يراه حقيقيا فغالباً ما يحيل الأمر إلى عالم الأساطير» عالم السوبرمان. الناس واعون إلى أي 
مدى وصلت الدولة إلى الركود والشلل. لذلك عندما ينجح أحد » يتحول إلى قديس ترتفع 
له المباخر والأدعية. 

نحن إذن أمام تجربتين في تمويل الدولة» عن طريق الضرائب والرسوم القصرية بدون ن 
يكون للمجتمع كلمة في تقرير هذه الضرائب» أو عن طريق التبرعات الطوعية التي يقوم 
بها الأغنياء مقابل منافع محددة. وفي الحالة الأول نحن أمام استبداد من الدولةء وفي الحالة 
الثانية نحن أمام استبداد للدولة إلا مع رجال الأعمال. 
خانمه 

ترافقت الأزمة المالية للدولة وضعف قدرة المركز على تمويل المحليات مع زيادة تر كيز 
النظام السياسي على أهمية اللامركزية في تحسين وظائف الدولة على المستوى المحلي 
باعتبار أن اللامركزية تجعل من مؤسسات الدولة المحلية مستجيبة لاحتياجات السكان 
المحليين أكثر من استجابتها للأوامر التي تأتي إليها من العاصمة. اللامر كزية تتطلب إعادة 
صياغة العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية من أجل زيادة سلطة الأخيرة. 
ولكن لم تحدث في مصر أي إعادة صياغة . فالإطار الدستوري والقانوني الحاكم للعلاقات 
بين مؤسسات الدولية لا يزال على حاله في خطوطه العامة. فعهد مبارك يتميز بالتكيف في 
إطار جمود مؤسسي . لذلك لم يشهد التحول نحو اللامركزية منح المستوى المحلي للدولة 
الحق في فرض الضرائب وانغا اعطائه الحق في تكوين صناديق خاصة التي تعتمد على الرسوم 
أو تبرعات رجال الأعمال. 

هناك شبه إجماع في أدبيات العلوم السياسية على دور اللامركزية في تحسين الخدمات 
العامة. والحقيقة أنه هناك إدراك لدى النخبة المصرية على أهمية اللامركزية. وهو الذي 
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انعكس على منح درجة ما للاستقلالية للوحدات المحلية في بداية عصر السادات 
ومبارك. ولكن دائماً ما كان نظام الرئيس الجديد يعود بسرعة إلى المركزية في إدارة الشأن 
الملحلي. وهو الأمر الذي يمكن فهمه في ضوء حاجة النظم الاستبدادية إلى إدارة الأمور بشكل 
مركزي بغرض السيطرة. لا يكن تحقيق نظام لا مركزي لإدارة شثون الدولة في ظل نظام 
سياسي استبدادي. من الممكن إعطاء بعض الاستقلالية في التصرف للوحدات المحلية. 
رأينا في حالة مصر أن الأزمة المالية للدولة تشكل قوة دفع صوب تبني اللامركزية. ولكن 
لأن النظام لا يكن أن يتعايش مع لامر كزية حقيقية» فهي لذلك تتم بشكل شبه رسمي شبه 
قانوني وهو الصناديق الخاصة. وهذه الاستقلالية يجب أن تظل غير مؤسسة دستورياً أو 
قانونياً حتى يسهل الرجوع عنها. هذا بالإضافة إلى أن تكلفتها باهظةء با أنها لا تحترم أهم 
مباديء مالية الدولء وهو مبدأً وحدة وشمول الميزانية» وبا أنها ترتبط بالضرورة بمستوى 
مرتفع من الفساد. إن تطور العلاقات بين مؤسسات الدولة المركزية والمحليات في السنوات 
الأخيرة لا يشير إلى نمو اللامركزية بقدر ما يوضح حالة من التفكك ١٤١٤410١‏ عهء]. 
سنرى في الفصل القادم كيف انعكست حالة التفكك تلك في اضطرابات سياسية شديدة في 
إقليم الصعيد خلال التسعينيات. 
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الفصل الرابع 


الصراع السياسي والتوزيع الاقليمي 
للموارد العامة : 

"الحملة الاستثمارية" 

ضد الجماعة الاسلامية فى الصعيد 
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في بداية التسعينيات اندلعت مواجهة مسلحة بين نظام الحكم والجماعات الإسلامية 
الراديكالية. كان على النظام أن يحاول اجتثاث ما رأى أنه التربة المنتجة "للتطرف" أي 
الفقر والبطالة. وبا أن النطاق الجغرافي الذي تركزت فيه عمليات العنف كان في الصعيد أو 
امتداداته في القاهرة أي أحياء المهاجرين من الصعيد» لذلك حاول النظام تنمية هذا الإقليم 
عن طريق ضخ استثمارات عامة هناك. ولكن ذلك لم يكن بالأمر السهل بسبب طبيعة الدولة 
المركزية المتحيزة للقاهرة. يسعى هذا الفصل لإثبات أن القرارات وحدهاء بدون تغييرات 
مؤسسية» لا تكفي لتعديل سياسات الدولة الاقتصادية. 
تاريخية مسألة الجنوب فى مصر 

ظاهرة التطور اللامتكافيء أو اللامتساوي لأقاليم البلد الواحد تنتشر بدرجات متفاوتة 
في كل دول العالم. في كل بلد يوجد أقاليم متطورة عن أقاليم أخرى. وهذا ما يسمى بسألة 
الجنوب. والحنوب ليس مستخدما هنا معناه الجغرافي» ولكن بمدلوله التنموي. الجنوب هو 
الأقاليم الأقل تطوراً. مسألة الجنوب لها تاريخ طويل في مصر. في العهد القدي كانت مصر 
منقسمة إلى ملكة الشمال وعملكة الجنوب. وظل الوضع كذلك حتى استطاع ملك الصعيد 
القوي» ميناء أن يغزو بملكة الشمال وأن يوحد البلاد حوالي عام 3200 قبل الميلاد. كان 
ا لجنوب في مصر إذن أكثر تطوراً من الشمال. ولكن شاء التاريخ فيما بعد أن يتحول مركز 
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النشاط الاقتصادي والسياسي إلى شمال مصر . وهكذا أصبحت قضية الجنوب في مصر 
هي تأخر الصعيد عن شمال البلاد و ا اي ا عو ایر فهي تنتظر أن 
يفرد لها البحث التاريخي المصري موضوعا مستقلا. 
الناصرية ومسألة الجنوب: ناصر يتخلى عن منطقته 

لدى وصوله إلى السلطة عام 1952ء وجد نظام الضباط الأحرار نفسه في مواجهة فئة 
قوية من ملاك الأراضي» كانت بثابة العمود الفقري للطبقة الحاكمة في البلاد. لقد استطاع 
نظام عبد الناصر أن يتخلص من السيطرة الاقتصادية والسياسية لهذه الطبقة عن طريق 
مصادرة أراضيها. وبالتدريج تحول نظام الضباط الأحرار إلى تبني "الاشتراكية العربية" 
كسبيل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحقق قق النظام بالفعل إنجازات على صعيد تضييق 
الفجوة بين الطبقات العليا والسفلى. لكنه لم يحقق الكثير على مستوى تضييق الفجوة 
بين شمال وجنوب مصر. لم يقدم جمال عبد الناصر الكثير للصعيد» موطنه الأصلي. 
والحتق أن عبد الناصر لم يستند إلى أسس إقليمية في إقامة وتدعيم نظامه. فناصر تربى في 
مؤسسة حديثة وهي الجيش» تقوم بالتحديد على عقيدة الاندماج الوطني وعلى فكرة أن 
التمايزات الإقليمية وغيرها ليس لها محل في تكوين الجيش أو في طريقة عمله. والحقيقة أن 
مصر تختلف في ذلك عن الكثير من جيرانها. فلم يرتكن أي نظام سياسي معاصر على أقلية 
إقليمية» بخلاف عراق صدام حسين على سبيل المثال الذي ارتكز على منطقة تكريت» 
التي أمدت النظام بنواه صلبة ضمنت استمراره وتجدده. ولكن عبد الناصر لم يرتكن أبدا 
على أسيوط» كما لم يرتكن كل من السادات ومبارك على المنوفية. ولم يكن لاختيار 
عبد الناصر للسادات والسادات لبارك أي علاقة بانتماءاتهم الإقليمية. والنظام الشعبوي 
الذي أسسه عبد الناصر كان في ذلك أكثر تطورا من العديد من نظم المنطقة. الأمر الذي 
يعكس شيئين : أولا مجتمع حديث نسبيا لا تشكل التحزبات الإقليمية فيه» مع الاعتراف 
بوجودهاء أساساً للفعل السياسي. انيا هو يعكس أيضاً التيارات الإيديولوجية الحديثة 
التي صاغت فكر الضباط الأحرار وهي الفاشيةء والماركسية والإسلام السياسي . وكلها لا 
تتوجه إلى كيانات إقليمية. 
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لم يضع عبد الناصر التقريب بين الشمال والجنوب كهدف تصاغ على أساسه سياسيات 
الدولة. بل علاوة على ذلك كان لسياسات الدولة الاقتصادية في تلك المرحلة دوز في 
تنامي الفجوة بين الشمال والجنوب. لقد تبنى عبد الناصر سياسية التصنيع السريع بقيادة 
الدولة. ولكنه كان بالطبع يواجه مشكلة محدودية الموارد. فالصناعة تتطلب استثمارات 
كبيرة في البنية الأساسية مثل الطرق والكهرباءء الخ. وهنا كان أمامه اختياران : إما تركيز 
التصنيع في المناطق التي تحظى بالفعل ببنية أساسية متطورة مثل القاهرة والإسكندرية. أو 
توزيع الاستشمارات العامة بشكل متوازن بين أقاليم الجمهورية. وقد اختار نظام عبد الناصر 
استراتيجية التركيز باعتبار أن توزيع الاستثمارات الصناعية بشكل إقليمي متوازن سيؤدي 
إلى تأخير عملية التصنيع ذاتها. وكانت الفكرة المعلنة هي أن التطور السريع لبعض مناطق 
الجمهورية لابد وأن يسحب معه بقية المناطق فيما بعد. ولكن على الجانب الأخر» كان 
هناك اعتقاد مخالف لم يأخذ قدراً من الاهتمام مفاده أن توزيع الاستشمارات بشكل إقليمي 
متوازن لابد وأن يدعم عملية التصنيع. والحقيقة أن الفكر الاقتصادي التنموي كان منقسما 
أمام المسألة الإقليمية : فهناك تيار يعتقد أن عملية التصنيع تتطلب بالضرورة انتهاج مبدأً 
التركز الإقليمي كاستراتيجية مقصودة. وهناك تيار أخر يري أن التركز الإقليمي غير مفيدء 
ليس فقط من وجهة نظر العدالة في توزيع الموارد العامةء ولكن أيضاً من وجهة نظر النمو 
الاقتصادي نفسه. وهذا الرأي الأخير هو السائد اليوم في الفكر التنموي . 

لم يكن اختيار عبد الناصر لاستراتيجية التركيز منقطع الصلة بطبيعة النظام السياسي 
الاستبدادي الذي أسسه. فهذا النظام كان عبد الناصر يديره بشكل فوقي. أنظر لالة 
الهند لكي ترى كيف تعامل النظام الديقراطي هناك مع المسألة الاإقليمية. فالنظام السياسي 
الديقراطي الهندي كان ميل صوب قدر أكبر من التوازن الإقليمي. لأن وصول حزب 
للسلطة هناك يتوقف على الحصول على دعم واسع في مختلف أقاليم الهند. وهو ما يتطلب 
أن يحاول هذا الحزب الحصول على تأييد منتشر إقليميا. أما نظام عبد الناصر الذي كان 
يحكم مصر منفرداً وباستقلال كبير عن القوى الاجتماعية فقد كان له أن يختار استراتيجية 
التركز الأقليمي بدون مقاومة وبدون خسائر كبيرة. 


141 


هكذا أعطت الخطة الاقتصادية 1957-60 نصف الاستشمارات الصناعية لأربع 
محافظات فقط هي القاهرة» الإسكندرية» بور سعيد والسويس» بينما حصل الصعيد على 
46 فقط في الوقت الذي يبلغ نصيبه من إجمالي السكان حوالي 30%. يجب القول 
أن نصيب الصعيد من الاستثمارات سينخفض إلى 6.4% فقط» إذا استبعدنا أسوان التي 
حصلت وحدها على 9% من الاستثمارات الكلية» وهي مدينة كان لها دائماً مكانة متميزة 
داخل الصعيد بفضل المشروعات المائية الهامة التي قامت فيها مثل سد أسوان والسد العا . 
أنظر إلى جدول 1 الذي يبين التوزيع الإقليمي للاستثمارات الصناعية في خطتين اقتصاديتين 
خلال سنوات حكم عبد الناصر. 


جدول 1 
توزيع الاستثمارات الصناعية فى عهد عبد التاصر 
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المحافظة 1957-60 1961-65 
المنوفية : 0.9% 
اة 25% 2.4% 

الاسماعيلية 0.2% 0.2% 
اجمان مضرانسقن 11.6% 11.95% 
الجيزة 0.1% 0.7% 
کے وف : 0.4% 
انوت 0.5% 
المنيا 0.7% 1% 
ا 0.7% 1% 
سوهاج 0.1% 0.1% 
قتا 3.8% 21% 
آسوان 13.8% 9.5% 
مض ااا 19.1% 15.3% 
مخافظات الجدود 15.9% 
e‏ 115% 0.15% 
التضايف 
المجموع 100% 100% 


المصدر: الحكيم» علا سليمان» التضاوتات الاقليمية للتنمية الاقتصادية وطرق قياسها ب2 
مصر. القاهرة: معهد التخطيط القومي» 1986 . 


التوزيع الإقليمي الذي يوضحه الجدول السابق يخص الاستثمارات الصناعية فقط. 
فنحن لا تلك معلومات عن توزيع إجمالى الاستثمارات العامة. إلا أنه بسبب التركيز 
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على التصنيع الذي ميز العهد الناصري فإن الاستثمارات الصناعية تمشل مؤشراً هاما على 
الإهمال الذي لاقاه الصعيد في هذه الفترة. المراد أن التنمية الصناعية التي قام بها النظام 
في الخمسينيات والستيينات كانت متحيزة ضد الصعيد. كيف يكن أن يستقيم ذلك مع 
مشروع السد العالي في أسوان بجنوب مصر الذي أقامه نظام عبد الناصر ؟ ألم يساهم هذا 
المشروع في تنمية الصعيد ؟ لقد ساهم السد العالي بالفعل في قيام مدينة نشيطة نسبياً في 
أسوان. ولكن أثاره لم تتجاوز هذه المحافظة . وعلى أية حال» فالنظام الناصري لم يدع على 
الإطلاق أنه قد أقام السد العالي من أجل الصعيد» ولكن ذلك كان مشروعاً ذا أهداف قومية 
مثل زيادة إنتاج الكهرباء وحماية مصر من الفيضان وأهداف أخرى. القول بالتحيز ضد 
الصعيد في العهد الناصري لا يتناقض مع الشعبية الكبيرة التي يبدو أن الرئيس عبد الناصر 
يحظى بها هناك. فالصعايدة فخورون بأن أول قائد مصري يحكم مصر منذ عهد الفراعنة قد 
جاء من عندهم. ولكن يظل أن النظام الناصري لم يقدم للصعيد استثمارات هامة. 
السادات: استمرار التحيز ضد الصعيد 

بالمقارنة بعبد الناصر ويبارك» لم يحكم السادات مصر إلا قليلاً حوالي عشر سنوات. 
وني معظمها کان منشغلاً بقضايا كثيرة» خاصة تحرير سيناء من الاحتلال وفتح أبواب 
الاقتصاد أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي . ليس هناك أي مؤشرات إذن على أن نظام 
السادات قد التفت إلى مسألة تأخر الصعيد. والإحصائيات الخاصة بهذه المرحلة توضح 
أن التمييز ضد الصعيد قد استمر في هذه المرحلة. أنظر إلى جدول 2 الذي يوضح نصيب 
اللحافظات المختلفة من الاستثمارات العامة كما يوضح مؤشرات التفاوتات الإقليمية في 
البلاد. 


144 


المحافظة 


السويس 
إجمالي المحافظات 
الحضرية 


دمیاط 


الاستثمارات 


% 


20.9% 

10.4% 
2.9% 
42% 

38,4% 
0.7% 
1.6% 
1.4% 

2% 

1.4% 
1.6% 
0.8% 


4.8% 


مؤشرات التفاوتات الاقليمية لعام 1976 


متوسط الدخل 
بالجنيه 


2311 


2243 


2234 


210.4 


1727 


1519 


143.3 


1685 


145.6 


1643 


140 


1514 


ماء نقي % 


113% 


10.4% 


12.1% 


351% 


50.4% 


71.4% 


83.8% 


80.3% 


83.2% 


715% 


875% 


80.3% 


نسبة الأسر بدون 
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الاستثمارات متوسط الدخل | نسبة الأسربدون 
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الاستثمارات الدخل فة الاسريدونق 
% 


المصدر: الحكيم» علا سليمان» التضاوتات الاقليمية للتنمية الاقتصادية وطرق قياسها 
فى مصر. القاهرة: معهد التخطيط القومي» 1986. 


يوضح الجدول أن الصعيد لم يحصل إلا على 9% فقط من إجمال الاستثمارات العامة في 
سنة 1976. ويوضح الجدول أيضا التفاوتات بين متوسط دخل الفرد في محافظات الصعيد 
وبقية محافظات الجمهورية . أنظر أيضاً إلى توزيع العائلات المحرومة من الماء النقي. فالنسبة 
في القاهرة تبلغ 11.3% فقط بينما تبلغ في الفيوم 86.8%. 


قضية الجنوب فى عصر مبارك 

تول حسني مبارك رئاسة الجمهورية عام 1981 بعد أن لقي الرئيس السادات مصرعه 
على يد الضابط غاد الإسلامبولي المنحدر من محافظة أسيوط. وقد أعقب عملية الاغتيال 
الناجحة محاولة انقلابية فاشلة في أسيوط قام بها تنظيم الجهاد الإسلامي. ومنذ ذلك الحين 
ظهر أن هناك علاقة ارتباط بين الجماعات الإسلامية الراديكالية المسلحة وبين الصعيد. نحن 
نقصد هنا تنظيمي الجماعة الإسلامية والجهادء ولا نقصد جماعة الإخوان المسلمين التي 
توقفت عن استخدام العنف منذ الخمسينيات . 
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الجدول التالى يوضح الأحياء والقرى الأكثر فقرا والأكثر غنى في مصر من حيث مستوى 
التنمية البشرية. إذا نظرنا إلى المناطق الأكثر فقراً سنجد شيئين : أنها كلها تقع في الصعيدء 
واف ها اة سقلا الجماعات الما غا ا اى وعلوق وة 
جدول 3 
المناطق الأكتر تقدما والأكتر تخلفا فى التنمية البشرية عام 2000 


المناطق الأكتر تخاغاً المناطق الأكتر تقدماً 


مديتة ذد 
(شرق) 

مديتة د 
(غرب) 


Source : Institute of national planning & UNDP. Human development report. 
.Cairo. 2003 
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اذا يكون الصعيادة أكثر ميلا للالتحاق باحر كة الإسلامية المسلحة ؟ هنا اختلفت آراء 
الباحثين: هل بسبب ميل الصعيد عموماً إلى حل الخلافات بالعنف (أنظر إلى ظاهرة الثأر) 
؟ هل بسبب بعده الجغرافي عن مراكز السيطرة السياسية والأمنية في العاصمة ؟ التفسير 
الذي ساد في مصر والذي اعتمدته الدولة كان يقول أن التطرف انتشر في الصعيد بالذات لأن 
الصعايدة هم الأكثر فقرأء حتى عندما يهاجرون إلى القاهرة. وذلك يتضح في توزيع العنف 
الديني داخل العاصمة. أنظر على سبيل المثال إلى منطقة المنيرة الغربية في الجيزة التي كانت 
في بداية التسعينيات معقلا أساسياً للصعايدة المهاجرين إلى القاهرة وللجماعات المسلحة. 

صحيح أن العلاقة بين الفقر والالتحاق بالجماعات المسلحة تم تبسيطها إلى حدود 
كاريكاتورية على شاكلة: إسلامي = فقير و فقير = مرشح للانضمام للحركة الإسلامية. 
وهو تبسيط مخل. إلا أن وجود علاقة ما بين الظاهرتين ليس محل شك في تقديرنا. وعلى 
أية حال» وبغض النظر عن رأينا في التفسير الاقتصادي لصعود الإسلاميين المهم أن النظام 
السياسي تبنى هذا التفسير وشرع في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية للتعامل مع تأخر 
الصعيد» كان أهمها إعادة توزيع الاستثمارات العامة بشكل يعطي للصعيد نصيبا أكبر منها. 


التنمية البشرية: فى البدء كانت الاستثمارات العامة 

كماقلنامن قبل» تخر الصعيد لايرجع فقط إلى عوامل تاريخية» ولكن استمراره وتعمقه 
يعود أيضاً إلى سياسات الدولة الحديثة. فعندما تمشل استثمارات الدولة أكثر من 60% من 
الاستثمارات العاملة بالاقتصاد - كما كان الحال حتى الثمانينيات - تكون هذه الدولة 
مسئولة بشكل كبير عن التوزيع الإقليمي للرخاء وللفقر. سأحاول إثبات ذلك عن طريق 
إقامة علاقة ارتباط إحصائية بين نصيب المناطق المختلفة في الجمهورية من الاستثمارات 
العامة وترتيب نفس هذه المناطق في درجة تطور التنمية البشرية. 

يقدم تقرير التنمية البشرية الذي يعده معهد التخطيط القومي بالاشتراك مع برنامج الأم 
المتحدة الإغائي تصنيفاً معظم محافظات الجمهورية وفقا ما حققته في مجال التنمية البشرية. 
يعتمد الترتيب على ثلاثة عناصر: متوسط دخل الفرد» التعليم والصحة. ويكون ترتيب 
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محافظة ما في هذه الحالة معتمداً على مجموع ما حصلت عليه من درجات في المجالات 
الثلاث. ربا يكون هذا التقرير من أهم الإنجازات المعرفية في مصر خلال التسعينيات» لأنه 
قطع شوطا هاما في مجال رصد وقياس التفاوتات بين مختلف أقاليم مصر. والتقرير بطبيعته 
منحاز لتقليص التفاوتات الإقليمية في مصر. ولكن ينقصه توضيح دور ومسئولية الدولة عن 
التفاوتات الاقليمية. هذا ما سنحاول أن نثبته هنا. 

تقدم الخطط الخمسية والسنوية التي تعدها وزارة التخطيط توزيعاً جغرافيا لاستثمارات 
الدولة. عن طريقها يمكن أن نعرف نصيب كل محافظة من الاستثمارات العامة. وقد قمنا 
بقياس معامل الارتباط بين متوسط نصيب الفرد في المحافظات من الاستثمارات العامة 
للفترة 1987-2001 وترتيب هذه المحافظة في مجال التنمية البشرية في عام 2001. وكانت 
قيمة هذا المعامل 0.72 ما يشير إلى علاقة قوية بين الظاهرتين. وقمنا أيضا بقياس معامل 
الارتباط بين متوسط نصيب الفرد من الاستشمارات العامة في المحافظات ومتوسط دخل 
الفرد في هذه المحافظة فوجدنا أنه يبلغ 071. نخلص من هذا أنه كلما زاد نصيب محافظة 
ما من الاستثمارات العامة كلما تحسنت أوضاع التنمية البشرية بها وكلما تقدم ترتيبها بين 
المحافظات في هذا المجال. 

بعيداً عن المقاييس الإحصائية يمكن بيان إلى أي مدى يؤثر نصيب محافظة ما من 
الاستشمارات العامة على مستواها في التنمية البشرية إذا نظرنا إلى جدول 4 الذي يحتوى 
على عمودين. في الأول نجد ترتيب المحافظة من حيث نصيب المواطن بها من الاستثمارات 
العامة وفي الثاني نجد ترتيب المحافظة من حيث مستواها في التنمية البشرية. نلاحظ أن 
ترتيب ا محافظة في العمودين متقارب. فالقاهرة مثلاً تحتل المركز الرابع فى نصيب المواطن 
من الاستثمارات العامة والمر كز الثالث فى التدمية البشرية. وبورسعيد تحتل المركز الثانى 
فى الاستثمارات العامة والمر كز الثالث فى التنمية البشرية. 
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جدول 4 
ترتيب المحافظة فى تنصيبها من استثمارات الدولة كمابترتيبها 
فى التنمية البشرية 


ترتيب المحافظة وفقاً 

لتصيب المواطن من 

الاستتمارات العامة 
1987-202 


ترتيب المحافظة فى 
التنمية البشرية فى عام 
2001 


المصدر: العمود الأول محسوب من الباحث من بيانات وزارة التخطيط: الخطة الخمسية للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» سنوات مختاغة . العمود الثاني : معهد التخطيط القومي » البر نامج الانمائي 
للأمم المتحدة» تقرير التنمية البشرية» 2003. 
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على أن الاستثمارات العامة لا تفسر كل شيء. قلنا أن معامل الارتباط بين متوسط نصيب 
المواطن في الاستشمارات في محافظة ما وترتيب المحافظة في التنمية البشرية يبلغ 0.72. وذلك 
يشير إلى علاقة قوية وليس لعلاقة تامة. هكذا نرى في الجدول محافظة مثل بني سويف تحتل المركز 
التاسع من حيث الاستشمارات العامة والمر كز التاسع عشر في التنمية البشرية. هناك بالتأكيد عوامل 
أخرى تفسر تقدم محافظة ما وتأخر محافظة أخرى» قد يكون من بينها اتساع وادي النيل بها » 
أو أهميتها الجغرافية» أو قربها من طرق هامة» الخ. لن نخوض في هذا لأنه يخرج عن موضوع هذا 
الفصل . 
التفاوتات الاقليمية مستمرة فى الثمانيتات 

تبنى النظام في الثمانينيات تفسير المد الإسلامي العنيف بالعوامل الاقتصادية. فعلى سبيل 
المثال» بعد مضي شهر على مقتل الرئيس السادات كتب إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام» 
القريبة من السلطات» مقالة يؤكد فيها على أن لقتل السادات أسباباً اقتصادية منها الفقر. ولكن 
البعد الإقليمي للمسألة كان غائباً. فلم تلتفت السلطات كثيراً إلى حقيقة أن الجماعات الإسلامية 
الراديكالية التي اغتالت السادات نشطت أساساً في الجنوب أو في امتداداته داخل القاهرة 
والإسكندرية. أو التفتت لهذه الحقيقية ولكن لم تقرر أن تعالج المسألة. بهذا استمرت التدفقات 
الاستشمارية للدولة متحيزة ضد الصعيد. هذا ما سنحاول أن نثبته في هذا الجزء. 

الاستثمارات العامة التي تخرج من الخزانة العامة بالقاهرة تصل إلى المحافظات من خلال 
طريقين. الطريتق الأول يبدأ من الموازنة العامة للدولة ويصب في موازنات المحافظات. والطريق 
الثاني يبدأ من موازنات المؤسسات المركزية و يصب في فروعها في المحافظات. كأن تخصص 
وزارة الصحة مثلاً اعتمادات لمستشفي يتبعها في سوهاج. الطريق الأول كان يضخ حوالى 20% 
من الاستمارات في الشمانينات والطريق الثاني كان يستأثر بحوالى 80% منها. والحقيقة أن 
الظلم الذي يعاني منه الصعيد في توزيع الاستثمارات يعود بالأساس إلى الطريق الثاني لتوزيع 
الاستشمارات: ما تقرر الوزارات والمؤسسات المر كزية إعطائه لفروعها في مختلف المحافظات . 

الطريق الأول الذي يصب في موازنات المحافظات يتحلى بقدر عال من العدالة . لأن الصيغة التي 
تحصل من خلالها كل محافظة على نصيبها من الاستثمارات مبنية على عدد السكان في المحافظة. 
بلغ معدل الارتباط بين نصيب كل محافظة من سكان الجمهورية ونصيبها من الاستثمارات التي 
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تصل إلى المحليات عام 1980 0.85. أي أن توزيع الموارد هنا تميز بالعدالة النسبية وإن كان 
متحيزاً بشكل ما ضد الصعيد. ففي هذا العام بلغ نصيب الصعيد من السكان 32% ولكن نصيبه 
من الاستثمارات الموجهة للمحليات وصل إلى 23% فقط . أنظر إلى شكل 1 الذي يبين نصيب 
الفرد في المحافظات من استثمارات المحليات . 


نصيب الضرد من استثمارات المحليات فى مختلف المحافظات 
عام 1980 
بالجنيه 


سیاء 

الوإذي الجدي 
اُسوان 
سوهاج 

اليا 


شکل 1 


جورسەچ 


القاهرة 


0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 


المصدر: وزارة التخطيط ›» البعد الاقليمي للخطة) 1980 


على أن هذا التوازن الإقليمي في توزيع استشمارات المحليات لم يكن بوسعه أن يحقق توازناً 
كلى في توزيع الموارد العامةء لأن استشمارات المحليات لم تكن تمثل في عام 1990/91 إلا 9.7% 
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من إجمالى إنفاق الدولة . فإذا كنا على سبيل المثال نريد بناء مستشفي جديدة في محافظة الفيوم 
(أحد أفقر محافظات مصر) علينا اللجوء إلى موازنة وزارة الصحة» أي إلى موازنة مؤسسة مركزية. 
لا يكن تحقيق التوازن في التوزيع الإقليمي للاستثمارات العامة بدون معالجة التحيز الذي يصيب 
استشمارات الدولة التي تمر عبر موازنات المؤسسات المركزية» لأن هذه الاستثمارات تشكل الآن 
حوالى 90% من الاستشمارات العامة. 

في عام 1980 حصل الصعيد كلهء الذي ثل 30% من سكان مصر» على 172% فقط 
من إجمالي الاستشمارات العامة» أي على حوالي نصف ما يجب أن يحصل عليه لو كان التوزيع 
الإقليمي للاستشمارات مرتبطا بعدد السكان. لم يتغير ذلك في أول خطة خمسية تنفذ تحت حكم 
مبارك 1982/86. بل انخفض نصيب الصعيد إلى 16%. واستمر هذا الانخفاض في خطة 
1 التي أعطت لهذا الإقليم 15.5% فقط من الاستثمارات العامة. أنظر شكل 2. 


نصيب الفرد من إجمالى الاستثمارات العامة فى سنة 1990 


شکل 2 الاسماسيية 


0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000 00 1200.00 
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هذه السنوات الطويلة من التحيز ضد الصعيد في توزيع الاستشمارات العامة كان ولابد 
ن تؤدي إلى تأخر هذا الإقليم على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أوائل 
التسعينيات. فكما أشرنا من قبل» هناك علاقة أكيدة بين تأخر الصعيد ونصيبه المحدود 
من استثمارات الدولة. جدول 5 الذي يحتوى على مؤشرات التنمية البشرية في المحافظات 
يبين الفجوة التي تفصل شمال مصر عن جنوبها. 


جدول 5 
مؤشرات التنمية البشرية للمحافظات فى عام 1992 


الب يه 
TEE E S7‏ 


٠ ا‎ 


سقيية | 3_| دمه | ت | مم 
| اشببية | __ 8_| ده | 7او | 4 


155 


آمیین 
(البالغين) 


elel 2 

السضلى 
ه | س ا 
e‏ 


1851 0.543 


الملصدر: معهد التخطيط القومي › البرنامج الانمائي للامم اللختحدة» 
تقرير التنمية البشرية. القاهرة1995. 
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2 :؛: الحرب تتدلع بين النظام وبين الحركة المساحة فى الجتوب 

إذا نظرنا للتوزيع الإقليمي للاستشمارات في خطة 1987/92 كما وضحنا علا 
سنجد أن تضييق الفجوة بين شمال وجنوب مصر لم تكن قضية تشغل صانع القرار في 
مصر خلال تلك المرحلة. ولكن قبل أن تصل هذه الخطة إلى نهايتها اندلعت الحرب بين 
الجماعة الإسلامية ونظام الحكم . وكان مسرحها الأساسي الصعيد» كما أشارت العديد من 
الكتابات. فتقرير الحالة الدينية الصادر عام 1995 عن مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية يوضح أن 93.4% من عمليات العنف والاغتيال في تلك السنة وقعت في 
جنوب مصر. أما الباحث مأمون فندي» الذي عاصر صعود الجماعة الإسلامية في أواخر 
السبعينيات عندما كان يدرس في جامعة أسيوط» فقد أشار في دراسته بالميدل ايست جورنال 
على طابع صعيدي لا لبس فيه للجماعة اللإسلامية.“ وهو نفس الأمر الذي أشارت إليه 
الدراسة التى نشرها دان تيرجى» والتى قارن فيها بين الجماعة الإسلامية في صعيد مصر 
وحركة الزباتسخا فى مطقة قاباس فى الكسيك: '*" 

لم يكن بوسع نظام الحكم أن يتجاهل إذن حقيقة العلاقة الوثيقة بين الجماعة الإسلامية 
والصعيد وبدأ في الإعلان عن سياسات تحاول معالجة تأخر الجنوب. وأخيرا قرر الرئيس 
مبارك في مايو 1993 أن يقوم بعمل رمزي ومعنوي حینما ترأس بنفسه اجتماع مجلس إدارة 
الهيئة العامة للاستشمار لبحث كيفية توجيه الاستثمارات إلى الجنوب. وفي عام 1994 أعلن 
مبارك عن انطلاق مشروع تنمية الصعيد والذي يهدف إلى ضخ 304.9 مليار جنيه حتى 
عام 2017. ثم توالت بعد ذلك القرارات الساعية إلى دفع التنمية بالصعيد. أنظر إلى ما 
كانت الصحافة تعلن عنه بشكل متواتر : 

- رئيس مجلس الوزراءء الدكتور عاطف صدقي» يعلن تأسيس هيئة تنمية الصعيد 


(الأهرام 16/4/1994). 
- تنفيذأ لتوجيهات الرئيس مبارك» إنشاء 5 مراكز صحية في القرى الفقيرة بالصعيد. 
(الأهرام 22/8/1996). 


- نواب مجلس الشورى يطالبون بإعطاء أهمية قصوى لتنمية الجنوب. وفي هذا الإطار 
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أدان النائب محمد صبري مبدى (حزب وطني) تهميش الصعيد في كل المشروعات التنموية 
باستشناء السد العالي . وقال أن مشروع تنمية الجنوب هو محاولة للتصالح مع الصعيد (الأهرام 
13/ 1996(. 

- لجحنة تنمية الصعيد تجتمع برئاسة مبارك (الأهرام 13/2/1997). 

- تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك. الصندوق الاجتماعي للتنمية يخصص 400 مليون 
جنيه لتنمية الصعيد (الأهرام 13/1/1998). 

- وزير التخحطيط. ظافر البشري» يعلن أن تنمية الصعيد تمثل أولوية الخطة الخمسية. 
وقال أن الصعيد سيحصل على 19 مليار جنيه» أي 30% من إجمالى استشمارات الخطة 
(الأهرام المسائي 19/3/1998). 

- محافظات الجنوب لها الأولية في مشروع إسكان سوزان مبارك (الأهرام 6/3/1998). 

- رئيس هيئة الاستثمار يعلن في أسيوط أن الرئيس مبارك قد وضع تنمية الصعيد على 
رأس أولوياته. (الأهرام 15/11/2000) 

هذه الأخبار والتصريحات لا تشكل إلا جانبا يسيرا يما كان ينشر في الصحف طوال تلك 
الفترة لبيان تصميم النظام السياسي على معالجحة تأخر الصعيد بواسطة الدفع باستشثمارات 
عامة إلى هذه المنطقة. وبعض النظر عن الترجمة الفعلية لهذه التصريحات» كان من المهم 
إبراز هذه التصريحات لأنها في حد ذاتها منحة رمزية إلى أهل الصعيد. فالجماعات المهمشة 
والمقهورة تحتاج إلى الاعتراف بالظلم الواقع عليهم مثلما هي تحتاج إلى تصحيح ذلك الظلم. 


دفع المستثمرين إلى الصعيد 

في إطار النقاش حول أسباب نو العنف الديني في التسعينيات وصلت النخبة إلى حالة 
من التوافق على أن الفقر هو السبب الأساسي لهذه الظاهرة. حتى يوسف شاهين في فيلمه 
"المصير" أشار إلى ذلك حينما وضع على لسان أم أحد "المتطرفين" فكرة أن ابنها ما كان 
ليصبح متطرفاًإذا وجد عملا مجدياً. ليس هناك من شك في أن البطالة قد اعتبرت في تلك 
المرحلة العدو الأساسي للاستقرار السياسي . وبا أن أوائل التسعينيات شهدت تفعيل 
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القطاع الخاص في ظل سياسية "تحرير الاقتصاد" لذلك كان من الطبيعي أن تحاول الحكومة 
إقناع رجال الأعمال بتوطين بعض استثماراتهم في الجنوب وخلق الوظائف هناك. وهذا 
بالتحدید ما فشلت فيه. 

كيف يكن إقناع رجال الأعمال بالتوطن في منطقة تحتوى على بنية أساسية متهالكة» 
وعلى يد عاملة غير مدربة بالمقارنة بشمال البلادء وعلاوة على ذلك تكتنفها أيضاً مخاطر 
شديدة بسبب الصدامات العنيفة التي كانت تدور بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن؟ 
الحل الوحيد كان اللجوء إلى سياسيات التشجيع: أرض بالمجان» إعفاءات ضريبية» الخ. 
ولكن ذلك لم يكن كافياً لدفع المستشمرين للجنوب في ظل غياب أسباب اقتصادية رشيدة 
يمكن أن تجذبهم هناك. كيف يكن تشجيع الاستثمارات في الصعيد في الوقت الذي يظل 
فيه الطريق الذي يربط شمال مصر بجنوبها ملقبا "بطريق الموت"» كناية عن الحوادث 
المروعة التي تقع فيه بشكل مستمر؟ وبا أن المنطق الاقتصادي يعجز عن إقناع المستثمرين 
بالتوطن إلى الصعيد لذلك لجأت السلطات إلى المنطق السياسي. فعن طريق سيطرته على 
النظام المصرفي لا يزال النظام السياسي في مصر يتحكم إلى حد كبير في رجال الأعمال. 
أضف إلى ذلك أن معظم المنظمات التي من المغترض أن تمشل رجال الأعمال هي ذات طبيعة 
كوربوراتية وواقعة تحت سيطرة الدولة. هكذا بدأت وفود من منظمات رجال الأعمال» مثل 
اتحاد الصناعات المصريةء في التوافد على الصعيد. حتى جمعية رجال الأعمال المصريين» 
التي تعد أحد جمعيات رجال الأعمال الأكثر استقلالية عن الدولةء ذهب وفد لها إلى قنا. 
وهناك أعلن أمين عام الجمعية أن تواجدهم هناك يعبر عن استجابتهم لتوجيهات الرئيس 
مبارك لرجال الأعمال بالاستثمار في الصعيد'. 

لقد أراد نظام الحكم ترير رسالة مع وفود رجال الأعمال التي كانت تذهب للصعيد 
مفادها الأتي: "نحن واعون تامأ بعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الصعيد» وقد 
استطعنا أن نقنع رجال الأعمال بتوجيه بعض استثماراتهم هناك." ولكن حتى الآن ليس 
هناك أي مؤشرات تفيد أن مضمون هذه الرسالة قد تحقق . ويظل الصعيد مستبعدأمن خريطة 
الاستثمار الخاص الكبير في مصر. كل هذه المحاولات يكن اعتبارها في أحسن الأحوال 
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إجراءات رمزية أو معنوية لصالح الصعيد. مثل الخطوة التي اتخذها الفنان عادل إمام حينما 
قرر أن يذهب إلى أسيوط في أوج الصدام مع الجماعات الإسلامية لعرض مسرحيته هناك. 


تعديل التوزيع الاقليمي للاستثمارات العامة 

وبالإضافة إلى كل هذه التصريحات والخطوات الرمزية والمعنوية التي قام بها النظام 
كان من المطلوب فعل شيء على الأرض. كان من المحتم أن تتدخل الدولة بشكل سريع 
لضخ استشمارات بإقليم الصعيد الملتهب بالمواجهات بين النظام والجماعات المسلحة. وكما 
قلنا من قبل» فإن الاستثمارات التي تصل من القاهرة إلى المحافظات عن طريق خزانة هذه 
المحافظات لا تزيد عن 10% من إجمالي الاستشمارات العامة. لذلك لم يكن هناك مفر من 
دفع المؤسسات المركزية كالوزارات إلى تعديل توزيع الموارد بها لصالح فروعها في الصعيد. 
هذا ما حاولت أن تفعله الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1992/97. وكما 
شارت الخطة بوضوح "تتلخص المسألة الإقليمية في مصر في بعض الظواهر التي تبين 
التفاوتات والفوارق بين محافظات الجمهورية ".7 كان من بين هذه التفاوتات التي ذكرتها 
الخطة تر كز الاستثمارات في القاهرة والإسكندرية وأسوان وإلى حد ما قناة السويس . ٠(‏ 
لذلك فقد أعطت هذه الخطة لجنوب مصر 21.7% من إجمالى الاستشمارات العامة» في 
مقابل 15.5% فقط في خطة 1987/91 . أنظر إلى شكل 3. ٠‏ 


تصيب الجتويمن الاستتمارات العامة (6) 


1980 198485 1987-92 19929 199702 2002-07 


المصدذر: وزار ةالخطيطل الخطةالخمسية للتمية الاقتصانية والاجّماعية إعناد مخلقة. 
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شکل 4 


نصيب الفرد من الاستثمارات العامة الكلية 7/2002 


الملصدر: وزارة التخطبط 
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أما ا لخطة التاليةء 1997-2001 فقد زادت من نصيب الصعيد إلى 23%. وأخيراً نصل 
إلى خطة 2002/7 التي أعطت للصعيد 31.4% من إجمالل الاستشمارات العامة. للمرة 
ازل ف تار الدرلة اه كق مر جص الحة غلى تعيب فن الأستهار ات الات 
کا ون السكاني الذي بلغ 29.1% من إجمالي سكان الجمهورية في عام 2000. 
نتائج التعديلات فى توزيع الاستثمارات 

إلى أي مدى نجح إعادة توزيع الاستشمارات العامة في صالح الصعيد في تجسير الفجوة 
بين مستوى المعيشة في شمال وجنوب مصر؟ للإجابة على هذا السؤال سنلجأً لتقرير 
التنمية البشرية الذي يعده معهد التخطيط القومي بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأم 
المتحدة والذي يقدم بيانات مقارنة عن حالة التنمية البشرية في معظم محافظات الجمهورية. 
واعتماداً على بيانات التقرير قام كاتب هذه السطور بقياس تطور التفاوت بين مختلف 
أقاليم مصر. المؤشر الذي استخدمناه هو معامل التغير coefficient of variati01'^‏ بيù‏ 
مختلف المحافظات . وهذا المؤشر يبدأ من الصفرء وهي الحالة التي لن يكون فيها تفاوتات 
على الإطلاق بين المحافظات . وكلما زادت قيمة المعامل كلما كان ذلك دليلا على زيادة 
التفاوت. شكل 5 يبين تطور معامل التغير في عدة سنوات. 


تطور معامل تقير التنمية اليشرية ي الأقليم لثلانة 


ا 


TT 
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1992 1996 2000 2001 


لمصلر: محسوية هن آلبادت بتاع على بيانات: وزآرة الخطبط الأ هم المد حاد 3 لر الذمبة لتر ب سنوآت مخئلقة 
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وكما يبين الشكل» فقد ارتفع معامل التغير من 0.13 عام 1992 إلى 0.17 عام 1996ء 
يما يشير إلى زيادة التفاوتات الإقليمية. ولكنه عاد وانخفض في 2000 وفي 2001 الأمر 
الذي يوضح انخفاض تلك التفاوتات. ولكن للأسف لن يكون بوسعنا الاحتفاء بهذه 
النتيجة. لأن هناك العديد من الباحثين أكدوا على زيادة الفقر في الصعيد. " وهو الأمر 
الذي كان من الصعب أن تعترف به الحكومة. كيف يمكن تخيل زيادة الفقر في إقليم حصل 
على كل تركيز الدولة خلال التسعينات ؟ وعلى أية حال فإن مؤشرات التنمية البشرية 
تشير إلى انحسار الفجوة بين الشمال والجنوب. ولكن التقرير عن الفقر" الذي أصدره 
البنك الدولى بالتعاون مع معهد التخطيط القومي عام 2002 قد حسم الموضوع حين أكد أن 
نسبة الفقراء تظل مرتفعة في الصعيد. ولكن مشكلة الصعيد لا تكمن فقط في نسبة فقراء 
به تفوق النسبة التى في شمال البلاد. فالمخصصات الاستثمارية للصعيد والتى زادت في 
التسعينيات ليس بوسعها أن تحقق المساواة بين شمال وجنوب مصر. المسألة بالطبع تحتاج 
لوقت حتى تؤتي تلك الاستثمارات ثمارها . امشكلة تكمن في شيء آخر وهي تزايد نسبة 


الفقر في الصعيد في الوقت الذي انخفضت فيه في شمال مصر. أنظر إلى جدول 6 لبيان ذلك: 
چجدول 6 
نسبة الفقر فى أقاليم مصر 


شمال مصر (الريف) 215% 11.5% 


شمان مسر شی 


Source:THE World BANK; MINISTRY OF PLANNING. Poverty reduction in Egypt; 
Diagnosis and strategy; 2002 
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كما يوضح الجدول السابق» فإن الفقر يتركز أكثر فأكثر في محافظات الجنوب. فبينما 
كان الصعيد يحتوي على 47.8% من فقراء مصر في عام 1995 أصبح يحتوي على 67% 
منهم ف عام 0. هذا في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد السكان في الصعيد 28.9% 
من إجمالي سكان مصر. ونحن هنا أمام مفارقة» بل أمام مشكلة: جنوب مصر يقترب من 
شمال مصر على مستوى التنمية البشرية في الوقت الذي تسير فيه مؤشرات الفقر عكس 
هذا الاتجاه. إذا كان الصعيد يتطور في مجال التنمية البشرية معدل أسرع من تطور شمال 
مصر ل اذا إذن يزداد به الفقراء في الوقت الذي يتناقص عددهم في شمال مصر 

يمكن حل هذه المفارقة بواسطة فرضية آلان جيلبر التي ڌ تقول أن السياسات المصممة 
لتقليص الفرارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم» ت تؤدي غالبا إلى زيادة الفوارق داخل 
كل إقليم”'. بتطبيق ذلك على الخحالة المصرية تكون فرضيتنا هي أن السياسات التي طبقتها 
الدولة في التسعينيات لمعالجحة تأخر الصعيد أدت إلى زيادة التفاوتات داخل الصعيد نفسه. 
بعبارة أخرى» إذا كان قد حدث تقارب بين الصعيد وبقية أجزاء الجمهورية في التسعينيات»› 
فإن ذلك التقارب قد حدث للفئات الميسورة من الصعايدة التي اقتربت من مستوى المعيشة 
في المحافظات الأخرى. أما فقراء الصعيد» فقد ازدادوا بؤسأً. وفي هذه الحالة سيكون الإنفاق 
الاستشماري الذي زاد في الصعيد خلال التسعينات قد ذهب أساسا لفات الميسورة من 
الصعايدة. 

اختبار هذه الفرضية يتطلب دراسة تطور نغط توزيع الإنفاق الاستثماري في الصعيد خلال 
التسعينيات لتبين إذا ما كان تحيزه ضد الفقراء قد زاد. ولكن ذلك يحتاج بيانات مفصلة عن 
أوجه اللإنفاق الاستثماري داخل كل محافظة. الحصول على هذه البيانات صعب ولكنه 
غير مستحيل. المشكلة تكمن في أن تتبع الاستثمار العام على مستوى كل محافظة ومر كز 
ومدينة وقرية بإقليم الصعيد لا يكن تنفيذه بجهد فردي . ذلك يتطلب مجموعة بحثية تعمل 
لمدة طويلة من أجل جمع وتصنيف وتحليل تلك البيانات. 

على أن تحليل بيانات تقرير التنمية البشرية يستطيع أن يعطي مؤشرات أولية عن 
الظاهرة. بحساب معامل التغير بين المحافظات داخل كل إقليم في عام 2001 يتضح أنه يبلغ 
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7 في مصر العلياء و0.021 في مصر السفلى و 0.013 في المحافظات الحضرية. بعبارة 
أخرى» الصعيد ليس فقط متأخرأً عن بقية أجزاء الجمهورية في مجال التنمية البشرية ولكن 
أيضاً في مجال التوزيع العادل للتنمية البشرية بين محافظات الصعيد نفسها. 

بالإضافة إلى ذلك» أتاح تقرير التنمية البشرية لعام 2003 ولأول مرة بيانات عن التنمية 
البشرية على مستوى المراكز. أي أنه باستطاعتنا اليوم» على سبيل المثال» ليس فقط أن نقيس 
تأخر سوهاج عن القاهرة» ولكن أيضا تأخر حي إمبابة عن حي مصر الجديدة بالقاهرة. 
وبتحليل بيانات التنمية البشرية داخل القاهرة وأسيوط وسوهاج يتضح أن معامل التغير يبلغ 
في القاهرة 0.05 و 0.062 في أسيوط و0.09 في سوهاج. من الجدير بالذكر أن القاهرة تحتل 
المر كز الثالث على مستوى التنمية البشرية» وأن أسيوط تحتل المركز 18 وسوهاج المركز21 
والأخير في الجمهورية. أي أنه كلما كانت المحافظة متأخرة في مجال التنمية البشرية كلما 
كانت التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية داخلها أعلى. بعبارة أخرى» الفجوة بين أغنياء 
وفقراء الصعيد أعلى من الفجوة بين أغنياء وفقراء المحافظات الحضرية. والحقيقة أن بيانات 
تقرير البنك الدول ومعهد التخطيط عن الفقر الصادر في 2002 يدفع إلى نفس النتيجة. 
(18) فمقیاس تايل |116 يوضح أن التفاوتات الاجتماعية في مصر داخل كل إقليم لا تقل 
فداحة عن تلك التفاوتات بين أقاليم مصر المختلفة. 

هذه المؤشرات السابقة الذكر ترجح أن الاستشمارات العامة التي ذهبت إلى الصعيد قد 
تركزت في يد نخبة قليلة من السكان. ربا يفسر ذلك المفارقة التي أشرناإليها وهي تسارع غو 
الفقر في الصعيد في ذات الوقت الذي كان نصيبه من الاستشمارات العامة يتزايد. ولكن في 
نفس الوقت يصعب تصديق أن استثمارات عامة متزايدة في منطقة لا تلقي ببعض رذاذ المال 
على الفقراء فيحدث ما يسميه الاقتصاديو ن بأثر التساقط : down eect‏ eاtrick.‏ وھنا 
لم يبق إلا احتمال آخر لم نعط له أهمية منذ البداية وهو أن الصعيد لم يحصل بالفعل على 
الاستشمارات التي تم تخصصيها له مقتضى الخطط الخمسية التي أشرنا لها من قبل. 
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التحيز ضد الصعيد متأصل فى مؤسسات الدولة 

استهدف نظام الحكم تنمية الصعيد في سنوات التسعينيات من أجل سحب البساط 
من تحت أقدام الإسلاميين. ذلك ما كان يقوله بشكل مباشر بعض المسئولين. وكما أعلن 
مفيد شهاب رئيس نة الأمن القومي مجلس الشعب» فإن 'البعد الأمني يكون حاضراً في 
كل المشروعات القومية للتنمية وإن كان بدرجات متباينة. وهذا البعد موجود» بدرجات 
مختلفة» في مشروعات تنمية الصعيد وسيناء وحلايب. وكما أن تخطيط التنمية الاقتصادية 
يهدف إلى رفع مستوى المعيشةء فإنه يبهدف أيضاإلى تقليص عوامل عدم الاستقرار في المناطق 
التي كانت مهملة في السابق. ' كان هذا ما قاله بشكل مباشر مفيد شهاب. 

مراد هنا هو التذكير بأن النظام السياسي المصري كان قد قرر تنمية الصعيد لأسباب 
أمنية. ولكن تنمية الصعيد كان من المحتم أن تتم بواسطة مؤسسات دولة محملة بتاريخ 
وبتراث وبتقاليد في الأداء. والواقع أن هذه التقاليد مدموغة بإرث ثقيل من المركزيةء تلك 
المركزية التي تأسست مع نشأة الدولة المصرية الحديثة على يد محمد على وتكرست 
بانقلاب الضباط الأحرار عام 1952 الذي أرسى دعائم نظام سلطوي. لقد كانت المركزية 
ضرورية للاستبدادء كما كان الاستبداد ملازماً للمركزية. لذلك فمن التبسيط توقع أنه 
لمجرد أن المجموعة الحاكمة قد قررت التوقف عن التحيز ضد الصعيد فإن سياسات الدولة 
ستترجم ذلك التوجه. هناك تقاليد مؤسسية لا تتغير بالأوامر ولكن بإصلاح مؤسسي. 
وهذا ما لم يفعله نظام مبارك. 
التنمية لمن ... للصعيد آم لجنوب مصر؟ 

لقد تلقت وزارة التخطيط إذن التوجيهات بأن تشرع في توجيه موارد أكثر للصعيد. 
وهو ما فعلته. ولكن بطريقتها. .. فالتصنيفات الأقليمية التي تتعامل بها وزارة التخطيط 
لا تحتوي على فئة تسمى الصعيد» ولكنها تعرف فئة أخرى تسمى وجه قبلي. والصعيد 
يحتوى على المحافظات الواقعة جنوب القاهرة وهي الآتية: الفيوم» بني سویف» المنياء 
أسيوط» قناء سوهاج» أسوان. أما وجه قبلي فهو بالإضافة إلى هذه المحافظات يحتوى على 
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محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد» تلك التي تضم مساحات شاسعة من الصحراء 
ولا يسكن بها إلا 290 ألف نسمة. لقد كان النظام يعلن توجهه لزيادة استثمارات الصعيد 
ولكن الذي حدث هو زيادة استثمارات وجه قبلي. لقد استأثرت محافظتا الوادي الجديد 
والبحر الأحمر بجانب كبير من الموارد التي تدفقت على الجنوب. أضف إلى ذلك محافظة 
أسوان والتي لها تاريخ طويل نسبياً في مجال الحصول على موارد عامة تناطح ما تحصل عليه 
محافظات الشمال وذلك لوجود السد العالي بها. انظر جدول 7 الذي يوضح تطور نصيب 
هذه المحافظات الثلاث من الاستشمارات العامة الموجهة لوجه قبلي في التسعينات . 


جدول 7 
توزيع الاستثمارات العامة داخل الصعيد 
O‏ -1991/92 | -1997/98 

الاقليم 

2001/2 96/97 e 
49% 63% الصعيد دون | پور‎ 

اسوان 
أسوان» البحر 

الأحمن 29.1% 37% 51% 
الوادي الجديد 

مجموع 100% 100% 100% 

الجنوب 


المصدر: وزارة التخطيط » الخطة الستوية والخطة الخمسية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ستوات مختافة. 


نلاحظ إذن أنه في الوقت الذي قرر فيه النظام السياسي توجيه موارد أكثر للجنوب كان 
توزيع الاستشمارات العامة في هذا الجنوب ييل إلى إنقاص نصيب المحافظات الملتهبة بالعنف 
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والمضروبة معدلات فقر وبطالة تعتبر الأعلى في الجمهورية. وهي مفارقة شديدة الغرابة 

كان أحد أهم أبعاد المشكلة السكانية التي ركزت عليها الدولة منذ الستينيات هي مشكلة 
الهجرة من الريف إلى المدينة. وفي هذا الإطار تكلم البعض عن ترييف المدينةء أي انتقال 
سكان الريف بعاداتهم وبتقاليدهم إلى المدن غا خلق العديد من المشكلات مثل انفلات 
الشارع في مصر وظهور أحياء عشوائية تنتشر في كل مدن البلاد. وكان أحد الحلول التي 
فكرت فيها ونفذتها وزارة التخطيط هو إنشاء مدن جديدة في الصحراء تستطيع شفط الهجرة 
القادمة من الريف بدلاً من أن تتراكم في المدن القدية. كان "الخروج من الوادي الضيق" أحد 
هم عناوين السياسة السكانية. ولكن ذلك الخروج أدى إلي تاسيس وة مدن جديدة 
ملتصقة بالقاهرة والإإسكندريةء مثل العاشر من رمضان والعامرية الجديدة» أصبحت الآن 
مجرد امتدادات لهما. 

يبدو أنه عندما تبنى النظام المصري سياسية تنمية الصعيد» فإن هذه السياسة قد 
امتزجت بالسياسة القائمة بالفعل والتي تنفذها وزارة التخطيط وهي "الخروج من الوادي 
الضيق". وهو غالبا ما يفسر لاذا توجهت معظم الاستثمارات إلى محافظتي البحر الأحمر 
والوادي الجديد. والفكرة التي تبنتها وزارة التحطيط هنا هي أن تنمية هاتين المحافظتين 
سيكون باستطاعته أن يسحب تيار الهجرة من الصعيد والذي يتوجه غالبا إلى الشمال. 
هكذا تتو جه الهجرة من الجنوب إلى الجنوب. وليس هناك دليل حتى الآن أن ذلك حدث 
أو يحدث. بعبارة أخرى» إن استمرار سياسة الخروج من الوادي الضيق قد أجهض إلى حد 
كبير سياسية تنمية الصعيد. 
الخطط السنوية لم تعط للصعيد ما خصصته الخطط الخمسية 

تقوم السياسة الاقتصادية للدولة التي أسسها عبد الناصر على تحديد بعض الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية كل خمس سنوات وصياغتها في خطة خمسية. ثم تقوم الدولة كل 
سنة بترجمة تلك الأهداف إلى سياسات في الخطة السنوية. ولكن ماذا لو لم تلتزم الدولة 
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طوال السنوات الخمس با أعلنت عنه من أهداف في بداية الخطة الخمسية؟ في هذه الحالة 
لن تتحقق أهداف الخطة الخمسية. هذا ما حدث بالنسبة لهدف تنمية جنوب مصر. لقد 
أعلنت الخطة الخمسة 1992/97 إعطاء مصر العليا % 16من إجمالى الاستشمارات العامة. 
انظر إلى مجموع ما حصل عليه هذا الإقليم في السنوات الخمس: 12.5% فقط. جدول 8 
بہين ذلك . 
جدول 8 
الفجوة بين الاستتمارات العامة فى الخطة الخمسية 1992/97 
ومجموع الخطط الستوية 


توزيع الاستتمارات 
فى مجموع الخطط 
الستوية 


توزيع الاستثمارات 
وفقا لد ل الخ ية 


SE E 


إجمالي المحافظات 
الحضرية 
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توزيع الاستتمارات 
فى مجموع الخطط 
الستوية 


توزيع الاستثمارات 
وفقا للد الخ ية 


توزیع الاستتمارات 
المحافظة mos‏ 
وففا لالخطة الخمسية 
الوادي الجديد 17 
مرسی مطرح 2.9 
سيتاء (الشمالية 
54 
والجتوبية) 
محافظات الحدود 12 
ا 100% 


توزیع الاستتمارات 
فى مجموع الخطط 
الستوية 
3e1‏ 


2<1 


13,2 


100% 


المصدر؛ وزارة التخطيط» الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» 1992/97 
والخطط الستوية من 1992/93 حتى 1996/97 


بعبارة أخرى» ما يأخذه إقليم أو قطاع من الدولة في الخطة الخمسية يكن أن يخسر ف 
الخطة السنوية. وإذا طرحنا الخطط الخمسية جانباً وركزنا على تطور نصيب الجنوب من 
الخطط السنوية سيكون لدينا الصورة الآتية والتي نراها في شكل 6. زيادة نصيب الجنوب 
من الاستشمارات في التسعينات كان أقل ما رأيناه في شكل 3 الذي يبين تطور نصيب الصعيد 


زف الط اة 
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(6)نصيب الجنوب من الاستنمارات العلمة الكلية 


کې کي کې #ړ کې کي کي کي لي ي د 


وهذا الشكل يوضح شيئًا غريباً جداً وهو تناقص الاستثمارات المخصصة لوجه قبلي في 
العام الأول من الخطة الخمسية التي أكدت على معالجة تأخر ذلك الإقليم. ييل خبراء وزارة 
التحطيط إلى الاعتقاد بأن زيادة نصيب جهة أو إقليم ما من الاستثمارات العامة لا يكن أن 
يتم بين يوم وليلةء لأن توجيه الموارد لمشروعات معينة يتطلب وقتاً لدراستها. ‏ ولكن 
ذلك لا يكفي لتفسير أن يعلن النظام السياسي عن زيادة نصيب الجنوب من الاستشمارات 
في عام 1992ء ثم يقل هذا النصيب في عام 1992/3 ويظل منخفضاً طوال سنوات الخطة 
إلا في السنة الأخيرة. 

والدهشة والغرابة تزيد إذا ت ركنا فئة وجه قبلي التي تتحدث عنها وزارة التخطيط ونظرنا 
إلى فئة الصعيد» تلك المنطقة الملتهبة التي كان النظام معنياً بزيادة نصيبها من الاستشمارات. 
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باستثناء عام 7 كان نصيب الصعيد أقل ما كان عليه قبل إعلان الخطة الخمسية» 
التي قررت زيادة نصيب الجنوب من الاستثمارات. يمكننا الآن أن نفهم لاذا توصل تقرير 
البنك الدولى ووزارة التخطيط عن الفقر في مصر إلى أن نسبة الفقراء في الصعيد قد زادت في 
النصف الثاني من التسعينيات . الإجابة بسيطة» لأنه باستثناء سنة 1996/97 فإن نصيب 
الصعيد قد قل من الاستثمارات العامة عما كان عليه قبل اندلاع المواجهات مع الحركة 
اللإسلامية. انظر إلى شكل 7. 


شکل 7 
نصيب لصعيد من الاستتمارك لعامة لكية % (باستبعاد أسوق) 


3 ۹ 
5 
۳ 9 


o ¥ 


المصدر: وزرا التخطيطء الخطة الاقتصادية والاجتماعية السنويةء سذوات مخذة 


الاستثمارات المخططة ¥ تساوي الاستثمارات المنفذة 

الاستشمارات العامة التي تحدثنا عنها أعلاه هي استثمارات مخططة وليست منفذة. 
فالخطة السنوية تعلن عن تخصيص استثمارات» ولكنها لا تضمن أبداً أن تلك الاستشمارات 
ستصل بالفعل إلى الجهات التي حددتها. وتفسير ذلك بسيط. فخلال تطبيق الخطة تقوم 
جهات بتجاوز مخصصاتها فتحصل في النهاية على نسبة أكبر ما تم تخصيصه لها في الخطة. 
فلنأخذ مثالا على ذلك. أنظر إلى جدول 9 الذي يبين التوزيع الإقليمي للاستثمارات 
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اللخططة والمنفذة للمحليات في مختلف الأقاليم . سنرى أن إقليم القاهرة قد حصل على 
أكثر ما تم تخصيصه له» وأن وجه قبلي حصل على أقل من نصيبه. 


جدول 9 
الفجوة بين الاستثمارات المخططة والمنفذة للمحليات سنة 1996/97 


» 


کے 


الاقليم من 
الاستتمارات 
المتفدذة % 


المصدر: وزارة التخطيط . الخطة الاقتصادية والاجتماعية الستويةء 1996/97 
وتقرير متابعة الخطة الاقتصادية والاجتماعيةء 1996/97. 


هذا الجدول يبين استغمارات المحليات فقط› وهی كما قلنا لا تزيد في التسعينيات عن 
10% من إجمالي الاستشمارات العامة. في حالة المحليات يمكن لنا أن نعرف بدقة التوزيع 
الإقليمي للاستثمارات المنفذةء لأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يراجع أوجه 
الإنفاق الفعلي . أما في حالة استشمارات المؤسسات المركزية فإن توزيعها الإقليمي لا يتم إلا 
قبل تطبيق الخطة. لا يوجد هنا مراجعة للبعد الإقليمى. بعبارة أخرى» في حالة استثمارات 
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المؤسسات المركزية لا يمكننا معرفة التوزيع الإقليمي للاستشمارات المنفذة. هناك استثناء 
لذلك. في خحطة واحدة قامت وزارة التخطيط ببيان التوزيع الإقليمي لإجمالل الاستثمارات 


العامة المنفذة. انظر للجدول الآتي . 


جدول 10 


الفرق بين الاستثمارات المخططة والمنضذة فى 1997/98 


السويس 


إجمالي المحافظات 
الحضرية 


دمیاط 


الغربية 


اللاستتمارات 
وفقا لا PI‏ 


22.4 


6.9 


243 


23 


33,9 


43 


38 


3.8 


31 


243 


3 


الاستثمارات 
الحقيقية 


256 


99 


23 


3e1 


36,5 


15 


31 


27 


31 


19 


15 
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بدون أسوان 


ERMEN ME FS 
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المصدر: وزارة التخطيط» الخطة الاقتصادية والاجتماعية الستوية» 1997/98 
ووزارة التخطيط) البعد الاقليمي للخطة» 1997/98. 


هنا أيضاً نلاحظ أن القاهرة قد تجاوزت مخصصاتها وحصلت في النهاية على نسبة أكبر 
من تلك المقررة لها في بداية الخطة. أما الصعيد (باستثناء أسوان) فقد كان من المفترض أن 
یحصل على% 13.7 ولکنه حصل على% 12.5 . ومن الطبيعي أن تكون المحافظات 
القوية. كالقاهرة» هي التي تتجاوز مخصصاتها. 

والحقيقة أن الفوارق بين الاستثمارات المخططة والمنفذة ينطبق على توزيع الموارد بين 
مختلف مؤسسات الدولةء ولا ينحصر فقط في التوزيع الإقليمي. فكما قلنا في المقدمة هناك 
فوارق مهمة بين الموازنة والحساب الختامي. ولكن في التوزيع الإقليمي الوضع أسوأً. في 
كل سنة تعرض الحكومة على مجلس الشعب الخطة والموازنة التي تحدد مخصصات كل 
هيئات وأجهزة الدولة. وذلك ما ينص عليه الدستور المصري في المادة 86. وعندما يقر 
مجلس الشعب الموازنة يصدر بها قانون ينشر في الجريدة الرسمية. ولكن التوزيع الإقليمي 
للاستشمارات لا يدخل في قانون الموازنة. فعلى سبيل المثال» قانون الموازنة يحدد نصيب 
وزارة الصحة من الموارد العامة. ولكنه لا يحدد كيف ستوزع وزارة الصحة استثماراتها 
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على مختلف فروعها في المحافظات. وهذا ما يفتح الطريق للتلاعب بأنصبة بعض الجهات 
والأقاليم التي قررت الخطة لها مخصصات معينة. 
الخانتمة 

ليس برغبات النظام السياسي وحدها تتغير السياسات ولكن بتشييد مؤسسات تستطيع 
تنفيذ وتفعيل تلك السياسات. هذه هي النتيجة الأساسية التي نخرج بها من هذا الفصل. 
لقد تعرض النظام السياسي المصري لهجمة عنيفة من الجماعات الإسلامية المسلحة في بداية 
التسعينيات. وقد توصل هذا النظام إلى نظرية تفسر الصعود السريع للجماعات المسلحة في 
الصعيد: الفقر ينتج 'الإرهاب'. والنظرية التي تفسر تحمل في طياتها عناصر الحل: تنمية 
الصعيد لقطع الطريق على الإرهابيين وحرمانهم من الأرضية التي ينشطون عليها. وأعلن 
النظام بالفعل عن نيته في توجيه موارد أكشر لتنمية الصعيد وأصدر توجيهاته لمؤسسات 
الدولة بالشروع ف ذلك. ولكن النتيجة كانت الفشل. لقد نجح النظام بالفعل في إخماد 
الثورة المسلحة في الجنوب» ولكن ذلك له علاقة بالسياسات الأمنية أكثر من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية. والمشكلة تكمن في أن مؤسسات الدولة مصممة بشكل مركزي 
وتعمل وفق المنطق المركزي. وطال ا أن المؤسسات لم يتم تعديلها لكي تتواءم مع الأهداف 
الجديدة فسيكون مصير تلك الأهداف هو عدم التحقيق . 

والحقيقة أنه لا غرابة في ذلك . فالشروط اللازمة لتنمية الصعيد لم تتحقق. والمشكلة لا 
تتعلق فقط بنظام سياسي فشل في إجراء التغييرات المؤسسية اللازمة لإنجاح السياسات. 
ولكن المشكلة تكمن أيضاً في الظروف السياسية التي أثارت قضية الصعيد» وهي مواجهات 
بين نظام سياسي استبدادي وبين جماعات رادیکالية» لم یکن في استطاعتها تحقيق شيء 
كبير لهذا الإقليم» لأن التمييز الذي يعاني منه هذا الإقليم متأصل في مؤسسات الدولةء 
ولا يمكن القضاء عليه إلا بإصلاح هذه الدولة. ولأن تلك الجماعات لم تكن معنية بإصلاح 
الدولةء بل بهدمهاء لذلك كان من الصعب أن يحقق الصعيد مكسباً مهما من وراء الجماعات 
المسلحة. قد يكون لبعض سكان الصعيد كل الحق عندما يشيرون بشكل مضمر إلى أن 
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الصدام المسلح بين الدولة والجماعات الأصولية هو الذي نبه لتأخر الصعيد. ولکن بالرغم 
من تنبه النظام لهذه الحقيقة إلا أن النتيجة كانت شديدة التواضع. لقد خسر الصعيد كثيرا 
من الصدام بين الدولة والجماعات» خسر في الأرواح وفي الممتلكات وفي الرزق وفي الأمن. 
ولم يكسب فيما بعد إلا أقل القليل. واللام الأساسي هنا هو النظام السياسي» الذي لم 
يكتف فقط بإهمال الصعيد طوال عقود» ولكنه أيضا سد كل منافذ الاحتجاج والتغيير 
السلمي» الأمر الذي جعل الحل المسلح جذابا لمن يريد تحقيق نتائج سريعة في التغيير. 
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القصل الخامس 
من الدولة الريعية إلى دولة الجباية: 


الأتحولات فى آليات تعبتة الايرادات العامة 
ونتاتجها السياسية 
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عا جنا في الفصول السابقة محاولات النظام السياسي التكيف مع الانخفاض في إيرادات 
الدولة الريعية. ولكن هذه ليست القصة كلها. الشق الثاني من القصة يتمثل في محاولات 
النظام تنمية إيراداته. لقد استدارت الدولة للمجتمع لكي تستقطع منه موارد أكثر فأكثر. 
وتكشف الوسائل التي اتبعتها الدولة لتنمية إيراداتها عن ميل واضح للجباية. الدولة الريعية 
تتحول إذن بالتدريج وبثبات إلى دولة الجباية . نقصد بدولة الحباية هنا تلك الدولة التى تعلو 
فيها اعتبارات تنمية إيراداتها على أي اعتبارات أخرى» تلك الدولة التي تقاتل من أجل 
زيادة ما تستقطعه من المجتمع» حتى ولو كان ذلك بطرق غير مشروعة (غير دستورية) 
وحتى لو أدي ذلك إلى الإضرار بالنشاطات الاقتصادية. 

في هذا الفصل سندرس الآليات التي جأ إليها النظام المصري لتنمية إيراداته وهي 
الآتية: ضريبة التضخم» الديون الخارجية والداخلية. الضريبة على المصريين العاملين في 
الخارج» الضريبة العامة على المبيعات» اللجوء لتبرعات الرأسماليين ("الدور الاجتماعي 
لرجال الأعمال")ء الضريبة المقنعة على الصادرات» تنظيم القطاع غير المنظم» إصلاح 
نظام الضرائب على الدخل» إصلاح نظام الضرائب العقارية. اللجوء إلى هذه الوسائل»› 
وترتيبها الزمني يكشف عن اعتبارين هامين يحكمان اختيار النظام السياسي لوسائل تنمية 
الإيرادات» أولها تكلفتها السياسية وثانيها تكلفتها التنظيمية. 


185 


النظام السياسي اللصري كان يفضل استنفاذ أقل الطرق تكلفة من الناحية السياسية 
قبل اللجوء للوسائل المكلفة. نقصد بالتكلفة السياسية هنا المقاومة التي تلقاها محاولات 
الدولة لتنمية الإيرادات من جانب المجتمع بشكل عام أو على وجه الخصوص من جانب 
الفئة الاجتماعية التي لجأت الدولة إلى استقطاع جانب من دخلها. سنرى في هذا الفصل أن 
قدرة النظام السياسي المصري على إقناع المجتمع بتقبل الضرائب محدودة جدا . وهذا ينبع 
ليس فقط من افتقاد النظام السياسي للشرعية» ولكن يرجع أيضاً إلى افتقاد الخياة السياسية 
الملصرية إلى منظمات تستطيع أن تمشل الفئات الاجتماعية تمثيلا حقيقياً . فحين يحكم النظام 
الاستبدادي سيطرته على اتحادات التجار» على سبيل المثال» وحين تتحول هذه الاتحادات 
إلى أجهزة للتحكم في التجار أكثر من تشيلهم > في هذه الحالة يصبح التفاوض مع هؤلاء التجار 
للوصول إلى حلول وسط مستحیلا. 

النظام اللصري كان يفضل أيضاً اللجوء إلى أقل الوسائل تكلفة من الناحية التنظيمية. 
نقصد بالتكلفة التنظيمية قدرة النظام على تكوين وإدارة جهاز دولة قوي وكفء يستطيع 
تعبئة الموارد من المجتمع. وهذا ما يتضح بالذات في لجوء النظام إلى تنمية إيراداته عن طريق 
طبع النقود. فهذه العملية لا تحتاج إلى أي جهاز إداري كفء ومتطور. هذا ما يظهر أيضا 
من خلال تأجيل المجموعة الحاكمة لإصلاح نظام الضرائب على الدخل كوسيلة لتنمية 
الإيرادات. لأن هذا النوع من الضرائب يحتاج لجهاز ضريبي متطور ذي معرفة جيدة 
بالنشاط الاقتصادي كما بدخول الفثات الاجتماعية المختلفة» كما بجهاز ضريبي يتلك 
الحد الأدنى من النزاهة لتطبيق القانون بحسم . 
1-ضريبة التضخم: أسهل طرق التمويل ولكن بتكافة باهظة على الاقتصاد 

الضريبة» بشكل عام» هي تدفق نقدي من المجتمع للدولة. هي أموال تستقطع من 
الأفراد لكي تدخل في الخزانة العامة. بهذا المعنى يكن اعتبار التضخم ضريبة. فعندما 
تلجأ السلطات لطبع النقود لكي تعوض محدودية إيراداتهاء فإنها بذلك تضعف من القيمة 
الشرائية للعملة الوطنية» وبالتالي فهي تستقطع الأموال من المواطنين. من وجهة نظر أي نظام 
حاكم ضريبة التضخم لها ميزتان. . أولها طابعها الخفي . فهذه الضريبة يكن فرضها في إطار 
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من التكتم» بعكس الضرائب الأخرى ذات الطبيعة الشفافة والتي لا يمكن إخفاؤها. وهذه 
الضريبة يفرضها البنك الم ركزي» بعكس الضرائب الأخرى التي تفرضها وزارة المالية. وهي 
لا تصدر بقانون» بل بقرار من إدارة هذا البنك» بعكس الضرائب الأخرى التي تحتاج لقانون 
يتم تمريره من البرلان. لهذه الأسباب يمكن اعتبارها ضريبة خفية. صحيح أن ارتفاع أسعار 
السلع فيما بعد يفضح "سر" ضريبة التضخم. ولكن في هذه الحالة يمكن للنظام السياسي 
أن يناور» وأن يلقي بالمسئولية على التضخم المستورد» أي ارتفاع أسعار السلع المستودة من 
الخارج» أو أن يلقي باللائمة على "جشع التجار"» مثلما يفعل النظام المصري عادة. أنظر 
على سبيل المثال إلى الحملة التي شنها الإعلام الرسمي على التجار في عام 2003 وإلى 
إعلان قيادة اتحاد الغرف التجارية» المفترض أن ثل مصالح التجار والذي يسيطر عليه النظام 
السياسي» عن عزمه التحضير لقائمة سوداء بالتجار الذي يرفعون الأسعار. 

الميزة الأخرى لضريبة التضخم تكون في طابعها المتناثر والعشوائي. فهي لا تصيب فئة 
اجتماعية معينةء ولكن تأثيرها يمتد ليشمل المجتمع كله» أي أن "دمها يتفرق بين القبائل ". 
صحيح أنها تصيب فئات اجتماعية أكثر من فثات أخرى» أي العاملين بأجر أكثر من رجال 
الأعمال وأصحاب المهن الحرة» وصحيح أن هناك فئات تستطيع أن تنقل عبئها لفات أخرى» 
مثل قدرة التجار على رفع الأسعار لتعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود» لكن يظل أنها 
لا تستهدف في الأصل فئة بعينها. وهي بذلك تجعل المقاومة السياسية لها شديدة الصعوبة. 
فالدولة هنا تستقطع من المجتمع جانباً من ثروتهء وتترك الفئات الاجتماعية تتصارع حول 
تقسيم عبء ضريبة التضخم. ما يعني أن غضب الناس غالبا ما يتوجه للتجار الذين قاموا 
برفع الأسعار للتوائم مع التخفيض في قيمة العملةء وليس للنظام السياسي الذي خفض من 

جأ النظام المصري بقوة لهذه الضريبة في النصف الثاني من الثمانينات. وقد أشارت 
دراسة للبنك الدول أن الحكومة المصرية كانت من أكثر الحكومات في العالم الثالكث 
استخداما لضريبة التضخم. جدول 1 يبين أن "الإيرادات" التي حصلت عليها الدولة في 
مصر بفضل هذه الضريبة في عام 1987 فاقت "الإيرادات" التي حصلت عليها دول أخرى. 


187 


چدول 1 
إيرادات ضريبة التضخم فى عدد من الدول عام 1987 


ضريبة التضخم كنسبة من 
التاتج المحلي الاجمالي 


Source: DINH« Hinh & MARCELO: Giugale« Inflation tax and deficit financing 
.in Egypt. The World Bank« Working paper 668. Washington : 1991« p.13 


ا أن ضريبة التضخم خفية ومراوغة» فإن تكلفتها السياسية تكون محدودة في الأجل 
القصير» إذا قارناها بتكلفة فرض ضرائب جديدة. ولكن التمادي في استخدام هذه الوسيلة 
باستطاعته أن يدمر النظام الاقتصادي في البلاد التي تمارس فيها. يُذكر عن فلاديير لينين» 
زعيم ثورة البلاشفة في روسياء قوله أن "الوسيلة الأكثر فعالية لتحطيم النظام الرأسمال هي 
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هدم العملة التي يقوم عليها." ‏ جون مينارد كينز يقدم نفس الفكرة حينما يقول: "يكن 
للحكومة أن تصادر بشكل سري وخفي جانباً مهما من ثروة مواطنيها باستخدام التضخم 
المتواصل. ولكنها هنا تصادر بشكل عشوائي . وبا أن التضخم يواصل ارتفاعه» فإن القيمة 
الحقيقية للعملة تتهاوى من شهر لآخرء وتصبح العلاقة بين الدائنين والمدينين » التي تشكل 
القاعدة الأساسية للرأسمالية» فوضوية. هكذا تكاد عملية تكوين الثروات أن تصبح مجرد 
E‏ 

لم تصل الأحوال في مصر إلى اقتصاد القمار الذى تكلم عنه كينز. فمصر لم تعرف 
التضخم الهائل ١٥اها؟مذ-إءمرط‏ في الثمانينات. ولكن مع نسبة تضخم تجاوزت 
العشرين بالمائةء ضربت التشو هات ١١٥ذا‏ 0۲ل المتغيرات الأساسية في الاقتصاد. وأصبح 
سعر الفائدة (حوالي 10%) سعرا سلبياء وشجع بذلك على الاستهلاك وقلل من حوافز 
الادخار. كما دفع انهيار العملة الناس للمضاربة العقاريةء ما خلق فورة في أسعار العقارات. 
وبذلك أصبح وء المواطنين للاحتفاظ بشرواتهم بالدولار هو السلوك الاقتصادي الرشيد لمن 
استطاع إليه سبيلا. هكذا اندفعت البلاد إلى حالة من الدولرة لم تشهد لها مثيلا من قبل. 

قلنا فيما سبق أن ضريبة التضخم هي أحد أقل الضرائب تكلفة من الناحية السياسية 
في الأجل القصير. ولكن هذه الضرائب أصابت في النهاية موظفي الدولة أنفسهم. هکذا 
فإن الضريبة التي كانت مفروضة لتمويل مصروفات البيروقراطية استدارت لكي تضرب 
البيروقراطية نفسها. ففي النصف الثاني من الثمانينات تأكلت دخول موظفي الدولة. وهو 
ما جعل هذه الضريبة شديدة التكلفة السياسية في الأجل المتوسط والطويل. على أنه بالتزام 
الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 1990 أصبح على النظام السياسي 
أن يكف عن تويل عجز موازنة الدولة بطبع النقود» وبذلك بات مضطراً لأن يقوم بتمويل 
عجز الموازنة باستخدام مصادر حقيقية مثل سندات وأذون الخزانة. وهو الأمر الذي انعكس 
بالتالي على معدلات التضخم التي انخفضت في التسعينيات. شكل 1 يوضح ذلك . 
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تطور التضخم بعد تطبيق برنامج التثبيت الهيكلي 
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الملصدر: وزارة المالية» التقرير المالي الشهري» أعداد مختافة. 


بانخفاض معدلات التضخم في التسعينيات» حصل العاملون بأجر على هدنة كانوا في 
أمس الحاجة لها. ولكن بنهاية التسعينيات وبداية الألفية الثانية بدأت معدلات التضخم في 
الزيادة من جديد. الشكل السابق يوضح زيادة في معدل التضخم في عام 2003/4. على أن 
بعض المصادر المستقلة ‏ أشارت إلى زيادة معدل التضخم وبعدلات أكبر ما تقوله بيانات 
وزارة الاقتصاد التي اعتمدنا عليها. قد تختلف النظريات في تفسير التضخم المصري في 
السنوات الأخيرة. ولكن المر جح أنه بعودة الموازنة إلى تحقيق معدلات عجز تقترب من تلك 
التي تحققت في الثمانينات» تصبح الإغراءات قوية أمام الحكومة للجوء من جديد لطبع 
النقود. أنظر شكل 2 الذي يوضح زيادة اللإصدار النقدي كنسبة من الناتج المحلي اللإجمالى 
في السنوات الأخيرة. 
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الإصدار النقدي % من الناتج المحلي الإجمالي 
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کہ کی کی کی ی کی کی کے کی کی کی 


المصدر: تم حسابه من الباحث وفقا لبيانات البتك المركزي المصري» 
التقرير الستوي أعداد مختافة. 


2- تضاؤل دور القروض الخارجية فى تمويل الدولة 

شأنها شأن ضريبة التضخم» القروض الخارجية لها تكلفة سياسية محدودة في الأجل 
القصير. فهي أيضاً تحرر نظام الحكم من الصراع السياسي الذي ينتج عن محاولات تعبقة 
الإيرادات من المجتمع. لقد لجأت المجموعة الحاكمة في مصر بقوة إلى تلك الآلية في التمويل 
خلال عقد الثمانينات. ولكن في التسعينيات» تراجعت أهمية هذه الوسيلةء ومال نظام 
الحكم للاقتراض من الداخل عوضاً عن الخارج. سأحاول في هذا القسم أن أبين الأسباب 
التي دفعت في هذا الاتجاه. 

الديون الخارجية لمصر يغلب عليها الطابع الحكومي» أي أنها مقدمة من حكومات› 
بخلاف معظم دول العالم الثالث التي اقترضت بكثافة من البنوك والمؤسسات الخاصة. 
وهذا ما جعل تكلفة القروض الخارجية المصرية أقل من مثيلاتها في العالم الثالثء لأن 
الدول حينما تقرض» فهي تقوم بذلك أساسا إما لحسابات سياسية أو لاعتبارات اقتصادية 
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غير مباشرة» وليس من أجل الحصول على نسب فائدة. وحصول مصر على القروض من 
الحكومات وليس من المؤسسات الخاصة يعود إلى الأهمية الاستراتيجية لمصر. وهو الأمر 
الذي يتضح في حقيقة بسيطة وهي أن القروض المقدمة من حكومات إلى مصر لم يبدأ في 
التناقص إلا في عام 1985» في حين أنها انخفضت في بقية دول العالم بداية من عام 1982 مع 
انفجار أزمة الديون في النظام المصرفي الدول. لقد استمرت الكثير من الدول الصناعية في 
فتح خزائنها لمصر في الثمانينات»› غا تقح ف التم ر السريع لديو ن الطارجية الصرنة: آنظر 
لشکل 3. 


تطور مديونية مصر الخارجية في الثمانينات 


1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 


Source: The World B ank 


ولكن بالرغم من أهميتها الاستراتيجية والمعاملة التفضيلية التي كانت تحصل عليهاء لم 
تسلم مصر في النصف الثاني من الثمانينات من تدهور شروط الإقراض التي أصابت العالم 
الثالث. لقد دخل النظام المصرفي العا مي في أزمة بعد أن توقفت بعض الدول النامية عن سداد 
ديونهاء الأمر الذي زاد من التحوطات في موضوع القروض المقدمة إلى هذه الدول. وزاد 
متوسط نسبة الفائدة الحقيقية على ديون العالم الثالث من 0.97% بين عامي 1974 و1979 
إلى 85%ء5 بين عامي 1980 و1989. بالإضافة لذلك فقد قلت نسبة المنحة المقدمة على 
القروض من 36.7% إلى 20% بين عامي 84 و1989 . 
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أدى تدهور شروط الإقراض لصر إلى تنامي خدمة ديونها في النصف الثاني من 
الثمانينات. وهكذا فإن خدمة الدين الخارجي ارتفعت من 24% من صادرات السلع 
والخدمات عام 1980/81 إلى 46% عام 1989/90. وتراکمت متأخرات مصر من أقساط 
وفوائد القروض لتصل إلى 9 مليارات دولار في عام 1986. في هذه السنة توقفت مصر عن 
سداد الديون» مما اضطر النظام الحاكم إلى توقيع اتفاقية جدولة للديون مع نادي باريس في 
مايو عام 1987. وبهذا الاتفاق انخفضت خدمة الديون إلى النصف» من 4.7 مليار دولار 
في يونيو 1986 إلى 2.2 مليار في عام 1987. ولكن التحسن كان مؤقتا. ولم تقر فترة طويلة 
حتى عادت الأزمة من جديد» وتوقفت مصر عن سداد الديون في عام 1990. في هذه السنة 
وصلت المتأحرات إلى 4ء11 مليار دولار“. 

كما أوضحنا في الفصل الأول كان غزو العراق للكويت هو العامل الذي أنقذ النظام 
الصري من أزمة المديونية الخارجيةء وذلك حينما أسقطت الدول الداثئنة حوالى نصف 
مدير تامع هكا كات حظ مرم الديرية أل من بقية درل الان الالت: الى كان 
عليها أن تسدد معظم ديونها. لم يتفوق على النظام المصري إلا النظام العراقي الذي شكلته 
الولايات المتحدة بعد غزوها لهذا البلدء والذي حصل في نوفمبر 2004 على إعفاء من 
الديون يبلغ حوالي 100 مليار دولار. ولكن النظام المصري لم يخرج من أزمة المديونية بدون 
بعض التكلفة السياسية. فمنذ النصف الثاني من الثمانينات لم تعد السياسة المالية المصرية 
شأنا داخليا. لقد زاد دور الحكومات والمؤسسات المالية الدولية في صياغة هذه السياسة. وهو 
الأمر الذي وصل إلى أوجه في عام 1990 حين اضطر النظام المصري إلى توقيع اتفاقية إصلاح 
اقتصادي مع المؤسسات الدولية. وهذا ما يفسر تفادي النظام الملصري في التسعينيات اللجوء 
إلى المديونية كما فعل في الثمانينات. وهذا ما يفسر توجيهات الرئيس المشددة لمؤسسات 
الدولة بعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية إلا في أضيق الحدود ومع توفر مصادر لسدادها. 

وإذا كان نظام الحكم لم يعد يعتمد بكثافة على القروض الخارجية فإن ذلك ليس فقط 
خياراً له» ولكنه أيضاً نتاج لبعض المتغيرات في النظام الدولي. لقد تناقصت أهمية مصر 
الاستراتيجية بعد نهاية الحرب الباردة. كما أن أزمة المديونية التي ضربت قلب النظام 


193 


المصرفي الدول في الثمانينات جعلت النظم والمؤسسات الدولية أشد صرامة في شروط 
الإقراض. وهو الأمر الذي يفسر في نهاية ثبات الديون الخارجية لمصر منذ التسعينيات. 


أنظر إلى شكل 4. 


شکل 4 


مدبونية مصر الخارجية (بالدولار) 


45 7 
40 

35 1 
30 7 
25 1 
20 


کو کک اک کو کک اک کک کي کي کي کې کې ی کي کې دي کی کې 


المصدر: وزارة اللاقتصاد» التنشرة الاقتصادية الشهرية» أعداد مختلفة ووزاة المالية 
التقرير المالي الشهري يونيو 2008. 


3- زيادة الدين الداخلي: تتامي مسئولية الدولة أمام المجتمع 

خلال التسعينيات استمرت نفقات الدولة في تخحطى إيراداتهاء واستمرت الدولة في 
الاستدانة. ولكن خصوصية هذه المرحلة تكمن في أن الدين الداخلي وليس الدين الخارجي 
أصبح الوسيلة الأساسية لتمويل العجز. وهذا ما يتضخ في الزيادة السريعة والضخمة التي 
حققها ذلك الدين. أنظر إلى شكل 5. 


194 


إجمالي الدين العام المحلي 


المصدر: وزارة اللاقتصاد» التشرةااقتصادية الشهرية) أعداد مختلفة ووزاة المالية 
التقرير المالي الشهري يونيو 2008. 


زيادة القيمة المطلقة للدين الداخلى لا تخل مشكلة في حد ذاتها. المشكلة تكمن في 
نقطتين. أولا أن شسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجماى وصلت إلى حوالى 85% في عام 
 .4‏ الحكومة تؤكد أن هذه النسبة ما زالت في دائرة الأمان. وهو الأمر الذي تحيط به 
الشكوك. فلنتذكر أن اتفاقية ماستريخت قد حددت حدا أقصى لنسبة الدين من إجمالي 
الناتج المحلي الإجماللى يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن لا تتخطاه وهو 60%. لقد اعتبر 
الاتحاد الأوروبي أن تخطي هذه النسبة هو مدعاة للقلق . وليس هناك أي سبب واضح يجعلنا 
نعتقد أن مصر تستطيع تجاوز هذه النسبة بدون مخاطر. المشكلة الثانية لهذا الدين تكون 
عندما يتجاوز معدل نمو هذه الديون معدل النمو الاقتصادي» وهو الأمر الذي يحدث في 
مصر الآن. وبهذا يكون من الطبيعي أن تزيد المديونية الداخلية لمصر كنسبة من الناتج المحلي 
الأجمال من 67.9% في عام 1993/4 إلى 70.1% في عام 2002/3 وإلى 85% في عام 
2004 . )10 
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من هي الجهات التي نجحت الدولة في الاقتراض منها ؟ المقرض الأكبر للدولة هو 
بنك الاستثمار القومي» حيث إنه يستأثر وحده بأكثر من نصف ديون الدولة. ما هو بنك 
الاستثمار القومي ؟ تأسس هذا البنك بقتضى القانون رقم 119 لعام 1980. وكانت مهمته 
الأساسية تتمثل في تمويل استثمارات الدولة. وقد عمل أيضاً كبنك لشركات القطاع 
العام» لكي يتعامل معها ويقرضها تبعاً معايير الرشادة الاقتصادية. وهذا البنك يسيطر على 
موارد هائلة» بحيث تتعدى ميزانيته السنوية ميزانيات البنوك الثلاثة الكبار التي تتلكها 
الدولة"'ء وهي بنك البنك الأهلي» بنك مصر وبنك اللإسكندرية. السؤال الآن هو من أين 
تأتي موارد بنك الاستثمار القومي ؟ الجزء الأساسي من موارده تأتي من صناديق التأمين 
والمعاشات والتي وصلت مساهمتها إلى حوالى الثلثين في نهاية التسعينيات'. لماذا تقوم 
صناديتق التأمين والمعاشات بإقراض الدولة ؟ الحقيقة أن هذه الصناديق ليس لها أي خيار. 
فهي تحت سيطرة وإدارة وزارة الشئون الاجتماعية التي يجب عليها أن تحول موارد هذه 
الصناديق إلى بنك الاستشمار القومي . 

ونحن هنا إزاء مواطنين يقرضون الدولة بواسطة بنك الاستثمار القومي. لأن موارد 
صناديق التأمينات والمعاشات تنتمي إلى الملكية الخاصة. فهي تأتي من استقطاعات 
من دخول الأفراد بُفترض أن يحصلوا عليها في حالة العجز أو التقاعد. ولكن في حقيقة 
الأمر أن حصول الدولة على موارد صناديق التأمين والمعاشات يبتعد عن مفهوم الاقتراض 
ويقترب من مفهوم الضريبة . فإقراض المواطنين للدولة هنا يفتقد للطابع الحر والتعاقدي» لأن 
صناديق التأمين والمعاشات لم تقرر بشكل طوعي أن تقرض الدولة. إنها مجبرة على ذلك 
وليس باستطاعة المساهمين فيها أن يغيروا هذا الأمر الواقع. هناك اعتبار خر يجعل من هذه 
القروض أشبه للضريبة وهو سعر الفائدة السلبي الذي كانت تدفعه الدولة للصناديق طوال 
الثمانينات. في تلك المرحلة كانت الدولة تعطي للصناديق نسبة فائدة على أموالها تصل إلى 
6%. في حين أن نسبة التضخم كانت تتجاوز 20%." أي أن الدولة كان تصادر جانبا من 
موارد تلك الصناديق . ولكن الأمر تغير في التسعينيات. فقد أدى سقوط معدل التضخم إلى 
ما دون نسبة 10% بداية من عام 11993/994« وزيادة نسبة الفائدة التي تعود لصناديق 
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التأمينات والمعاشات إلى حوالى 11%. أدى ذلك إلى حصول الصناديق على أسعار فائدة 
حقيقية. والحقيقة إن الدولة لم تكن تستطيع الاستمرار في إجبار الصناديق على أن ت#نحها 
قروض مدعومة» حيث أن تلك الصناديق أصبحت تحقق عجزا متزايدا ومقلقاً في التسعينيات 
يكون على الموازنة العامة للدولة أن تغطيه في شكل تحويلات للصناديق. شكل6 يبين تطور 
تحويلات الموازنة العامة للصناديق . 


ااتحويج لصندوق الدأمين و المعاضست كنسبة من الإنفاى العا )٠0(‏ 


المصددر: دم حسابه بوآسطة آلباحث من برذات: وزآرة المالبة: 2001/2-1995/6 الحساب الخذام 
للموازنة العامة للدولة. 2003/4 الموازنة العامة للدولة. 


هذا العجز المتزايد الذي تعاني منه صناديق التأمينات والمعاشات يعني ببساطة أن 
التدفقات التي تدخل في الصناديق من مساهمات العاملين تقل عن تلك التدفقات التي 
تخرج منها لأصحاب المعاشات. وهو الأمر الذي نتج عن استحواذ الدولة طوال سنوات 
عديدة على موارد تلك الصناديق مقابل سعر فائدة رخيص في بعض الأحيان وسعر فائدة 
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مشكلة تلك الصناديق تكمن أيضاً في أنها دار إلى حد كبير نطق سياسي. تتأسس 
فكرة كل صندوق تأمينات ومعاشات على مبدأ أن يدفع المواطن جزءاً من دخله لكي 
يحصل عليه فيما بعد في حالة التقاعد. ولكن في الحقيقة هناك أشخاص لا يدفعون على 
الإطلاق ولكنهم يحصلون على معاش. فالنظام السياسي يستخدم تلك الصناديق من أجل 
تلطيف حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي الناتجة عن انتشار الفقر في المجتمع. بل أن 
الحكام يستخدمونها في بعض الأحيان لزيادة شعبيتهم. هذا ما فعله السادات على سبيل 
المثال حين قرر منح "معاش السادات" لبعض الأسر الفقيرة. هذا ما فعله مبارك أيضا 
حين قرر في عام 2000 تخصيص 500 مليون جنيه من أجل "معاش مبارك"." والحقيقة 
أن وزارة التأمينات الاجتماعية لا تزال تعطي معاشات لمن لم يساهم قط بأقساط في تمويل 
الصناديق» أي لمن لم يدفع تأمينات. والواقع أنه ليس هناك أية مشكلة في أن تمنح الدولة 
معاشات للمتعطلين أو للفقراء الذين لم يتسن لهم أبدا دفع تأمينات. ولكن المشكلة كلها 
تكمن في أنها تفعل ذلك ليس بواردها الذاتية ولكن بوارد أصحاب المعاشات» وهي أموال 
خاصة . هذا بالإضافة إلى أن أصحاب المعاشات يعدوا من الفقراء. فالعاملين بأجر غالباً ما 
يفتقرون بعد تقاعدهم» لأن الأجر المتغير يتوقف بعد التقاعد» وهو الذي أصبح في مصر اليوم 
أهم من الأجر الأساسي . وبذلك فعندما تعطى الدولة معاشات لمن لم يدفع مساهمات» فهي 
بذلك تقدم إعانات للفقراء باستخدام أموال فقراء آخرين. 

وبتزايد العجز في صناديق التأمينات والمعاشات يصبح على النظام إيجاد حل لهذه 
المشكلة المتفجرة. في نوفمبر 2003 صرح رئيس الحكومة السابق» عاطف عبيد» لجريدة 
الأهرام" أن مجلس الوزراء يدرس اقتراح وزارة المالية نح هذه الصناديق أسهم في 
الشركات العامة مقابل ديون الحكومة لدى الصناديق. وقد ثارت هذه الفكرة» التي ترددت 
أكثر من مرة قبل أن يصرح بها رئيس الوزراءء بعض القلق. وقد انتقل هذا القلق إلى مجلس 
الشعب الذي طلب من رئيس الوزراء إيضاحات في هذا الشأن. وقد تدخل رئيس الوزراء في 
مارس 2004 لتهدئة الخواطرء وأعلن أن الصناديق في مان تام» وأن الحكومة تظل الضامن 
الأساسي للمعاشات”". بعبارة أخرى» فإن رئيس الوزراء يقصد أنه حتى في حالة تعثر 
صناديق المعاشات فإن الحكومة ستسدد المعاشات لأصحابها من الموازنة العامة. 
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الحكومة تبحث إذن عن فك ارتباطها بصناديق المعاشات» وذلك يحقق هدف اساسي 
وهو تخفيض الدين العام الداخلي» الذي يصل إلى 146 مليار جنيه. ولكن فك الارتباط 
يمثل خطورة بالنسبة للصناديق إذا كانت الشركات التي ستتملكها ليست رابحة. بالإضافة 
لذلك فإن تحويل صناديق المعاشات إلى مستثمر في الأسهم ثل إشكالية كبيرة» باعتبار أن 
هذه الصناديق مُدارة من قبل وزارة التأمينات الاجتماعية التي تفتقد للخبرة في هذا المجال. 
هذا بالإضافة إلى أن هذه الوزارة هي بالتعريف مؤسسة عامة لن تستطيع مقاومة النظام إذا 
طلب منها أن تستثمر ا في مجالات محدودة الربحية. هذا ما حدث في أواسط التسعينيات 
حينما ارتأت الحكومة أن دخول الصناديق للاستثمار في البورصة له أن ينشط سوق ال مال في 
مصر. ھکذا اث رت لضاف اسما فة مار چیوو . ولكن بانهيار البورصة فيما 
بعد حققت الصناديق خسائر كبيرة. 

تظل صناديق التأمينات والمعاشات تحت سيطرة وإدارة وزارة الشئون الاجتماعيةء أي 
تحت سيطرة جهة حكومية . ولكن إدارة هذه الصناديق من المفترض أن تستجيب أكثر فأكثر 
لمنطق السوق. لقد بدأت الحكومة في فك ارتباطها بالصناديق بعدما استنزفتها وأصبحت عبقا 
عليها. لكن 'تحرير" هذه الصناديق من القبضة الحكومية قد يدفع العلاقة بين الدولة وتلك 
الصناديق إلى شكل تعاقدي» بقتضاه تستطيع الدولة أن تقترض من صناديق التأمينات 
والمعاشات ولكن يجب في هذه الحالة أن تدفع سعر فائدة إيجابي وأن تحعصل على موافقة 
مثلي أصحاب المعاشات. 

بالإضافة لصناديق التأمينات والمعاشات تمثل سندات وأذون الخزانة المصدر الثاني 
للقروض التي تحصل عليها الدولة من المجتمع. معظم هذه السندات والأذون التي تطرحها 
الدولة تشتريها بنوك هذه الدولة. فلنتذكر أن الدولة لا زالت تسيطر على النظام المصرفي 
في مصر. فالبنوك العامة (با فيها بنك الاستثمار القومي) تتحكم في حوالي 77.8% من 
ودائع النظام الصرفي في عام 3 ". وإذا كانت البنوك العامة تشتري أذون وسندات 
ا خزانة فذلك يرجع جزئياً لطبيعتها العامةء أي كونها تخضع لملكية الدولة. وفي هذه الحالة 
نحن أمام جهة عامة (الدولة) تقترض أموال أطراف خاصة بواسطة جهة عامة أخري (بنوك 


199 


الدولة). على أن الطبيعية التعاقدية الحرة في هذه الحالة تكون أكثر من حالة صناديق التأمين 
والمعاشات» لأن البنوك العامة تحتفظ بمساحة من الحرية في اتخاذ قرار الاكتتاب في السندات 
والأذون بامقارنة بصناديق التأمينات والمعاشات» التي ليس لديها أي خيار إلا إقراض الدولة 
عن طريق تسليم مواردها لبنك الاستثمار القومي . 

من الناحية النظريةء زيادة مديونية الدولة للمجتمع تؤدي بالضرورة إلى تحولات في 
العلاقات بين الطرفين. لكي تقوم جهات خاصة بإقراض الدولة يجب أن تضمن هذه 
الجهات استرداد أموالها وأن تحصل على أعلى عائد غكن من هذا القرض. وهنا يكون على 
الحكومة أن تقنع المجتمع أن ماليتها سليمة وأنها قادرة على السداد. وهذا بالطبع يزيد من 
اهتمام المجتمع بالسياسة المالية كما ينمي من تأثيره عليها. ومدى إقبال الجهات الخاصة 
على إقراض الدولة يعده بعض علماء الاقتصاد السياسي بارومتر للثقة في مالية الدولةء كما 
بالثقة في النظام السياسي وقدرته على الاستقرار. ”' بعبارة أخرى» زيادة مديونية الدولة 
للمجتمع يؤدي غالبا إلى تنامي مسائلة المجتمع للدولة. يبدو أن هذا النوع من التحولات لا 
يزال ضعيفاً في مصرء لأن الدولة» كما ذكرناء لا زالت تسيطر على النظام المصرفي. لكن 
تناقص دور القروض قسرية وهي قروض التأمينات والمعاشات»› وتزايد نصيب البنوك في 
إقراض الدولة يعثل خطوة في سبيل تقدم العلاقات التعاقدية بين الدولة والمجتمع . 
4- الضريبة العامة على المبيعيات: مصدر أساسي للدخل منذ 1991 

كما أوضحنا في الفصل الأو ل» الإإصلاح المالى كان عماد برنامج "الإصلاح الاقتصادي" 
الذي وقعته مصر مع البنك الدولي في عام 0 والهدف كان تقليص النفقات وزيادة 
الإيرادات للسيطرة على عجز الموازنة. وقد كانت الأداة الأساسية في ذلك فرض الضريبة 
العامة على المبيعات. وكانت مصر هي الدولة رقم 76 على المستوى العالمي التي تطبق هذا 
النوع من الضرائب”ء والذي لجأت إليه العديد من الدول الصناعية ودول العالم الثالث 
منذ السبعينات والثمانينات. وهذا الانتشار السريع والكاسح لتلك الضريبة يعكس تقدم 
وسيطرة التيار النيوكلاسيكي على الفكر الاقتصادي والماى للحكومات وللمڙسسات 
المالية الدولية. ۰ 
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في يوليو 1990 ذكرت جريدة الأهرام أن رئيس الوزراء يدرس فرض ضريبة عامة 
على المبيعات» وهي بثابة تطوير لضريبة قائمة بالفعل وهي ضريبة الاستهلاك. وقد تقرر 
أن تفرض هذه الضريبة على مرحلتين.. الأول تشمل أساسا الصناعيين والمستوردين 
تطبق على الفورء والثانية تشمل التجار تطبق بشكل لاحق. لم يكن هناك رد فعل سريع 
وقوى لتلك الخطوة باستشناء بعض التقارير والمقالات الصحفية التي أظهرت بعض 
التحوف من الضريبة. ولكن بانتهاء أجازات الصيف بدأت ردود الأفعال الأقوى تظهر 
من جانب منظمات الأعمال» الحكومية منها و"المستقلة". فقد أعلن رئيس اتحاد الغرف 
التجارية المصرية معارضته لفرض تلك الضريبة والتي ستؤدي» وفقاً لهء إلى إبطاء النشاط 
الاقتصادي”. أما المستوردين فقد أتت معارضتهم على لسان رئيس شعبة المستوردين في 
الاتحاد العام للغرف التجارية. بالإضافة لذلك أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين 
معارضته لفرض ضريبة سريعة وغير متدرجة مؤكداً أنها سوف تؤدي إلى التضخم وإلى 
تناقص في المبيعات”. حتى اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني الديقراطي الحاكم طالبت 
الحكومة بإعادة النظر في الضريبة. 

على أن هذه الاحتجاجات لم تفلح في إعاقة الضريبة. ففي شهر أبريل 1991ء وافق 
مجلس الشعب على فرضها. فالمجموعة الحاكمة تسيطر على مجلس الشعب من خلال 
الحزب الوطني الديقراطي. ونواب هذا الحزب مضطرون للتصويت إلى جانب الحكومة 
حتى ولو كانوا معترضين. ثم قام رئيس الجمهورية بالتصديق علي الضريبة ومن ثم بدا 
تطبيقها في العام المي 2. ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الضريبة تشكل أحد 
المصادر الأساسية لدخل الدولة. فقد ارتفع نصيبها من إجمالى إيرادات الدولة من 13.1% 
في عام 1991/92 إلى 14.4% في عام 1996/97 وإلى 16.7% في عام 2000/1 إلى 
23% عام 2007/8 , 

كان من الحطط أن دا المكرمة تطبيق ال حلة اة لضرية اليعيات» أي فر ضها 
على التجارء في عام 1993. ولكنها أجلتها أكثر من مرة» ولم تقم بالتطبيق إلا بعد ذلك بفترة 
طويلة.. في ابريل 2001. وعندما أعلنت الحكومة عن نيتها في تطبيق المرحلة الثانية لاقت 
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من التجار معارضة لم تلاقيها مع رجال الأعمال حين فرضت عليهم المرحلة الأولى. تعددت 
شكال الاحتجاج ضد الضريبة ولكن أغربها وأقواها كان "انتفاضة الموسكي" وذلك حين 
نظم التجار هناك إضراباً ومظاهرات احتجاجية ضد الضريبة. لقد اتفق معظم تجار ا حي على 
إغلاق محلاتهم» وعلى التجمع أمامها. بل إن بعضهم سار في مظاهرة تندد بالضريبة . بالطبع 
تدخلت قوات الشرطة وفرقتهم» وهددت أصحاب المحلات إذا لم يقوموا بفتحها. هكذا 
استطاعت الشرطة أن تجهض الحركة بسهولة. ولكن ذلك لا يقلل من مدلولها الرمزي. 
لقد تضمنت تلك الحركة» في حدود علمناء أول إضراب ومظاهرة ضد ضريبة في التاريخ 
الحديث لمصر. صحيح أن العديد من الفثات الاجتماعية مارست أشكالاً متنوعة من المقاومة 
ضد الضرائب. ولكن هذه المقاومة كانت تعتمد أساساً على الوسائل السلبية وغير المباشرة 
مثل التحايل والتهرب أو دفع الرشاوى. 

وقد تجلت صعوبة تطبيق ا مر حلة الثانية في عدة أشياء . أولاً طول المرحلة التي فصلت بين 
اتخاذ القرار وتنفيذه. لقد مضت حوالى سبعة أعوام قبل أن تنفذ الحكومة المرحلة الثانية. 
انيا تطلب تنفيذ المرحلة الثانبة اکر موا الدولة. فلكي تحاول الحكومة "إقناع" 
التجار بهذه الضريبة جاب مسئولو وزارة المالية» وعلى رأسهم الوزير نفسه» البلاد من 
شرقها لغربهاء ومن شمالها لجنوبها. هذا بالإضافة إلى أن التطبيق نفسه تطلب تعبئة أجهزة 
الأمن لقمع "انتفاضة" التجار في الموسكي. وأخيراً وليس أخرأً تتبدى صعوبات تطبيق 
الضريبة في إيراداتها المحدودة. لقد كان العام الأول لتطبيق الضريبة فشلاً ذريعاً. وقد صرح 
رئيس مصلحة الضرائب» محمود محمد على» عن خيبة أمله من إيرادات السنة الأول 
من تطبيق المرحلة الثانية لضريبة المبيعات . *“ فقد ظل إيرادات ضريبة السلع والخدمات 
ثابتاً عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالى» بل إن إيراداتها في عام 2006/2007 شهدت 
انخفاضاً اى ٠ ٨7.5.3%‏ 

هناك فارق في الصعوبات التي اكتنفت تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة المبيعات بالمقارنة 
مع المرحلة الأولى. فالمرحلة الأول استهدفت أساساً الصناعيين والمستوردينء وهم بالطبع 
أكثر قوة وأعمق نفاذا للنظام المباسي من التجار الذي استهدفتهم المرحلة الثانية. لاذا 
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شكلت معارضة الفغة الأكثر ضعفاً صداعاً للنظام السياسي أكثر من معارضة الفئة الأكثر 
قوة ؟ العوامل متعددة. أولاء الفغة المستهدفة من المرحلة الثانية» التجار» عددها كبير ويصل 
للايين» بالمقارنة بالآلاف التي استهدفتهم المرحلة الأول . ثانياًء تعتلك الدولة معلومات أكثر 
دقة وإحكاما عن نشاط الصناعيين والمستوردين عن تلك المعلومات الخاصة بنشاط التجار. 
بالإضافة لذلك يجب أيضاً الأخذ في الاعتبار الفارق بين السياق الاقتصادي والسياسي الذي 
طبقت فيه المرحلة الأولى عام 1991ء بامقارنة بسياق المرحلة الثانية عام 2001. في عام 
1 التزمت الحكومة بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي مع المؤسسات المالية الدولية 
ومع الدائنين. كانت المرحلة الأولي من ضريبة المبيعات أحد الأعمدة الأساسية لبرنامج 
الإصلاح» با أنها كانت تهدف إلى تنمية موارد الدولة وبالتالي تقليص عجز الموازنة العامة. 
أضف إلى ذلك أن الضريبة تم تقديها باعتبارها أحد عناصر حزمة من الإصلاحات التي 
كانت ترمي في النهاية إلى إرساء آليات السوق في الاقتصاد المصري» وهو الأمر الذي من 
المغترض أن يكون في صالح رجال الأعمال (باستشناء قطاع منهم مرتبط بالدولة بشكل 
عضوي). وهو الأمر الذي سهل تمريرها في مجتمع الأعمال. أما المرحلة الثانية فقد أتت 
في مناخ يحكمه الضبابية السياسية والاقتصادية. ففي 1996. انتهت الدولة من تطبيق 
برنامج اللإصلاح الاقتصادي بدون أن تصوغ برنامجاً بديلا أو أهدافاً واضحة تكون على 
السياسات الاقتصادية أن تحققها. باللإضافة لذلك فإن الاقتصاد المصري قد وقع منذ نهاية 
التسعينيات في ركود خانق» كان التجار هم أحد أهم الفئات التي شعرت به. وانعكس 
ذلك الركود في ارتفاع معدلات 'التفاليس" و'البروتستو" الذي يقوم الاتحاد العام للغرف 
التجارية بإحصائها بشكل دوري”. أضف إلى ذلك أن نهاية التسعينيات شهدت وصول 
العديد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال التجزئة» مثل سينسبيري» مترو وكارفور. 
لقد نجحت هذه الشركات بسرعة في انتزاع نصيب من السوق بفضل أسعارها التنافسية. 
هناك ميل للتركز في قطاع التجارة» بمقتضاه تزيد مجموعة من الشر كات الكبيرة من نصيبها 
في السوق في مقابل تناقص نصيب التجار الصغار. وذلك يشل تطورا طبيعياً في أي مجتمع 
تنمو فيه العلاقات الرأسمالية. هذا الت ركز في تجارة التجزئة أضاف عنصراً أخر في مناخ القلق 
العام الذي كان يعيش فيه التجار. 
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الضرائب غير المباشرة» التي تصيب السلع والخدمات» تكون» من وجهة نظر السلطات 
السياسية» أسهل في تمريرها في المجتمع الضريبي من الضرائب المباشرة التي تصيب الدخل. 
فالضرائب غير المباشرة» مثل ضريبة المبيعات» تصيب تقريبا كل المواطنين بلا قييز. فهي 
لا تستهدف فئة بعينهاء بعكس ضرائب الدخل . والحقيقة أن ضريبة المبيعات لا يتحملها في 
النهاية رجال الأعمال أوالتجار. هذه مجرد فثات جامعة للضريبة مصلحة الدولة . فالمستهلك 
هو الذي يدفع هذه الضريبة» وليس التاجر. لاذا خلقت المرحلة الثانية كل هذه العاصفة من 
جانب التجار؟ قلنا فيما سبق أن المرحلة الثانية أتت في سياق من الر كود الاقتصادي. على 
أن هناك عامل أخر هام يبدو أنه كان وراء تذمر التجار. الدولة في مصر لا تمتلك إلا معرفة 
محدودة وغير دقيقة عن حجم النشاط التجاري في البلاد. وهو الأمر الذي يجعل تحصيل 
ضرائب الدخل على التجار صعبة جدأء تلك الضرائب التي تصيب أرباح التجار. لقد تردد 
أن بعض الأوساط التجارية لديها شك و كا قوية في أن الهدف الخفي والحقيقي للمرحلة الثانية 
لضريبة المبيعات سيكون زيادة معرفة الدولة بدخول التجار من أجل إحكام الحصار عليهم 
في ضرائب الدخل. لقد تدخل رئيس المصلحة العامة على المبيعات لكي يؤكد للتجار أنه 
لن يكون هناك أي تدفق للمعلومات من المصلحة العامة للضرائب على المبيعات إلى مصلحة 
الضرائب العامة المختصة بتحصيل ضرائب الدخل”. ولكن هذه التأكيدات لم تقنع 
التجار» وظلت المعارضة قوية. وقد طالب رئيس غرفة التجارية بالقاهرة» محمود العربى» 
بأن تنتظر الدولة إصلاح نظام الضرائب على الدخلء وال عت حه اشرما ل اة 
التسعينيات» قبل أن تشرع في فرض المرحلة الثانية من الضرائب على المبيعات. 

لقد كشفت المرحلة الثانية لضريبة المبيعات عن ضعف الدولة الشديد في مجال تعبثة 
الإيرادات. فقد تميزت حملة تسويق الضريبة بالتشوش والتضارب. فعندما انطلقت ردود 
الفعل الساخطة ضد المرحلة الثانية كان للحكومة خطاب مزدوج : فالخطاب الموجه للتجار 
كان يقول : "لذا أنتم غاضبون ؟ أليس المستهلك هو الذي سيدفع في النهاية الضريبة ؟" 
والخطاب الموجه للمجتمع القلق من ارتفاع الأسعار بفعل الضريبة كان يقول : "ليس هناك 
أي داعي للقلق. لن نفرض أية ضريبة جديدة. الموضوع ينحصر في تحصيل ضريبة كانت 
قد فرضت بالفعل في عام 1991 مع المرحلة الأولي من ضريبة المبيعات ." هكذا كان الكل 
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في حيرة. لا أحد يفهم من أين ستأتي المليارات المنتظرة من الضريبةء إذا لم يتحملها لا 
التجار ولا المستهلكون. لم يكن الخطاب الحكومي متناقضاً فقط» بل تيز أيضاً بالضعف 
وبالتردد. فحينما يؤكد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات أنه لن يقوم بتحويل البيانات 
التي ستتوفر له عن التجار إلى الجهات القائمة على تحصيل الضرائب على الدخل فهو لم 
يفشل فقط في طمأنة التجارء بل أنه قدم التزاما علنيا بالتواطؤ والتكتم على دخول التجار 
الحقيقية. أي أنه سيسهل التهرب الضريبي . من المفهوم أن تلتزم البنوك بسرية الحسابات» 
وأن تتنع عن نقل أية معلومات خاصة بمودعيها إلى أطراف أخرى إلا في حالات استثنائية. 
ولكن ليس من المفهوم أن تعلن مصلحة ضريبية أنها ستمنع معلوماتها عن مصلحة ضريبية 
أخرى من أجل كسب ثقة الممولين. 
5- الضريبة على المصريين فى الخارج : غير دستورية 

أحد أهم القوانين التي تعكس صعود دولة الجباية في مصر منذ النصف الثاني من 
الثمانينات كان القانون رقم 228 الخاص بفرض ضريبة على المصريين العاملين في الخارج من 
المشتغلين بالدولة. فلنتذكر أن أعداد هؤلاء قد زادت في الثمانينات» ووصلت التحويلات 
السنوية التي كانوا يقومون بها إلى حوالى 3 مليار دولار في المتوسط. " وفي ضوء زيادة 
العجز الالء وتنامي ميل الجباية لدى الدولة كان من الطبيعي أن تسيل تلك الدخول 
والقراقشی لمات نظام الحكم. لقد شكل القانون رقم 228 لعام 1989 سابقة جديدة. فقبل 
صدوره» كانت الضرائب في مصر تعتمد على مبدأ الإقليمية. أي أن يتحمل الضراثب فقط 
المواطنون الساكنون في داخل الحدود الإقليمية للدولةء ولا يتحملها من يعمل في الخارج. 
وهذا مفهوم باعتبار أن من يعمل في الخارج لا يحصل على خدمات من الدولة في فترة إقامته 
هناك. وقد تم تبرير الضريبة على العاملين بالخارج على أساس أن الدولة تحتفظ لهؤلاء بكل 
الحقوق» مثل التأمين الصحي» لين عودتهم من الخارج. (°2 

أثارت هذه الضريبة الجديدة معارضة شديدة ووصلت هذه المعارضة إلى المحكمة 
الدستورية العلياء حيث قام البعض ني الطعن بدستوريتها. وفي عام 1993 قررت هذه 
الملحكمة عدم دستورية فرض ضرائب على العاملين بالخارج. وقد تأسس هذا الحكم على 
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شيئين : أولاً تناقضه مع مبدا المساواةء لأن الضريبة كانت مفروضة فقط على العاملين 
بالدولة» دون فرضها على العاملين بالقطاع الخاص. ثانياً تناقضه مع مبدأ تناسب عبء 
الضريبة مع قدرة الممول» لأن القانون فرض الضريبة بنسبة واحدة على دخول متفاوتة. (° 

وقد ردت الحكومة على ذلك بإعلانها أن الحكم لا ينطبق إلا على الأطراف التى صدر 
الحكم لصالحها. أي أن نها لن تعيد إلا الأموال التي استقطعتها من المواطن الذي رفع قضية 
عدم دستورية القانون رقم 228. يُذكر أن هذه الضريبة قد أتت بعائدات تبلغ 240 مليون 
جنيه خلال أربعة أعوام من تطبيقها. بالإضافة لذلك أسرعت الحكومة بإصدار قانون جديد 
يحاول تلافي عيوب القانون القدي.. القانون رقم 208 لعام 1994. وسع هذا الأخير من 
الضريبة لكي تشمل العاملين بالقطاع الخاص» وهكذا تحقق مبدأ المساواة. بالإضافة إلى 
ذلك فإن القانون الجديد احترم مبداً تفاوت الضريبة تبعا لقدرة الممول» وذلك حين فرض 
أسعاراً مختلفة لهاء تزيد بزيادة الدخل. بالرغم من ذلك» لم يسلم القانون من الطعن في 
عدم دستوريته» وهو الأمر الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا في عام 1998. وقد 
تأسس الحكم هذه المرة أيضاً على عدم احترام القانون لمبداً المساواةء لأنه فرض الضريبة 
على العاملين بأجر فقط» ولم يفرضها على الخبراء العاملين بعقود خاصة. ° هذه المرة 
لم تصدر الحكومة قانونا جديدأء ولكنها سارعت بالتأكيد على أن حكم المحكمة لا ينطبق 
إلا على من صدر الحكم في صالحه. 7 بالإضافة لذلك فقد أصدر رئيس الجمهورية قانونا 
في يوليو 1998 ينص على عدم انطباق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل رجعي في 
مجال الضرائب» وهو الأمر الذي تع تبريره بضرورة الحفاظ على الموارد الأساسية للدولة. 
6- الحل المؤجل: إصلاح نظام الضرائب على الدخل 

أوضحنا فيما سبق كيف سعى النظام السياسي في الثمانينات والتسعينيات إلى حل 
أزمة الدولة المالية بشتى الطرق. فهو قد بدا باللجوء لضريبة التضخم ثم إلى الضريبة على 
المصريين العاملين في الخارج» ثم بالضريبة العامة على المبيعات. هذا باللإضافة بالطبع لوسائل 
أخرى. ولا فشلت كل هذه الوسائل في إيقاف تدهور مالية الدولة» كان على النظام أن 


206 


يستدير إلى املف الصعب الذي تحاشى دائماً العمل عليه: إصلاح نظام ضرائب الدخل. 
وهو الأمر الذي كان عليه أن يلتفت إليه نظرا لتناقص الحصيلة الضريبية كنسبة من النانج 
المحلى الإجمالى. أنظر لشكل 7. 

شگل 7 


إيرادات الدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الثمانينات 


1981 1982 1983 19864 19865 1986 1987 19886 1989 0 


Source :IMF. Government finance statistics vearbook., 1992. D. 


شأنها شأن معظم الدول الناميةء تحعصل الدولة المصرية على إيرادات ضعيفة من 
الضرائب. وهي وإن كانت حالتها أفضل من الدول التي تكاد لا تحعصل على أي إيرادات 
من الضرائب مغل الدولة البترولية. إلا أن عوائدها الضريبية تظل أقل من دول نامية أخرى. 
أنظر إلى شكل 8 الذي يتيح بعض المقارنات في مجال عوائد الضرائب بين مصر ودول أخرى 
صتاغية ونامية: 
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الضرانب كنسبة من إجملي إيرادات الدولة عام 1988في عدة بلدان 


الولايات نويرا فرنا الأرجنئين أنونييا كوريا الكويت المغرب مصر 


الهئحدة 


Source: IMF, Government finance statistics vear book, 1991. 


لقد مرت الثمانينات والتسعينيات دون أن يتخذ النظام المصري أي إجراء جدي في 
إصلاح نظام الضرائب على الدخل. كان على التفكير الجدي في ذلك الموضوع أن ينتظر 
عام 2000 حينما احتل مدحت حسانين مقعد وزير المالية. لم يأخذ هذا الوزير وقتا طويلا 
لكي يعلن عن نيته في إصدار قانون جديد يكون بثابة إصلاح شامل لنظام الضرائب على 
الدخل. لقد وصل هذا النظام إلى منتهاه من وجهة نظر كل الأطراف في المجتمع. من 
وجهة نظر الدولةء يعجز هذا النظام عن تحصيل الإيرادات التي تحتاجها وتستهدفها. ومن 
وجهة نظر العديد من الفثات الاجتماعيةء هذا النظام غير كفء وغير عادل. فالعاملون 
بأجر» على سبيل المثال» يرون أنهم الفثة الاجتماعية الوحيدة في المجتمع التي تلتزم بدفع 
الضرائب» وذلك لأن تلك الضرائب تستقطع منهم من المنبع. ورجال الأعمال ينظرون إلى 
نظام الضرائب باعتباره غير كفء وإلى الجهاز الضريبي باعتباره كيان من العصور الوسطى 
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وإى أسعار الضرائب باعتبارها مجحفة (40% على الأرباح التجارية و32% على الصناعة 
والصادرات). لكل حيثياته في إدانة النظام الضريبي في مصرء ولكن هناك إجماع على أن 
نظام الضرائب في مصر في أمس الحاجة لإصلاح شامل. 
الخال فى النظام الضريبي المصري 

أن يشرع وزير المالية الجديد فور وصوله إلى مكتبه في إصدار قانون جديد للضرائب 
فذلك يعبر عن ضرورة العمل على تنمية موارد الدولة من الضرائب . الدافع وراء القانون إذن 
احتياجات دولة» تشهد إيراداتها تناقصا حادا وتعرف ميزانيتها عجزا مزمنا. ولكن الفلسفة 
التي يقوم عليها هذا القانون تعكس مستوى معين من توازن القوى في المجتمع» كما تعكس 
إيديولوجية مسيطرة على المستوى العالمي. المقصود بفلسفة القانون هنا هو الإطار الفكري 
الذي يحدد أهداف النظام الضريبي» كما يحدد الأعباء المختلفة التي يجب على كل فئة 
اجتماعية تحملها. ولكن قبل التعرض لفلسفة القانون سيكون من المفيد أن نبداً بالحقائق» 
أي بالخصائص الأساسية للنظام الضريبي المصري. وسأركز هنا على ثلاث خصائص لهذا 
النظام : تحيزه لصالح الأثرياء وضد العاملين بأجرء والمعدلات الهائلة للتهرب منه» وتكلفة 
تطبيقه المرتفعة. جدول 2 يوضح مصادر إيرادات الضرائب في مصر. 


جدول 2 
مصادر الايرادات الضريبية فى عام 2001 
بالملیون جنيه مصرى 
الضريبة 2000/1 % 
الضرانب على رأس المال 755 0.1% 
الأرباح التجارية 
E CS‏ 23201 44% 
والصتاعية 
الضريبة على المرتبات 2109.8 4% 
ضرائب المهن الحرة 109.6 0.2% 
الضرانب العقارية 2 0.003% 
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شامق تما 


الضريبة العامة على 
٤‏ 
الدخل 
0 


شی لی ترک 2 


إجمات الراب 205388 39.1% 
المباشرة 


الكر اثب العامة على 
E‏ 165246 315% 
المبيعات 


إجمالي الضرائب 
غير المباشرة 


إجمالي إيرادات 


523586 
الكبرائب 


المصدر: وزارة المالية المصرية. 
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النظام الضريبي المصري لا يحقق العدالة الاجتماعية. ويتضح ذلك على عدة 
مستویات : أولاأء وكما يوضح الجدول» هناك اعتماد كبير جداً على الضرائب غير المباشرة» 
وأهمها ضريبة المبيعات. تصل مساهمة الضرائب غير المباشرة في إجمالي إيرادات الدولة 
من الضرائب إلى أكثر من 60%. هذا الميل نحو الاعتماد على الضرائب غير المباشرة 
أصبح القاعدة المنتشرة على الصعيد العالمي» بسبب تحولات اقتصادية وسياسية عميقة. 
سنعود إلى هذه النقطة فيما بعد. يكفي أن نذكر الآن أن المالية العامة الكلاسيكية لا تميل 
للاستخدام المكثف للضرائب غير المباشرة باعتبارها لا تحقق العدالة الاجتماعية. لأن هذه 
الضرائب التي تفرض على السلع والخدمات» لا قيز» فهي تصيب الغني كما تصيب الفقير. 

هذا الميل نحو الظلم الاجتماعي للنظام الضريبي المصري يتجلى أيضاً في المساهمة 
الملحدودة التي يدفعها الأغنياء والشركات في إعالة الدولة. وهذا ما يتضح بجلاء في 
الإيرادات المحدودة جدا للضرائب على رأس ال مال وعلى الأيلولة. وهو ما يتضح أيضاً في أن 
الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لا تأتي إلا بنسبة 44% فقط من إجمالي إيرادات 
الضرائب» في الوقت الذي يبلغ عدد مولي هذه الضريبة حوالي 5 مليون رجل أعمال وتاجر. 
وهذه الإيرادات المحدودة لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية تثير العجب أيضا لأن هذه 
الضريبة 5 تستنزف الطاقة الأساسية لصلحة الضرائب» حيث يعمل بها حوالي 60 ألف كادر. 
المساهمة الأساسية التي تدفعها الشركات تأتي من الضريبة على شركات الأموال والتي 
تساهم بحواللى 30% من إيرادات الضرائب. لكن يجب أن نتذكر أن نصف مساهمة هذه 
القرية على الأئل باي من مدترعات هيقات غعامة على رأسها المية العامة ليرول وقاة 
السويس والبنك المركزي. أما بالنسبة للضريبة على أرباح المهن التجارية التي تدفعها فثات 
مغل الأطباء والمحامين والاستشاريين وغيرهم» فهي لا تتعدى 0.2% من إجمالي عائدات 
الضرائب. أي أنهم يكادوا لا يساهمون بأي شيء على الإطلاق» في حين أن هذه الشريحة 
الاجتماعية تتميز بالدخول المرتفعة. أما مساهمات العاملين بأجر فهي تصل إلى 4% أي 
هي تكاد تصل إلى نفس مساهمة دافعي ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية. 

الخاصية الثانية للنظام الضريبي المصري تتمثل في المعدلات الكبيرة للتهرب منه. 
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تقديرات التهرب تتفاوت» وهي تتراوح بين 14 و20 مليار جنيه في العام. °7 فلنتذ كر أن 
القانون المصري يعاقب المتهرب بالسجن. ولكن في الحقيقة لم تطبّق هذه العقوبة على أي من 
المتهربين  .‏ فمصلحة الضرائب تيل للتصالح مع المتهربين في مقابل أن يدفعوا غرامة تصل 
إلى حوالي 100% من المبلغ المستحق عليهم. وهو الأمر الذي يجعل من التهرب سلوكا 
رشيداء لأن تكلفة التهرب بسيطة إذا ما وقع المتهرب تحت طائلة القانون. أما في حالة نجاح 
الممول في التهرب» وهو الاحتمال الأغلب» فإنه بذلك يوفر لخزانته مبالغ كبيرة. فرجال 
الأعمال والتجار يعتقدون أن أسعار الضرائب في مصر مبالغ فيها. وفي حقيقة الأمر أن عدم 
تطبيق عقوبة السجن يشي بضعف الدولة» حيث أنها تطالب المجتمع بدفع نسب معينة من 
دخول المواطنين ولكنها لا تبدي أي جدية في تحصيل هذه النسب. وفي الحقيقة استخدام 
الشدة في تحصيل الضرائب يصعب على دولة يقودها نظام سياسي يفتقد للشرعية. هذا 
بالإضافة بالطبع إلى أن ثقة المجتمع في استخدام الدولة لعائدات هذه الضرائب ضعيفة. 
سنعود إلى هذه النقطة في الفصل القادم عن الديقراطية. 

ا لخاصية الثالثة للنظام الضريبي المصري تتمثل في التكلفة المرتفعة لتطبيقه 
"ransaction Cots‏ الموشر الأساسي الذي نعتمد عليه في هذا الصدد هو النزاعات 
المريرة التي يخوضها المجتمع مع الدولة لعدم دفع الضرائب. المصريون يرفعون على الدولة 
حوالى 500 ألف قضية كل عام» نصفها ضد وزارة المالية. ‏ وهذا الحجم من النزاعات 
الى حط نظي الفرانب يبن أن الط لري ملي باك ات كنا بر م رن 
المجتمع للنظام الضريبي . لقد زاد نصيب القضايا الضريبية من إجمالي القضايا المرفوعة على 
الدولة من 32.2% عام 1995 إلى 42% عام 0. “ والحقيقة أن كثرة النزاعات حول 
الضرائب وطول فترة التقاضي تعنى أن تكلفة تطبيق النظام الضريبي في مصر مرتفعة. 

هذا اللجوء المتزايد للقضاء من أجل حسم النزاع الضريبي مع الدولة يكشف عن ضعف 
المجال السياسي في مصر. فوسائل مناهضة دولة الجباية في مصر لم تأخحذ شكلا سياسيا. 
فالحقيقة أن انحصار الشكل الأساسي لمقاومة الضريبة في "الصراع القانوني" يعكس مجال 
سياسي مُغلتق أو غير متطور . هذا بالإضافة إلى أن القضاء قد أثبت قدرة على الحد من تعسف 
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الدولة في الجبايةء مثلما كان الحال في مسألة الضريبة على العاملين المصريين بالخارج. ولكن 
هذا المنحى القانوني في الصراع ضد الدولة لا يقتصر على مسألة الضرائب. إنه سمة أساسية 
للصراع ضد نظام الحكم في عهد مبارك. سنعود لهذه القضية في الفصل الأخير. 

عرضنا فيما سبق سمات أو مشاكل النظام الضريبي المصري. يدعي مشروع القانون 
الضريبي الجديد الذي أعدته وزارة المالية أنه سيحل تلك المشاكل. فلسفة ذلك المشروع 
مستمدة من التيار النيو كلاسيكي الذي يمارس» منذ الثمانينات من القرن الماضي» سيطرة 
وسيادة على الفكر الاقتصادي وعلى فكر الالية العامة في العالم. مناقشة مشروع القانون 
الجديد يتطلب الذهاب خارج الحدود المصرية لبيان أسس الفكر النيوكلاسيكي في المالية 
العامة بالإضافة إلى الكشف عن العوامل التي ساعدت على نموه وانتشاره. 


صعود التيار التنيوكلاسيكي فى السياسات الضريبية : 

التطورات الضريبية التي عرفتها الدول الصناعية في القرن العشرين عكست أربعة 
خيرات اساسة : الحروب العا مية» عملية التحول الديقراطي» تحديث الدولة وظهور 
الإيديولوجية الكينزية. شهد هذا القرن حروباً عديدة» أهمها بالطبع الحرب العالمية الأولى 
والثانية. دفعت هذه الحروب الدول إلى استقطاع موارد أكثر فأكثر من سكانها عن طريق 
زيادة أسعار الضرائب القائمة وعن طريق استحداث ضرائب جديدة. بالإضافة إلى ذلك 
فإن عملية التحول الديقراطي التي شهدتها البلدان الصناعية زادت من القوة السياسية 
للطبقات الوسطى والعاملةء وهو ما أدى إلى إخضاع رأس الال إلى ضرائب لم يكن يعرفها 
من قبل. الحرب أثرت أساساً على حجم الضرائب» أي من عائداتها كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالل. أما الديقراطية فقد أثرت أساسا على توزيع العبء الضريبي» الذي ابتعد شيئا 
فشيئاً من دخول العاملين بأجر وانتقل أكثر فأكثر إلى دخول الأثرياء. 

كان التوسع في فرض الضرائب مرتبطاً بتحديث الدولة» أي بقدرتها على إحصاء دخول 
سكانها وتتبعها من أجل استقطاع الضرائب منها. والحقيقة أن ضريبة الدخل» التي تعتمد 
عليها بشكل أساسي الدولة الصناعية» هي اختراع جديد نسبياً. قبل فرض هذه الضريبة 
كانت الدول تعتمد على استهداف الملكيات مثل العقارات والأراضي الزراعية. بل أنها في 


213 


بعض الأحيان» كما حدث في بريطانياء كانت تفرض ضرائب على عدد النوافذ في المنازلء 
باعتبار أن هذه النوافذ تعكس القدرة المالية للأفراد. هكذا يمكن لزائر بريطانيا حتى اليوم أن 
يشاهد منازل قام سكانها في الماضي بسد النوافذ فيها. “ 

هذه المتغيرات الثلاثة دعمها عامل إيديولوجي قوي وهو النظرية الكينزية» التي ظهرت 
في الثلاثينات ومارست سيطرة على الفكر الاقتصادي وال مال حتى السبعينات. أهم ما ييز 
النظرية الكينزية كان الدور القوي الذي تعطيه للدولة في الاقتصاد وني إعادة توزيع الدخل 
لصالح الطبقات الوسطى والعاملة من خلال الضرائب» لأن ذلك ليس فقط مطلوباً من 
زاوية العدالة الاجتماعية ولكنه مرغوب أيضاً من زاوية النمو الاقتصادي. وقد ساهمت 
تلك النظرية في تحقيق 'تسوية تاريخية ' بين اليمين واليسارء التي بقتضاها قبل اليمين 
تدخل الدولة في الاقتصاد» مقابل قبول التيار العريض لليسار بقبول فكرة الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج. ‏ وقد نجحت هذه التسوية واستمرت بفضل مرحلة الرخاء الاقتصادي 
التي شهدها الاقتصاد العالمي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي . بعبارة أخرى 
فإن السياسة الضريبية في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية كانت جزءا لا يتجزاً 
من السياسة الاقتصادية العامة التي طبقتها الدول الصناعية بفضل التفاعل بين عدة عوامل 
: اقتصادية (الرخاء) وسياسية (التسوية التاريخية بين اليمين واليسار) وإيديولوجية 
(الكينزية). 

الصورة تغيرت كثيراً في الثمانينات. فقد اجتاحت الكثير من دول العالم من الشمال 
إلى الجنوب "إصلاحات" عميقة في نظمها الضريبية. فمن الولايات المتحدة و بريطانيا و 
ندا اسرد خمالا ال إل جاسکا فد رتسا ابت جرا والقاتة نطول جداء اة 
الملمح الأساسي لهذه الإصلاحات تخفيض الضرائب على الأغنياء وعلى أرباح الش ر كات 
واستبدالها بضرائب على المبيعات. ” البلد الصناعي الوحيد الذي سار عكس الاتجاه في 
الثمانينات كان فرنسا. حاول الرئيس الجديد» فرانسوا ميتران والذي أتى إلى السلطة على 
رأس تحالف بين الاشتراكيين والشيوعيين أن يطبق سياسية كينزية في الاقتصاد» وهكذا زاد 
من الضرائب على أرباح الشركات. ولكن بعد أن اتضح ليتران ميل رؤوس الأموال للهرب 
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من فرنساء تراجع بسرعة عن سياساته ولحق ببقية الدول الصناعية في انتهاج سياسة ضريبية 
نيوكلاسيكية. يبدو أنه كانت هناك قوة هائلة تدفع الدول لتبني نفس السياسات 
الاقتصادية. يعتقد البعض أن تلك القوة هي عملية العولة الاقتصادية. يلخص ماكنزي ولل 
الفكرة حينمايقولان» "سمحت ثورة تكنو لو جيا الاتصالات للش ر كات بأن تنقل استثماراتها 
جرد الضغط على زر. وهذه الثورة لم تزد فقط من التنافس بين الشركات ولكنها زادت 
أيضاً من تنافس الدول على جذب الشر كات للعمل داخل بلادها وعلى الحفاظ على تلك 
الشركات العاملة فيها بالفعل. هذه المنافسة دفعت الدول للحد من الضرائب ومن القيود 
على التجارة الخارجية. وهكذا فإن تناقص القوة الضريبية للحكومات قد حد من قدرتها 
على الحك ".0 

والحقيقة أن الرأي القائل بأن السياسات الضريبية الجديدة أقل ميلا لتحقيق العدالة 
الاجتماعية لا يحتكره المحللون من التيار اليساري. أنظر إلى ما يقو له فيتو تانزي» الخبير 
بصندوق النقد الدوى والذي عمل كمستشار اقتصادي لسيلفيو برليسکوني› رئيس 
الحكومة الإيطالية : 'التقار ب الذي يحدث بين السياسات المالية في الدول المختلفةء والذي 
ينمو بفعل المنافسة على جذب رؤوس الأموال» سيؤدي إلى تخفيض أسعار الضرائب» 
وهو الأمر الذي سيحد من قدرات الحكومات على استخدام السياسة المالية في الرعاية 
الاجتماعية. يبين المسح الذي ت في 14 دولة صناعية أن متوسط الضرائب على الشر كات قد 
انخفض من 46% في المتوسط عام 1985 إلى 33% عام 9.1999“ 

لاشك أن عولة رأس الالء أي حريته في الح ركة بين الدول قد مارست ضغوطاً شديدة 
على الحكومات لتخفيض الضرائب على أرباح الشركات. على أنه لا يجب إغفال دور 
العوامل السساسية والإيد ي لر جية: لقد شهدت الفمانيات والش نات ر اجعا ادا لليسار 
على المستوى العالمي» لم ينعكس فقط في الخسائر الانتخابية التي حققها ذلك التيار» ولكن 
أيضا في تبنيه سياسات ليبرالية. هذا المد اليميني ساعد السياسات الضريبية الجديدة على 
الانتشار. بالإضافة إلى هذا العامل السياسي كان هناك عامل إيديولوجي أيضاً تقل في صعود 
الفكر النيو كلاسيكي على حساب الفكر الكينزي في الأوساط الأكاديية وفي المؤؤسسات 
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المالية الدولية التي تضع الأجندة الفكرية للاقتصاد العالمي. وقد أنتج ذلك انقلاباً في الفكر 
الضريبي. في ظل الكينزية تكون الضرائب على الشركات مرتفعة نسبيا من أجل إعادة 
توزيع الدخل. ولكن في ظل الني و كلاسيكية» تكون الضرائب على الشر كات قل بكثير لأن 
ذلك يؤدي إلى مزيد من الاستشمار والتوظف . 

التحولات التي حدثت للسياسات الضريبية في العالم الثالث تخضع لنفس المتغيرات 
التي أثرت على الدول الصناعية. لكن خصوصية دول العالم الثالث تكمن في أن دور 
المؤسسات المالية الدولية كان هام جدا هنا بسبب حاجة هذه الدول إلى تعاون هذه المؤسسات 
المالية لجدولة الديون المستحقة عليهاء والتي كانت مشكلة متفجرة في الثمانينات . وكان دور 
هذه المؤسسات حاسماً في تعديل السياسات الضريبية هناك لأن الفكر الني و كلاسيكي كان 
قد سيطر عليها منذ السبعينات . 

هكذا فإن اللإصلاحات الضريبية اجتاحت العالم الثالث في الثمانينيات» وانعكس ذلك 
في زيادة أهمية الضرائب غير المباشرة في توليد دخول الدولة» وتناقص أهمية الضرائب 
المفروضة على أرباح الشركات. يوضح بارتازاراتي”“ أن متوسط الضرائب على أرباح 
الشركات قد تناقص في أمريكا اللاتينية من 43.3% في 1986 إلى 36% في عام 1992 وإلى 
27.6% في 1998. وأشار أن ذلك الانخفاض كان أقوى في أمريكا اللاتينية عنه في الدول 
الصناعية. أما أشر“ فهو يشير إلى اتخاذ السياسة الضريبية نفس الاتجاه في جنوب شرق 
أسيا. ولكنه يلاحظ أن البلد الوحيد الخارج عن الإجماع في هذا الصدد كان كوريا الجنوبيةء 
التي سارت في الاتجاه المعاكس. يرجع ذلك إلى عملية التحول الديقراطي الذي شهدها هذا 
البلد. فبعد سقوط الديكتاتورية هناك حاولت الحكومة الجديدة المنتخب ديقراطيا أن تحقق 
بعض العدالة الاجتماعية عن طريق التركيز على الضرائب المباشرة عوضاً عن الضرائب 
غير المباشرة. هكذا ففي الوقت الذي قلت فيه مساهمة الضرائب المباشرة في إيرادات الدول 
الأخرى زادت هذه المساهمة في كوريا من 411% في 1987 إلى 53.8% في 1994. () 
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القانون المصري الجديد للضرائب على الدخل: نيوكلاسيكي 

في ضوء هذه التحولات في السياسة الضريبية على الصعيد العا مي يكن أن نتفهم اتجاهات 
السياسة الضريبية المصرية الآن. كما قلنا أعلاه فإن الاتجاه العا مي منذ الثمانينات هو زيادة 
إيرادات الدولة من الضرائب غير المباشرة. وهو ما حدث بالفعل حين طبقت الدولة الم حلة 
الأول من الضريبة العامة على المبيعات سنة 1991 في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الرق مع البنك الدوليء ثم تأكد هذا الاتجاه بتنفيذ المرحلة الثانية سنة 2001. بالإضافة 
لذلك فإن القانون الضريبي الجديد على الدخل الذي صاغته وزارة المالية في عهد مدحت 
حسنين يكشف عن فكر ني وكلاسيكي لا ريب فيه. الفكرة الأساسية التي يتأسس عليها 
هذا القانون هي 'المعادلة السحرية' النيوكلاسيكية : "لكي تزيد من إيرادات الضرائب 
يجب أن تخفض من أسعار الضرائب نفسها." فتخفيض أسعار الضرائب يؤدي إلى زيادة 
دخل الشركات القابل لإعادة الاستثمار. وزيادة الاستثمار تؤدي بالضرورة إلى زيادة 
التوظيف وغو الدخول ومن ثم زيادة الإيرادات الضريبية. ما يدعم هذه الفكرة في مصر 
حقيقة أن معدلات التهرب في مصر مرتفعة جدأ. لذلك فإن تخفيض أسعار الضرائب من 
المفترض أن يشجع رجال الأعمال على الالتزام وعلى دفع ما عليهم من ضرائب للدولة. فمن 
الشائع أن التهرب في مصر يرجع جزئيا إلى أسعار الضرائب المرتفعة. لذلك يكون التهرب 
جدير بالمخاطرة. تنطبق الفكرة نفسها على أصحاب المهن الحرة» حيث أن تخفيض أسعار 
ضرائبهم من المفترض أن يؤدي بهم إلى نسبة أعلى من الالتزام. هكذا فإن مشروع القانون 
الجديد"“ خفض من الحد الأقصى للضريبة على الأرباح التجارية من 40% إلى 30% 
والصناعية من% 32 إلى 30% وأرباح المهن الحرة من 40% إلى 30%. وبهذا تصل مصر إلى 
درجة معقولة من التنافسية مع الدول النامية الأخرى. أنظر إلى جدول 3 الذي يبين أسعار 
الضرائب في مصر عام 2000 بالمقارنة مع بعض الدول المختارة من العالم الثالث. 
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چدول 3 
أسعار الضرائب على أرباح الشركات فى بعض الدول المختارة 
من العالم الثالث عام 2000 


الدولة أسعار الضر اب على أرباح 
الشركات ” 
مضل 32-0 

ترکیا 33 
المخرب 35 
تونس 35 
إسرائيل 36 
الأرجتتين 35 
البرازيل 37 
شيلي 15 
المكسيك 35 
بيرو 30 
إندونيسيا 30 
ستغافورة 26 
هونج کونج 16 
كوريا الجنوبية 31 


Source: KPMG. KPMG corporate tax rate survey. 2000. Cited in Hanaa Kheir 
el-Dine et al.« Marginal effective tax rates and investment decisions in Egypt. The 
. Egyptian center for economic studies. working paper No. 45. Cairo: 2000 
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على الرغم من أن مشروع القانون الجديد صادر ساسا لتخفيض أسعار الضرائب على 
الشركات من أجل زيادة تنافسية مصر في جذب الاستثمارات» فإن المشروع أراد أن يعطي 
الانطباع بتخفيضات وفوائد تعم على الجميع . هكذا فإن المشروع أعلن عن إعفاءات للفئات 
الأكثر فقراً. فقد رفع حد الإعفاء (الدخل الذي ليس مطالب بضرائب) من 2000 جنيه إلى 
0 جنيهاً سنوياً للأعزب» ومن 2500 جنيه إلى 3360 جنيها للمتزوج» ومن 3000 
جنيه إلى 4200 جنيه إلى المتزوج ويعول. هذا بالإضافة إلى بعض التخفيضات في أسعار 
الضرائب. 

لقد كشف النقاش الذي دار حول مشروع القانون الجديد عن عدم رضاء العديد من 
الفثات الاجتماعية عن التخفيضات التي قررها. فقد اعتبر رجال الأعمال العاملون 
في التجارة أن تخفيض أسعار الضرائب من 40% إلى 30% هو تخفيض غير كاف. أما 
الصناعيون والمصدرون فقد رأوا أنهم لم يربحوا شيا تقريباً لأنهم سوف يدفعون 30% في 
ظل القانون الجديد» بينما كانوا يدفعون 32% في ظل القانون الخال 5. الأمر ينطبق أيضاً 
على العاملين بالمهن الحرة این وة ا ت 06 ل تة م نة بالإضافة لذلك» 
فإن البعض رأي أن رفع حد الإعفاء من الضريبة الذي جاء به مشروع القانون الجديد لا 
يوازي ارتفاع تكلفة المعيشة اليوم. °2 

أحد النقاط التي تجاهلها مشروع القانون كانت قضية الإعفاءات الضريبية. كان القانون 
رقم 42 لسنة 1974 وتعديلاته» والقانون رقم 59 لسنة 1979 عن المدن الصناعية الجديدة 
قد قدما إعفاءات كبيرة للمشروعات العاملة في المدن الجديدة : 10 سنوات إعفاء من 
الضريبة على الدخل. وكان الدافع وراء تلك الإعفاءات الرغبة في تشجيع الاستشمارات 
المحلية والأجنبية. ولكن كان من الواضح منذ الثمانينات أن ذلك النظام لم يحقق المنتظر 
منه وأنه قد ضيع على الدولة إيرادات ضريبية كبيرة. هذا باللإضافة إلى ما هو معروف من 
قيام بعض الشر كات التي استنفدت فترة الإعفاء بإعادة تسجيل نفسها باسم جديد من 
أجل الاستفادة من فترة إعفاءات جديدة. حتى الثمانينات كانت الانتقادات الموجهة 
لنظام الإعفاءات تقتصر على الأوساط اليسارية. أما في التسعينيات فقد امتدت الانتقادات 
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لتشمل أيضاً الأوساط الأكاديية الليبرالية وبعض جماعات رجال الأعمال. وقد أوضحت 
بعض الدراسات أن رجال الأعمال يفضلون أسعار ضرائب مخفضة عن فترة إعفاء تعقبها 
أسعار ضرائب مرتفعة. ”° هذه الخلاصة تسير في نفس اتجاه المؤسسات المالية الدولية 
مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اللذاين لا يفضلان أسلوب الإعفاءات الكاملة 
والمحدودة في الرقت: اة القرل أن هناك تر اققا عاما على أن الاعفاءات غير مجداة: 
هذا بالإضافة إلى أن استنفاذ العديد من رجال الأعمال لفترة اللإعفاء أو اقترابهم من ذلك 
جعل مصالحهم متجهة ناحية تخفيض أسعار الضرائب في مقابل إلغاء الإعفاءات» وهو 
الموقف الذي تبناه اتحاد الصناعات على سبيل المثال. °9 

على الرغم من التوافق العام على ضرورة إلغاء نظام الإعفاءات أو على الأقل ترشيده فإن 
مشروع القانون الجديد لم يعس هذه اللإعفاءات . هناك بالطبع رجال أعمال لا يزالوايستفيدون 
من النظام القدي ولن يسلموا بسهولة أمام الإلغاء . رعا تكون الحكومة قد خافت أن يؤدى إلغاء 
الإإعفاءات إلى خلق مناخ طارد للاستثمارات. لكن هذا لا يفسر وحده القضية. الحقيقة أن 
هناك حارسا قوياً من داخل الدولة لنظام الإعفاءات : الهيئة العامة للاستشمار. تأسست 
هذه الهيئة في منتصف السبعينات لتشجيع الاستثمار» وهي التي تتو الإشراف على نظام 
الإعفاءات هذا. لذلك فمن الطبيعي أن إلغاء هذا النظام بعشل انتقاصاً مباشر ا في سلطاتها. 

ظل الشد والجذب حول القانون الجدي مستمراً منذ إنجاز مشروع القانون عام 2001 وإلى 
أن خرج الدكتور مدحت حسانين من الوزارة في يونيو 2004 وحل محله الدكتور يوسف 
بطرس غالي . أعاد الوزير الجديد طرح مشروع القانون الضريبي في نفس فلسفته ولكن 
مع بعض التعديلات. لعل التعديل الأهم على المشروع يكمن في تخفيض الحد الأقصى 
للضريبة على الشركات إلى 20% وبذلك حصل رجال الأعمال على تخفيض يصل إلى 
النصف. وهكذا فإن وزير المالية الجديد قام برهان كبير ومخاطرة شديدة. وقد تردد عنه 
قوله أن القانون الجديد يشبه لعبة الروليت (لعبة الرهان)ء أي أن تكسب كل شيء أو تخسر 
كل شيء. فإما أن ينجح به في كبح جماح الانخفاض الذي يصيب إيرادات الدولةء وإما 
أن يغرق القانون الجديد الدولة في قاع الأزمة. والأمر بالطبع متوقف على استجابة رجال 
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الأعمال لهذا التخفيض . إذا زاد التزامهم بدفع الضرائثب فسيعوض ذلك الإلتزام الانخفاض 
في أسعار الضرائب. ولكن ماذا لو لم يؤد القانون الجديد إلى زيادة الالتزام ؟ من الصحيح 
أن الفكرة التي تطرحها وزارة المالية منطقية. لا شك أن تخفيض أسعار الضرائب يشجع 
على الالتزام» لأن الضرائب المرتفعة تجعل من التهرب مغامرة مربحة. ولكن هذه الفكرة 
تتأسس على افتراض خاطيء وهو أن التهرب يعود فقط إلى ارتفاع أسعار الضرائب. لكن 
في الحقيقة المسألة أكثر تر كيبا . فالتهرب يعود أيضاً إلى سهولة تحققه» ما أن الجهاز الضريبي 
في مصر يعاني من معدل مرتفع من الفساد. والتهرب أيضا له أسباب سياسية. فحينما يفتقد 
النظام السياسي الشرعية في الحكم» وحينما تكون القناعة السائدة أن الدولة تنفق عائدات 
الضرائب على بيروقراطيتها الفاسدة» وحينما تكون الشفافية في إنفاق الدولة محدودة» 
تظل دوافع التهرب قائمة. وهذه المشاكل لا تستطيع وزارة المالية أن تعالجهاء لأنها تخص 
النظام السياسي كله وتلحق بالدولة برمتها. 

بدأ تطبيق القانون في يونيو 2005. وبذلك يكون متوفر لنا إحصاءات إيرادات سنتين 
بعد تطبيق القانون. تقوم دعاية وزارة المالية حالياً على أن القانون نجج بشكل كبير والدليل 
الذي تقدمه على ذلك هو نسبة إيرادات ضرائب الدخل من الناتج المحلي الإجمال التي 
ارتفعت من 7.1% عام 2004/5 إلى 9% عام 2005/6 وثبتت عند هذا المستوى ف العام 
الذي يليه. لكن با أن الشيطان يكمن في التفاصيل» فتفصيل إيرادات ضرائب الدخل تشير 
إلى أن الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة إيرادات ضرائب البترول وقناة السويس. أما عائدات 
الضرائب على شركات القطاع الخاص (شركات الأموال) فقد انخفضت في السنة الأول 
لتطبيق القانون من 1.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى إلى 1.4%. وعندما ارتفعت 
في السنة الثانية لم تتجاوز معدلها قبل تطبيق القانون وهو 5.1.7 أي أن قانون الضرائب 
على الدخل فشل حتى هذه اللحظة في زيادة احترام رجال الأعمال لقوانين الضرائب كما 
في قدرة جهاز الدولة الضريبة على إلزامهم بدفع مستحقاتهم . 
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7 اللجوء للرأسمالية: "الدور الاجتماعي" لرجال الأعمال 

أحد الاستراتيجيات التي جأ إليها النظام المصري لتعويض التناقص في الإيرادات الريعية 
وو اللجوء لرجال الأعمال لكي يدفعوا تبرعات لأعمال المنفعة العامة أو للمجتمع - هانطم 
Yطهاطt.‏ نحن لا نقصد هنا الصدقات» أي التدفقات المالية من أفراد لأفراد» ولكن نقصد 
التدفقات لمالية من أفراد وهيئات للدولة أو للقيام بأحد وظائف الدولة. کأن یساهم رجل 
أعمال مثلاً في تجميل مدينة أو في بناء مدرسة. وهذا يعد بثابة خصخصة للنظام الضريبي. 
فبدلاً من أن يدفع رجل الأعمال الضريبة للدولةء لكي تتولى هي بناء المدارس» فهو يقوم 
بنفسه ببناء المدرسة. ليس هناك أرقام متاحة عن هذه الظاهرة. ولكن الشواهد من الواقع 
كثيرة على نموها وانتشارها. فهذه الظاهرة مسجلة في العديد من الأحيان على الميادين التي 
تحمل أسماء رجال الأعمال أو الشركات التي شاركت في تطويرها. وقد رآينا في الفصل 
الخاص با مستوى المحلي من الدولة كيف تأسست تجربة تطوير مدينة اللإسكندرية على 
تبرعات رجال الأعمال. بالإضافة لذلك فانتشار تلك الظاهرة ثابت أيضاً في بعض الدراسات 
التي أشارت إلى ذلك. ( 

من الطبيعي أن يكون للتبرعات التي يدفعها رجال الأعمال للدولة ثمن. وهذا الثمن 
قد يكون مادياً. أي أن يحصل رجل الأعمال المتبرع على إعفاءات من بعض الالتزامات 
كالرسوم» أو أن تقدم له مؤسسات الدولة بعض الامتيازات مثل عقود مقاولات أو عقود 
توريد أو خلافه. ولكن الثمن قد يكون معنوياً أو رمزياًء كأنيُكتّب اسم المتبرع على المعبَرّع 
به» كما رأينا في حالة الميادين في اللإسكندرية وأيضا في القاهرة. والثمن المعنوي قد يُدفع 
لكل رأسمالى على حدة. ولكن هناك ثمن قامت الدولة بدفعه لفئة رجال الأعمال ككل. 
ففي عقد ااا قام التليفزيون. الجهاز الأيديولوجي للدولة» بتغيير صورة رجال 
الأعمال التي تظهر على الشاشة. كانت صورتهم التقليدية في الأعمال الدرامية قبل ذلك 
أقرب للأفاقين والنصابين. ولكن الأمر تغير نسبياً في التسعينيات على سبيل المثال» وبدأ 
التلفزيون في تسليط الأضواء على رجال أعمال من الأخيار» كما بدأ يردد بقوة "الدور 
الاجتماعي لرجال الأعمال". سواء كدور تلعبه هذه الفئة بالفعل» أو كدور مطلوب منهم. 
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السؤال الذي يهمنا هنا هو الأتي : هل يُضعف لجوء نظام الحكم لتبرعات رجال الأعمال 
من سيطرة هذا النظام على المجتمع ؟ في كتابها أ خصخصة الدولة 7 تجيب بياتريس هيبو 
على هذا السؤال بالنفي وتقدم فرضية مفادها أن قدرة النظام على تعبئة الأموال من رجال 
الأعمال تكشف عن "سيطرة على المجتمع وعن قدرة كبيرة على تدعيم السلطة المركزية. 
النموذج الذي طرحته لتدعيم فكرتها كانت تجربة الصندوق الوطني للتضامن في تونس» 
الذي أسسه الرئيس بن على في عام 1992ء والذي تأتي موارده من تبرعات رجال الأعمال. 
وهي تعتقد أن هذا الصندوق» الذي يتحكم في موارد كبيرة» هو بثابة نظام مالي موازي لنظام 
الدولة. فالرئيس وحده هو الذي له اليد العليا على هذه الصندوق» وهو ينفق منه على أعمال 
الف العامة من أجل زيادة شعبه إنرادات ونقفات هذا الصعدوق لإ حب ف ميرانة 
الدولة. بهذا المعنى تقول هيبو أن الدولة تتعرض للخصخصة. ولكنها تؤكد أن ذلك لم يؤثر 
بالسلب على نفوذ وسلطة الرئيس بن علي . 

نفس الفكرة نجدها عند بول فين صاحب كتاب "الخبز والسيرك" ° الذي ينظر 
للموضوع من زاوية تاريخية. فهو لا يرى أن تبرعات الأثرياء لأعمال المنفعة العامة تهدد 
سلطة الدولة. فليس هناك وظائف تقوم بها الدولة بشكل مطلق» كما أنه ليس هناك وظائف 
تكون مو كولة للقطاع الخاص بشكل تام. فالوظائف التي تحتكر الدولة مارستها تختلف من 
مجتمع لآخر ومن وقت لآخر. فبعض الدول اضطلعت با كان يعتبر من وظائف القطاع 
الخاص» بداية من التأمين الصحي ووصولا إلى رعاية الفن والأدب. كما نرى في بلدان أخرى 
الفاعلين الخاصين يقومون بوظائف تكون تقليدياً للدولة. بل أن هناك بعض الحضارات التي 
قام فيها محكمون من الأفراد بوظيفة القضاء. لذلك فإن اضطلاع أفراد أو هيثات خاصة 
بوظائف الدولة لا يعنى بالضرورة انتقاصاً من سلطتهاء وإنغا هو إعادة تعريف لها. 

مع الاعتراف بأن لجوء السلطة السياسية لطلب المعونات من القطاع الخاص لا يؤدي 
بالضرورة إلى إضعاف سيطرتها على المجتمع» فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوقف . التجربة 
التونسية التي طرحتها هيبو مبنية على سيطرة مطلقة للرئيس على تعبئة الموارد من رجال 
الأعمال» عا يقلل من مخاطرها. ولكن الحالة الملصرية تكشف عن قدر أقل من المركزية. 
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لقد رأينا في فصل المحليات أن هناك قدراً من اللامركزية في تعبثة واستخدام تبرعات 
الرأسماليين. فالمحافظون فاعلون أساسيون في هذه القضية» كما رأينا في الإسكندرية. 
والأمر لا يقتصر فقط على المحافظات» بل امتد لمؤسسات عامة عديدة» حتى الجامعات 
وبعض الكليات. بهذا تكون العديد من المؤسسات العامة خاضعة للمصالح الخاصة التي 
تقول جانباً من احتياجاتهاء ومتحررة جزثياً من قيود السلطة الم ركزية التي لم تعد تستطيع 
تلبية احتياجاتها الأساسية. 

اضطرار السلطة السياسية إلى منح بعض الأفراد والهيثات الخاصة الحق في المساهمة في 
أعمال المنفعة العامة أو مساعدة الحماعة في وقت الأزمات يحمل معه مخاطر تبلور مراكز 
مستقلة من النفوذ السياسي . لأن الإنفاق يؤدي بالضرورة إلى خلق أتباع مخلصين. والحقيقة 
أن النظام السياسي المصري يحاول أن يقلل من مخاطر ذلك عن طريق إدارة المسألة بالمنطق 
الأمني. فلنعطي مثالا على ذلك: حينما ضرب الزلزال مصر في عام 1992 خفت جماعة 
الإخوان المسلموين لمساعدة المجتمع عن طريق توزيع المساعدات على الأهالى. هذا ما جعل 
النظام السياسي يهرع إلى إصدار أمر عسكري يحظر تلقي أو توزيع الساغدات إل للجهات 
العامة. لقد غض نظام الحكم الطرف عن بعض النشاط للإخوان المسلمين في مجال الخدمة 
الاجتماعية في مراحل عديدة» وهو النشاط الذي ساعد الجماعة على تكوين شبكات واسعة 
من التأييد. ولكن أن يصل هذا النشاط إلى مستوى الظهور بشكل المنقذ للمجتمع في وقت 
الأزمات» مشل حالة زلازل 1992ء فهذا لم يكن نمكناً. الجهة الأساسية التي كان لها ا لحق في 
الظهور هكذا كانت القوات المسلحة التي أقامت الخيام ووزعت البطاطين على المنكوبين. 

نظام الحكم إذن توسع خلال التسعينيات في طلب الإعانات من القطاع الخاص. ولكنه 
حاول أن تكون تعبئة المعونات تحت إدارته وأن تقتصر على المخلصين له. وبالعودة لمثال 
الزلزالء قامت قرينة الرئيس بحملة لجمع تبرعات لإصلاح المدارس التي تهدمت» ولبناء 
مدارس جديدة. وقد جأ النظام هنا إلى قاعدة اللخلصين له من رجال الأعمال. وتضمنت 
الحملة أن يُعلن التلفزيون عن أسماء المتبرعين فور تلقي تبرعاتهم. أي أن الدولة كانت تسدد 
في الحال ثمن التبرع. 
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ملخص القول» لجوء النظام السياسي إلى طلب التبرعات من رجال الأعمال» أو سماحه 
لهم بالمشاركة في أعمال المنفعة العامة بمواردهم الخاصة عوضا عن موارد الدولة يحمل معه 
الكثير من المخاطر. حاول النظام المصري السيطرة على تلك المخاطرء وغجح إلى حد كبير. 
ولكن السيطرة تصبح أكثر صعوبة كلما زاد هذا الدور الاجتماعي. 
8- التوريد الإجباري للعملة الصعبة: العودة للأساليب البيروقراطية 
فى تعبنة الموارد 

في مارس 2003» أصدر رئيس الوزراء» عاطف عبيد» القرار رقم 506 الذي يفرض 
على المصدرين توريد 75% من العملات الصعبة التي حققوها في عملية التصدير .” كان 
سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري في تلك الفترة حوالى 6 جنيهات للدولار الأمريكي 
الواحد. أما سعر الصرف غير الرسمي ا 7 جات وفي هذه الحالة فإن كل 
دولار یتم توریده لبنوك الدولة بالسهر الرسمي بنضمن تخار للحصد رق جيه هذا 
الجنيه يصب في خزانة الدولة. نظام التوريد اللإجباري للعملات الصعبة يتضمن إذن ضريبة 
متخفية من الدولة على المصدرين 

القرار رقم 506 ع تبريره على أساس السيطرة على سعر صرف الجنيه الذي شهد مرحلة 
من انخفاض سعره أمام الدولار. فبعد أن حافظ الجنيه على سعر صرفه طوال التسعينيات› 
بدأ في الانخفاض السريع بداية من عام 2000. وبالرغم من أن القرار كان له أهداف في 
السياسة النقدية (السيطرة على سعر العملة) فإنه كان يحمل بعض النتائج المالية (حصول 
الدولة على ضرائب مستترة من المصدرين). 

اعتبرت بعض أوساط رجال الأعمال أن القرار 506 يمثل عودة للأساليب البيروقراطية في 
إدارة الاقتصادا) وتراجعا كبيراً في التحول ناحية الليبرالية الاقتصاديةء الذي بدأ في عام 
0. وكان للمنظمات "الحرة" لرجال الأعمال» مثل منظمة رجال الأعمال المصريينء› 
موقف ناقد لهذا القرا ل 
التي لا زالت الدولة تسيطر عليها. فعلى سبيل المثال قامت منظمة رجال الأعمال المصريين 
بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء ذكرت فيها ما رأت أنه أضرار بالغة تلحق بالاقتصاد 
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وبالصادرات المصرية جراء القرار 506. أما اتحاد الغرف التجارية فلم يتخذ أي موقف 
واضح. بل أن رئيسه» خالد أبو إسماعيل» الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس السلع الزراعية 
كان قد أعلن أن هذا المجلس يُعد قائمة سوداء بالمصدرين للحاصلات الزراعية الذين لا 
يوردون للبنوك حصيلة العملات الصعبة التي يحصلون عليها. °2 

أما وزارة التجارة الخارجية» التي من المفترض أن تكون قريبة من المصدرين» والتي ترأسها 
في هذه الفترة» يوسف بطرس غالي» أحد أكثر المسئولين ليبرالية» فقد اضطرت على ما يبدو 
إلى المشاركة في الحملة على المصدرين. وقد أعلن عن تكوين شبكة معلومات بين وزارة 
التجارة الخارجية وبين مصلحة الجمارك حتى تحصل وزارة التجارة على معلومات دقيقة عن 
الملصدرين وحجم صادراتهم. وبعقتضى هذه المعلومات قامت وزارة التجارة الخارجية بتعليق 
نشاطات بعض المصدرين الذين لم يسلموا حصيلة صادراتهم من العملات الصعبة. ”° 

على أن هذا القرار تعرض للطعن أمام القضاء. وفي 13/12/2004 ألغت محكمة القضاء 
الإداري في مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الوزراء» ومحافظ البنك المركزي» بإلزام 
الجهات والهيئات والشركات والأفراد ببيع 75% ما يرد إليها من مدفوعات بالنقد الأجنبي 
اى البنوك خلال أسبوع من تاريخ ورودها. وقالت المحكمة إن القرار يعد عدوانا وخروجا 
أحكام القانون. °۵ 


9- تنظيم القطاع غير المنظم 

شأنها شأن كل الدول النامية فإن مصر تحتوي على قطاع من الاقتصاد يعمل خارج 
الإطار المؤسسي والقانوني الرسمي يطلق عليه القطاع غير المنظم. هذا القطاع يارس أنشطة 
مشروعة ومقبولة اجتماعياء ولكنه لأسباب كثيرة فضل ألا يسجل نفسه لدى الدولةء وألا 
يدخل في علاقات مع الكثير من مؤسساتها. تشير بعض التقديرات إلى أن وحدات القطاع 
غير المنظم تصل إلى حوالى 40% من الوحدات العاملة بالاقتصاد وتقوم بتشغيل أكثر من 
40% من قوة العمل المصرية. ‏ وبطبيعة الحال فإن أكثر مؤسسات الدولة التي لا تفضل 
وحدات القطاع غير المنظم إقامة أية علاقات معها هي وزارة المالية. هذا القطاع إذن لا يدفع 
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ضرائب. لذلك فمن الطبيعي أن تستدير السلطات الالية إلى ذلك القطاع للبحث عن 
إيرادات هناك» بعد أن استنفدت وسائل أخرى كثيرة» كما رأينا أعلاه» في الحصول على 
إيرادات جديدة. 

بدأت هذه العملية في عام 2000 حينما شرع وزير المالية الجديد» مدحت حسانين» 
في تكوين تصور وقاعدة معلومات عن هذا القطاع . ° وقد لجأ الوزير في ذلك للتعاون مع 
مر كزين اقتصاديين . الأول هو المركز المصري للدراسات الاقتصادية» وهو مؤسسة بحثية 
خاصة نجحت في السنوات العشر الماضية في أن تكون معملا لأفكار )ده )طا الليبرالية 
الاقتصادية في مصر. ال مركز الثاني هو مركز الليبرالية والديقراطية في بيرو والذي يترأسه 
هرناندو دي سوتو» وهو اقتصادي ذاع صيته في الفترة الأخيرة بفضل أطروحته عن "رس 
لمال الميت". ففي كتابه "سر رأس الال" 7 حاول دي سوتو تفسير تأخر العالم الثالث 
بالنسبة لدول الشمال بانتشار رأس الال الميت بهاء والذي يتشكل من الأصول الاقتصادية 
والمالية غير المسجلة في الاقتصاد الرسمي» كالعقارات والورش التي تعمل في الظل. وتنبع 
الطبيعة الميتة لهذا الرأسمال من حقيقة أنه لا يكن استخدامه كضمان للحصول على 
قروض. فصاحب العقار المسجل في الشهر العقاري» على سبيل المال» يستطيع الحصول 
على قرض بضمان هذا العقار. وهو ما لا يتاح لصاحب العقار غير المسجل. بالإضافة إلى 
ذلك فإن وحدات القطاع غير المنظم لا تستطيع الحصول على أشكال أخرى من المساندة من 
جانب الدولة. وبهذا فإن دخول القطاع غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم هو بثابة إحياء لرس 
مال میت . 

كتفي بها القدر ق عرض اط رو دي سونو لان الرس لها بالتحايل بخرج عن 
موضوع دراستنا. يكفي أن نذكر هنا أن الهدف العملي المعلن لهذه الأطروحة هو هدف 
تنموي. . تنشيط قطاع من الاقتصاد لا يستطيع أن ينمو لأنه لا يحظى بالاعتراف الرسمي. 
ولكن "الأعراض الجانبية" لهذه الأطروحة تتمثل في دخول الوحدات غير المنظمة تحت 
طائلة النظام الضريبي . إنها تلك "الأعراض الجانبية" للأطروحة» أي زيادة الحصيلة 
الضريبية» هي التي دفعت وزارة المالية للاهتمام بها والاستعانة بدي سوتو من أجل نشرها. 
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وقد أعلضت نائج الدراسة التي قام بها ال ركز الصري بالاشتراك مع مركز دي سوتو في 
مؤتقر صحفي في عام 2004ء وشارك فيه وزير المالية مدحت حسانين. وقد أعلن دي سوتو 
في المؤتر أن الأصول التي يتلكها القطاع غير الرسمي تصل قيمتها إلى حوالي 240 مليار 
دولارء وهي قيمة تفوق» وفقا له» كل الاستشمارات الأجنبية التي دخلت مصر منذ نهاية 
حملة نابليون بونابرت على مصر في سنة 1801. (°) 

ن تكون وزارة المالية هي المؤسسة العامة التي تتولي الترويج لفكرة تنظيم القطاع غير 
المنظم فهذا يكشف عن الهدف الذي تسعى الدولة من هذا الموضوع هو هدف الجبايةء أي 
زيادة حصيلة الدولة من الضرائب . اللجوء إلى فكرة "رأس الال الميت" إذن ما هو إلا غطاء 
إيديولوجي للمسألة. ولكن هذه الفكرة لن تنجح في حد ذاتها في إقناع القطاع غير المنظم 
بالانضواء تحت سلطة القوانين في البلاد. لقد أكد دي سوتو في دراسته أن تكلفة اقتراض 
الوحدات غير المنظمة في مصر تفوق تكلفة الوحدات المنظمة بحوالي 40%. بعبارة 
أخرى هناك حافز للتحول إلى القطاع المنظم. ولكن يظل أن هناك حوافز لعدم التنظيم» وهو 
تجنب التعامل مع مؤسسات الدولةء الأمر الذي يحمل العديد من الفوائد لا تقتصر على 
عدم دفع الضرائب . فلو كانت الوحدات غير المنظمة لها مصالح في التنظيم لكانت قد قامت 
بذلك بالفعل. بعبارة أخرى» "جزرة" القروض المنخفضة التكلفة التي تقدمها أطروحة دي 
سوتو لن تكفي لإقناع الوحدات غير المنظمة بالدخول في القطاع المنظم. لهذا فإن الدولة 
تلجأًإلى جزرة أخرى وهي تقليص رسوم تسجيل الأصول في الشهر العقاري» والتي شهدت 
عدة تخفيضات في السنوات الأخيرة. حتى الثمانينات كانت تلك الرسوم تصل إلى 12% 
من قيمة الأصل. في عام 1991 انخفضت هذه النسبة إلى 6% أي أنها خفضت بعدل 
0%. وهو معدل كبير. ولكن ذلك التخفيض لم ينجح في التشجيع على التسجيل الرسمي 
للأصول. لذلك فقد تع تخفيض المعدل مرة أخرى في عام 2003 إلى 4.5%. وقد أعلن وزير 
العدل أن إيرادات رسوم التسجيل قد زادت 19 مليون جنيه في هذا العام عن العام الذي 
سبقه» وذلك يعتبر مؤشرا على إقبال أكثر على التسجيل. وفي عام 2004 قامت وزارة العدل 
بالتخفيض الأخير لرسوم التسجيل إلى 3% فقط من قيمة الأصل. " وهذه التخفيضات 
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المتتالية لرسوم التسجيل تكشف عن رغبة حكومية في تنظيم القطاع غير المنظم. لكن هذه 
"الجزرة" وحدها لن تكون كافية. فالحكمة الشائعة في مجال الأعمال صر هو أن البعد عن 
الدولة غنيمة لأن العلاقة معها تنطوي على جباية من جانب الدولة كما على تحرشات من 
جانب موظفيها الذين يفرض الكثير منهم أتاوات على المواطنين. 
التغييرات المؤسسية البطيئة: صعود وزارة المالية وأفول وزارة التخطيط 
تتمثل إشكالية نظام الحكم منذ منتصف الثمانينات في تعبئة إيرادات جديدة» وفي 
السيطرة على النفقات العامة من أجل الوصول إلى توازن مالي. في هذا القسم من الفصل 
سنوضح أن فشل نظام الحكم في الوصول إلى هذا التوازن يرجع جزئياً إلى أنه لم يقم 
بالتغييرات المؤّسسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. تعبئة الإيرادات والسيطرة على نو 
النفقات يتطلب زيادة نفوذ مؤسسات تعبئة الموارد وتخفيض نفوذ مؤسسات إنفاقها. 
المؤسسة الكبرى المنوط بها تعبئة الإيرادات في الدولة المصرية هي وزارة المالية. هي من أقدم 
الوزارات عمراً في الدولة الحديثة التي أسسها محمد على في القرن التاسع عشر. التاريخ 
القدي لهذه الوزارة لا يعطى لها عمقاً كبيراً في المجتمع. لأن هناك بعض الظروف التاريخية 
التي حالت دون أن تضطلع هذه المؤسسة بدور قوي. فالنفوذ الأجنبي والاستعمار البريطاني 
في القرن التاسع عشر قد قلل من قدرة هذه الوزارة على تعبئة الموارد. فنظام الامتيازات الذي 
ورثته مصر عن الدولة العثمانيةء والذي تعمق وتوسع في ظل الاحتلال البريطاني» كان ينع 
الدولة المصرية من فرض ضرائب الدخل على رعايا الدول الأجنبية. وهو الأمر الذي حال 
دون فرض ضراثب الدخل على المصريين. لأنه ليس من المعقول أن تيز دولة في الضراثب 
ضد مواطنيها. " كانت وزارة المالية في هذه المرحلة تقوم بتعبئة إيرادات الدولة فقط من 
الضرائب غير المباشرة» خاصة الضرائب الجمر كية. هذا النوع من الضرائب هو الأسهل 
في التحصيل» بخلاف ضرائب الدخل التي تدفع لتأسيس جهاز ضريبي متطور. لم تنجح 
مصر في التخحلص من نظام الامتيازات إلا بعد مؤتر مونترو بسويسرافي عام 1937. وهكذا 
لم تبدأ وزارة المالية في فرض وتحصيل ضرائب الدخل إلا في أواخر الثلاثينات. ما يعني أن 
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الجهاز الضريبي المصري لم يأخذ فرصة في التطور والنضج إلا بشكل متأخر نسبيا. على أية 
حال» بدأت وزارة المالية إبان تلك المرحلة في الصعود كأحد أهم الوزارات. وهو الأمر الذي 
يتضح من حقيقة أن سكرتير عام حزب الوفد» مكرم باشا عبيد» كان يتولى مسئولية هذه 
الوزارة. 

في الحقبة الناصرية مال دور ونفوذ وزارة المالية للهبوط. لم تكن الضرائب هي أداة 
النظام الناصري في تعبئة الإيرادات. لقد اعتمد النظام على الاستحواذ المباشر على الأصول 
الرأسمالية عن طريق التأميم . وبإنشاء وزارة التخطيط في عام 1962ء تعرضت وزارة المالية 
لضربة قوية لأن الوزارة الجديدة سحبت منها بعض الاختصاصات» وذلك حين تولت عملية 
إعداد وإدارة النفقات الاستشمارية للدولة. المقصود بتلك النفقات في لغة الإدارة المصرية 
تلك التي تخص شراء المعدات والأصول الإنتاجية وغير الإنتاجية» من أول التكييفات 
والسيارات للمسئثولين إلى المعدات والآلات لمصانع القطاع العام لا شك أن وزارة التخطيط 
هي التعبير المؤسسي الأكثر وضوحا عن المرحلة الناصرية» باعتمادها على التخطيط وعلى 
التنمية الاقتصادية بواسطة الدولة. ومن ذلك التاريخ وحتى 2004 ظلت الموازنة العامة 
للدولة منقسمة بين وزارتى التخطيط والمالية. تتولى وزارة التخطيط› كما قلناء مسألة 
الإنفاق الاستشماري للدولة. بينما تتو وزارة الالية إعداد الإنفاق الجاري (الأجور مثلاً). 
هذا بالإضافة بالطبع إلى إدارتها للضرائب والرسوم. 

ابتداء من 1974 بدأت مرحلة جديدة من تاريخ مصر الاقتصادي عندما تبني نظام 
السادات سياسة الانفتاح الاقتصادي. على أن تلك السياسة لم تؤثر على دور وزارة 
التخطيط . بالرغم من دخول القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الساحةء إلا أن زيادة 
إيرادات الدولة في تلك المرحلة ضخ بوارد كبيرة في خزائن وزارة التخطيط» التي ظلت 
تدير وتوزع استثمارات الدولة. لم يستمر دور وزارة التخحطيط فقط ولكن أدوات إدارتها 
للاستشمارات عرفت تطوراً هاما في عام 1980 بتأسيس بنك الاستشمار القومي الذي تعرضنا 
له من قبل في هذا الفصل» والذي يعتبر الجهاز الذي يدير استشمارات الدولة. هذاالبنك كان 
وزير التخطيط» بصفته» يرأس مجلس إدارته. 


230 


وكما أن سياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينات لم تعمس وزارة التخطيط» فإن سياسة 
"التحرير" الاقتصادي التي تبناها النظام السياسي ابتداءً من عام 1990 لم تقلص من دور 
وزارة التخحطيط التي ظلت دير استثمارات الدولة . وكان استمرار وزارة التخطيط مبنياً على 
حجة أن اقتصاد السوق» مثله مثل الاقتصاد الم كزي» يحتاج إلى التخطيط . على أن وزارة 
التخطيط كانت في الحقيقة تفتقد لأدوات التخطيط في ظل اقتصاد السوق . فالتخطيط في هذا 
الاقتصاد يتم عبر وسيلتين أساسيتين: السياسة المالية (خحفض أو زيادة أسعار الضرائب مثلا) 
والسياسة النقدية (تحديد سعر الفائدة أو سعر العملة). السياسة الأولى تقوم عليها وزارة 
المالية والثانية يقوم عليها البنك المر كزي. لا تمتلك وزارة التخطيط من أدوات التخطيط إلا 
جانب من الإنفاق العام وهو اللإنفاق الاستثماري للدولة. 

انقسام إعداد وإدارة الموازنة العامة للدولة بين وزارتي الالية والتخطيط ليس اختراعا 
مصريا. لقد نقله النظام الناصري من البلدان الاشتراكية. ولكن استمرار هذا الانقسام في 
السبعينيات كان يشل مشكلة بالنسبة لتوازن الميزانية. فالفصل بين منطق تعبئة الإيرادات 
ومنطق إدارة المصروفات» المتجسد في انقسام الموازنة بين الوزارتينء يجعل تحقيق التوازن 
اماي مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة. فتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات 
يكون أسهل إذا كان هناك مؤسسة واحدة تدير السياسة الماليةء فلا تقوم بأي مصروفات إلا 
إذا وفرت باديء ذي بدء موارد لها. ولكن في الحقيقةء وزارة التخطيط تقوم بزيادة النفقات 
العامة بدون أن تكون معنية بالتوازن المالي. فإذا قررت هذه الوزارة مثلاً إنشاء مشروع ماء 
فهي تنفق علي تكاليف إنشائه من الموارد التي تديرها. ولكن حين يبدأ المشروع في العمل 
ويكون عليه الإنفاق على أجور العاملين به» فإن وزارة المالية تدخل كطرف في المسألةء لأن 
هذه الوزارة تضطلع بمسئولية إدارة النفقات الجارية للدولة والتي تضم الأجور وأشياء أخرى. 
وهكذا فإن وزارة المالية تجد نفسها تتحمل نفقات لم تشارك في اتخاذ القرار بالقيام بها. 

تمل وزارة التخحطيط إذن إشكالية لمسألة التوازن في مالية الدولة. والمشكلة لا تتمشثل فقط 
في أن تلك الوزارة قد استطاعت أن تتعايش مع "التحرير الاقتصادي" الذي تبناه النظام في 
التسعينيات» ولكن في عام 1997 تم تصعيد قيادة هذه الوزارة» كمال الجنزوري» لكي يتولى 


231 


رئاسة الوزراء. وقد أثار ذلك بعض الدهشة» في ضوء الميول الطبيعية لذلك الوزير ناحية 
الإدارة المركزية للاقتصاد. وهو الميل الذي اكتسبه من خدمته بوزارة التخطيط لسنوات 
طويلة حتى قبل توليه منصب الوزير. 

الإبقاء على وزارة التخطيط بدون إعادة صياغة لدورها وتصعيد وزيرها لمنصب رئيس 
الوزراء يبين أن "التحرير الاقتصادي" لم يس قلب التركيبة التنظيمية والمؤسسية للدولة. 
قلنا من قبل أن تلك الوزارة لا تقتلك أدوات التخطيط في اقتصاد السوق. ولكن هذه الوزارة 
ظلت قائمة» كما استمر تكلفيها بإعداد خطة اقتصادية واجتماعية للدولة كل عام. وهو 
الأمر الذي لابد أن يستمر لسبب بسيط وهو أن الدستور قد نص إعداد تلك الخطة. فالمادة 
4 من دستور 1971 تقول "يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج» وعلى توجيه فائضها 
وفقاً لخطة التنمية الشاملة التي تضعها الدولة." والدستور ينص أيضاً في مادته رقم 86 على 
أن "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع وأن يقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة. .."(* الخطة التي تعدها وزارة التخطبط 
لابد وأن تستمر إذن لأنه منصوص عليها في الدستور. والحقيقة أن الخطة التي تعدها الوزارة 
لا تكتفي ببيان استثمارات الدولة» ولكنها تضع خطة عامة للقطاعين العام والخاص. وهذه 
الخطة تحدد حجم الاستثمارات اللخططة لكل قطاع اقتصادي» کما تحدد حجم استثمارات 
التي على القطاع الخاص أن ينفذها. وهي مفارقة شديدة الغرابة : أن يقوم مجلس الشعب في 
دولة تقوم رسمياً على اقتصاد السوق بالتصديق على خطة تحدد للقطاع الخاص ما يجب أن 
يستثمره في قطاعات معينة . 

حالة وزارة التخطيط تمثل مثالا صارخاً على الجحمود المؤسسي الذي ييز الدولة المصرية 
في عهد مبارك. على ية حال» فإن الجنزوري قد أقيل بشكل عجيب في عام 2000 (ولا 
تزال أسباب إقالته غامضة حتى هذه اللحظة). وبإقصائه بدأت وزارة التخطيط في الأفول 
التدريجي لصالح وزارة المالية. ففي عام 2002 قررت الحكومة تحويل بنك الاستثمار 
القومي من سلطة وزارة التحطيط إلى وزير الماليةء الذي أصبح رئيسا مجلس إدارة البنك72 
وبفرض سيطرة وزير المالية على بنك الاستشمار القومي تكون أولى خطوات عودة وزارة 
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امالية للاضطلاع بمسئولية السياسة امالية بالكامل قد بدأت. وهو الأمر الذي يكون ضرورياً 
للسيطرة على عجز الموازنة. فكما قلنا من قبل» السيطرة على عجز الموازنة يتطلب أن يتحدا 
منطق تعبئة الأيرادات مع منطق القيام بنفقات» حتى لا تقوم الدولة بنفقات لا تتوفر لها 
إيرادات . 

لقد بدأ التكيف المؤسسي مع مقتضيات السيطرة على عجز الموازنة يأخذ طريقه 
بالفعل. ولكنه بدأ فقط في عام 2002. أي بعد حوالى 12 سنة من إعلان سياسات "التحرير 
الاقتصادي '. 
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خاتمة 

رأينا كيف اجتهد النظام السياسي منذ الثمانينات في البحث عن إيرادات جديدة تعوض 
ما ضاع منه من إيرادات ريعية. رأينا كيف بدأ بالوسائل الأكثر تخفياً والأقل تكلفة سياسية 
مثل ضريبة التضخم. ثم شاهدنا بعد ذلك اضطراره لزيادة إيراداته بوسائل أكثر شفافية 
وأكثر تكلفة من الناحية السياسية مثل ضرية المبعيات وأغيرا ضراب الدخل. لقد 
اجتهد النظام» لكنه فشل. وهذا الفشل مسجل في الحساب الختامي للدولة. أنظر شكل 9 
الذي يبين تدهور إيرادات الدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى. 
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المصدن: كم حسابها اعمادا على بيانات وزراة المالية الحساب الخكامي للموازنة العامة للدولة 
سنوات مخئلفة. , وعلى وزارة المالبةء التقرير المالي الشهريء ونيو 2008. 
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نلاحظ أن إيرادات الدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالل تأخذ منحنى هابطاً. لم 
يتوقف هبوط هذا لمنحنى إلا عام 2003/4 ثم ارتفع بشكل طفيف في عام 2005/6, وکان 
ذلك التحسن كالعادة راجعاً إلى ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي وما يستببعه ذلك من 
تحسن ملحوظ في إيرادات قناة السويس. بعبارة أخرى لم يكن هذا التحسن راجعاً إلى زيادة 
حصيلة الضرائب على القطاع الخاص. 

انخفاض إيرادات الدولة ليس علامة فشل لها إذا كان القائمون عليها قد قرروا أن يقللوا 
ما تستقطعه الدولة من المجتمع» كما حدث في العديد من البلاد. ولكن انخفاض إيرادات 
الدولة يصبح علامة فشل إذا كان القائمون عليها قد قرروا أن يسلكوا كل الطرق من أجل 
زيادة الإيرادات. هذا ما حدث في مصر الذي تتزايد فيه نزعة الحباية عند الدولة بدون أن 
يؤدي ذلك إلى حل مشكلة تناقص الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى. فشلت 
الدولة في تنمية إيراداتهاء ولم تعمل على الجانب الأخر في تحفيض نفقاتها حتى تتواءم مع 
الإيرادات المحدودة. وهذا ما جعل عجزالموازنة يواصل اتجاهه الصاعد. أنظر شكل10 الذي 
يبين ميل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى إلى الزيادة منذ نهاية التسعينيات 
باستشناء السنوات الأخيرة وبالتحديد من 2002/3 فا ارتفاع إيرادات الدولة بشكل 


طفيف بفضل زيادة أسعار البترول التى أعقبت الغزو الأمريكى للعراق. 
شکل 10 


العجز الكلي % الناتج المحلي الإجمالي 
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المصدر: وزراة المالة› الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة» ستوات مختافة. 
ووزارة المالية› التقرير المالي الشهري» يونيو 2008. ص 25. 
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فشل الدولة في تعبغة إيرادات جديدة له أسباب عدة. في بعض الأحيان لجأت الدولة إلى 
إجراءات غير شرعية» أي غير دستورية» مثلما حدث في الضريبة على المصريين العاملين في 
الخارج» أو في القرار الخاص بتسليم المصدرين لنسبة 75% من حصيلتهم بالعملة الصعبة إلى 
البنوك. في أحيان أخرى كان الفشل ناتج عن بطء الدولة وعدم قدرة نظام الحكم على تعبئة 
التأييد السياسي سواء داخل الدولة أو خارجها لمشروعات تنمية الإيرادات. هذا ما حدث 
في مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل» الذي لم يقرر النظام الشروع في صياغته 
إلا في عام 2000ء وظل يرواح قبل إصداره وتطبيقه في عام 2005. وکما قلنا سابقا حتى 
هذه اللحظة (2008) ليس هناك أي مؤشرات عن نجاح هذا القانون الجديد في رفع إيرادات 
الدولة من ضرائب الدخل. 

ولكن في كل الحالات نحن أمام تكيف بطيء للدولة في مواجهة التناقص في إيراداتهاء 
كما أننا أمام تكيف بطيء لمقتضيات السيطرة على عجز الموازنة» كما أننا مام فشل لنظام 
الحكم في الحصول على تأييد حقيقي من المجتمع في مسعاه لاستقطاع المزيد من الموارد. 
النظام يحصل على التأييد من منظمات "كوربوراتيه" يسيطر عليهاء مثل الاتحاد العام 
للغرف التجارية. لكن لأن هذا التأييد مفروض ومصطنع فإنه يظل بلا قيمة. فهذا التأييد 
يأتي من منظمات وظيفتها السيطرة على الفثات الاجتماعية لصالح النظام السياسي عوضاً 
عن تثيلها. 

فشل الدولة مام المجتمع لا يعني على الإطلاق قوة هذا المجتمع في مقاومة الدولة. 
فالأساليب الأهم التي تقاوم بها الفثات الاجتماعية الضرائب» هي أساليب غير مباشرة 
وغير سياسيةء مثل التهرب من الضرائب واللجوء للقضاء. والحقيقة أن اللجوء المكثف 
للسلطة القضائية لمواجهة تعسف السلطة التنفيذية هو أحد هم خصائص النظام السياسي 
مبارك. الذي أعطى للقضاء استقلالاً نسبياً. فلنتذكر أن القضاء كان الجهة الوحيدة التي 
أعطاها نظام مبارك القدرة على إبطال بعض قرارات السلطة التنفيذية. لقد استطاعت 
الملحكمة الدستورية العليا أن تحل مجلس الشعب مرتين» لأنها إرتأت أن قوانين الانتخابات 
مثلت مخالفة دستورية. وكما رأينا في هذا الفصل أيضاً فإن القضاء قد أبطل مرتين الضريبة 
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على المصريين العاملين في الخارج» هذا بالإضافة إلى إبطاله للقرار 506 والخاص بالعملات 
الصعبة. 

لا ينفي هذا الاستقلال تدخل المجموعة الحاكمة في أعمال القضاء في أحيان» وعدم 
احترام أحكامه في أحيان أخرى. لكن يظل القضاء هو الجهة الأساسية التي نجحت في الحد 
من تعسف السلطة التنفيذية. وهو الأمر الذي يدفع كل من له مشكلة» أيا كان نوعهاء في 
اللجوء لساحات القضاء . ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى حالات عبثيةء مثل رفع دعاوى 
ضد أعمال فنية بحجة أنها تفسد الذوق العام» أو ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي تطلب 
محاكمته بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني . ومغزى هذه القضايا لا يقتصر فقط على 
مساع للشهرة من بعض المحامين المغمورين. ففي غياب مجال سياسي حقيقي يسعى الناس 
من خلاله لتغيير الأمور» يصبح القضاء هو الساحة الوحيدة المتاحة. ومن الواضح أن هذا 
الدور الذي أعطاه النظام للقضاء ينضوي تحت استراتيجيات السلطة في تحجيم السياسة. 
فبدلاً من أن يناهض الناس النظام في المجال السياسي» فإنهم يتوجهون "للنضال" في ساحات 
المحاكم. يبدو أن هذه الاستراتيجية قد جحت في تحجيم التكلفة السياسية لنمو دولة الجباية 
في التسعينيات . 
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الفصل االسادس 
نهاية الدولة الريعية-الرعوية 


و صعود الرأسمالية المصرية: 
'البتية التحتية المالية" للديمقراطية 
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اعتمد النظام الاستبدادي المصري بقوة على أموال الدولة في الحفاظ على احتكاره 
للحكم. رأينا في الفصول السابقة كيف شحت موارد الدولةء وكيف اضطر النظام إلى تعديل 
سياساته لتنمية موارد الدولة» وكيف انتقل من السياسات ذات التكلفة السياسية المنخفضة 
إلى سياسات أكثر تكلفة. فإلي أي مدى يودي هذا الشح في الإيرادات الذي تعيش فيه الدولة 
المصرية إلى تهديد استقرار النظام السياسي المصري؟ وإلى أي مدى يؤدي اعتماد النظام 
المتزايد على المجتمع في تمويل الدولة إلى تعديل العلاقة بين نظام الحكم والمجتمع لصالح هذا 
الأخير. الأطروحة التي ندافع عنها في هذا الفصل هي أن الأزمة المالية للدولة ومحاولات 
النظام للخروج منها تزيد من فرص التغيير السياسي. ذلك لأن الأزمة تؤدي إلى تراخي 
آليات السيطرة المبنية على المال من ناحية» كما تؤدي إلى زيادة القوة النسبية للرأسمالية 
ولبعض قطاعات الطبقة الوسطى على حساب الدولة. سنقدم في هذا الفصل قراءة للمشهد 
السياسي المصري في السنوات الأخيرةء بتركيز خاص على الانتخابات البرلانية» وهو 
الأمر الذي سيوضح التغير العميق الذي يصيب السياسة المصرية جراء التحولات المهمة 
في اقتصاد مصر السياسي . لكننا سنبدأً هذا الفصل بنقاش مختصر للنظريات التي عالجت 
علاقة مالية الدولة بطبيعة النظام السياسي . 
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الريع =الاستبداد والضرائب - الديمقراطية 

تؤكد أطروحة الدولة الريعية» التي صاغها حازم الببلاوي وجياكومو لوتشياني""» على 
وجود علاقة سببية بين مصادر إيرادات الدولة وطبيعتها السياسية : الإيرادات الريعية تخلق 
دولة سلطوية ١‏ هذاه طاناه. واللإيرادات الضريبية تصنع دولة ديقراطية. لماذا ؟ وفقا 
للنظريةء الدولة الريعية غنيةء لا تحتاج لمجتمعها لكي تستقطع منه ضرائب» بل مجتمعها 
هو الذي يحتاجها لكي يأخذ منها كل شي ء.. الدخول والوظائف والرعايةء الخ. نحن هنا 
أمام دولة تتوفر لها مصادر مالية هائلة مثل دول الخليج. وهذا ما يجعلها في موقع القوة أمام 
مجتمعها. ولذلك فهي تتسلط عليه. هذا بخلاف المجتمعات التي تنفق على دولها. الدولة 
هناك تحتاج للمجتمع من أجل تمويل نفقاتها. لذلك فالمجتمع يقف من الدولة موقف النديةء 
ويكون مهموما بالرقابة والإشراف عليها. والمسألة بسيطةء من يعطي» له سلطان على من 
يأخذ. ينطبق هذا على علاقات الأفراد ببعضهم البعض» كما ينطبق على علاقات الدولة 
بالمجتمع. 

ماذا يحدث عندما تفتقر الدولة الريعيةء عندما تتناقص إيراداتها وتعاني من العجز؟ 
سیکون على هذه الدولة أن تلجأ للمجتمع لطلب الضرائب» وحينها ستأتي فرصة هذا 
المجتمع لكي يفرض عليها أن تستمع له» أن تحترمه» وأن تقدم له كشف حساب بالأموال 
التي تستقطعها منه. أي أنها ستفرض عليها ما يسمى بالديقراطية. هذا ما تقوله أطروحة 
الدولة الريعية التي صاغها الببلاوي ولوتشياني. وهي أطروحة بسيطة ومنطقية. هي أهم 
إسهام قدمه حقل دراسات الشرق الأوسط لنظريات الاقتصاد السياسي» حين لفت انتباه 
نظريات التحول الديقراطي إلى أهمية المتغير الخاص بوارد الدولة في صنع أو إجهاض 
الديقراطية. 

أطروحة الإيرادات الريعية كمنتجة للاستبداد لاقت انتشاراً خارج إطار حقل 
الدراسات العربية والشرق الأوسطية. فمايك مور يردد نفس الفكرة عندما يقول أن 
الطبيعة الريعية للدولة تؤدي إلى "التخلف السياسي". لأن الدولة هنا لا تحتاج لبيروقراطية 
كفئة إلا في مجالات محدودة» خاصة المجال الأمني. أما الدول التي تعيش على الضرائب 


246 


فهي تحتاج لبيروقراطية متطورة» قائمة على معيار الكفاءة. وهي تحتاج أيضا إلى معرفة وثيقة 
بالنشاطات الاقتصادية في المجتمع حتى تستطيع أن تلاحقها بالضرائب. وهذه المعرفة تكون 
لازمة لصياغة سياسات تنموية. لأنك لا يكن أن تصوغ سياسات لأطراف لا تعرف عنها 
الكثير. أضف إلى ذلك أن الدولة في هذا النموذج ستكون مصالها مرتبطة بالنمو والازدهار 
في الإإنتاج» لأن كل نمو في هذا المجال يؤدي بالضرورة إلى زيادة إيرادات الدولة. © 

فكرة الضرائب كمنتجة للديقراطية نجدها أيضاً في حقل الدراسات السوسيولوجية 
التاريخية. فتطور الديقراطية في أوروبا وأمريكا كان مرتبطاً بصراعات خاضتها فثات 
اجتماعية مع الدولة حول موضوع الضرائب. وهو الأمر الذي يمكن تلخيصه في الشعار 
لالأمريكي الشهير: لا ضرائب بدون تمثيل سياس„ - no taxation With OU rep‏ 
tiهtممء.‏ شارلز تيلي على سبيل المثال يبين ذلك عن طريق دراسة دور الحروب 
في تكوين الدولة الحديثة في أوروبا. فالحرب تحتاج بالضرورة لموارد مالية. وهي بذلك تدفع 
الدولة لاستهداف المجتمع كي تأخذ من الضرائب. وفي إطار هذه العملية تضطر الدولة 
للتفاوض مع السكان والجماعات من أجل الحصول على جانب من دخولهاء الأمر الذي 
يؤدي إلى تقد الدولة لتنازلات لصالح المجتمع. بالإضافة إلى ذلك فإن الحاجة لاستقطاع 
الضرائب وأيضاً الحاجة لإدارة الموارد التي تتولد من ذلك يؤدي إلى تكوين بيروقراطيات 
حديثة تقوم على مبداً الکفاءة ۸۴۲1۲0٥۲۵٤7‏ !^ 


نقد وتطوير أطروحة الدولة الريعية 

إذا كانت إيرادات الدولة الريعية هي التي تؤدي إلى الطابع السلطوي للدولة» فكيف 
لنا فى هذا الحالة أن نفسر حقيقة أن هناك دول سلطوية غير ريعية ؟ هذا الاعتراض يقدمه 
هيرب على أطروحة الببلاوي ولوتشيانى. وهو يضيف أن الدولة العربية عموماً سلطويةء 
أكانت ريعية أو غير ريعية. وهو الرأي الذي ييل إليه أيضا بعض المتخصصين في العالم العربي 
مغل نزيه الأيوبى وآلان رتشاردز وجون وتربري. أما موتسوناجا فيرفض أي أطروحات 
عامة عن إيرادات ريعية تنتج التسلط . ويؤكد أن مالية الدولة لا تفسر كل شيء وأنه لكي 
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نعرف إلى أي مدى هي تعوق تطور الديقراطية يجب أن ندرس بالتفصيل الظروف التي 
تحيط بالية الدولة وكيف تستخدم في إعادة إنتاج الاستبداد. كاردان يقدم تحفظا هاما على 

فكرة الدولة الريعية حين قام بدراسة ثلاثة حالات لدول ريعية» السعودية وإيران 
وفنزويلاء وخلص إلى أن الدول الثلاثة لها أغاط مختلفة من النظم السياسية. إذن ليس هناك 
غط سياسي عام للدول يسمى بالنمط الريعي. © 

من الصحيح أن الدولة العربية عموما سلطويةء أكانت ريعية أو غير ريعية. لكن الحق 
يقال» أن الريع النفطي قد طال كل البلدان العربيةء حتى غير المنتجة له» وذلك عن طريق 
المساعدات التي كانت الدول النفطية تقدمها للدول غير النفطيةء أو عن طريق هجرة العمالة. 
وفي الحالتين كان الريع النفطي يلعب دوراً في الاستقرار السياسي» حيث إنه في الحالة الأولى 
كان يقدم موارد للنظم السلطوية غير الريعية» وفي الحالة الثانية كان ينمي الحلول الفردية 
للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية» والتي بقتضاها تسعى الفئات المحرومة للهجرة إلى 
النفط بدلا من محاولة التأثير على النظم السياسية في بلدانها. 

لكن يظل أن الانتقادات التي أشرنا إليها أعلاه لابد وأن تقلل من القدرة التفسيرية 
لأطروحة الدولة الريعية. فالسلطوية السياسية لها مصادر أخرى غير إيرادات الدولة. 
والديقراطية أيضاً لها منابع غير الصراع بين الدولة والمجتمع حول الضرائب. والحقيقة 
أن محاولات تفسير التسلط فقط بواسطة مالية الدولة يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج 
كاريكاتورية» مثل التي قدمها وانتشكون وجنسن""" في بحث يستخدم التحليل الإحصائي 


للدولةء ولكنهما صاغا هذه العلاقة في شكل رياضي: عندما تزيد إيرادات الدولة الريعية 
بنسبة 1% من الناتج المحلي اللإجمالى فهذا يؤدي إلى زيادة احتمالية الميل السلطوي للدولة 
بنسبة 8%. هذه الطريقة في التحليل لا تنظر للتطور الاجتماعي بوصفه عملية تاريخية 
معقدة تشارك فيها متغيرات عديدة. 

ولكن ماذا لو حاولنا التخفيف من الطموح التفسيري لأطروحة الدولة الريعية؟ ماذا لو 
أعدنا صياغة أطروحة الدولة الريعية لكي تقول أن الإيرادات الريعية تساعد على التسلط» 
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مع التأكيد على أن الاستبداد له مصادر أخرى غير المال. ولكي تقول أن جفاف الريع وزيادة 
الضرائب يساعد على نمو المطالب الديقراطية. مع التأكيد على أن للديقراطية منابع أخرى 
غير الرغبة في الرقابة على المال العام. الحقيقة أن أطروحة الدولة الريعية تعاني من التبسيط 
الذي يصيب كل النظريات التي تحاول تفسير السياسة بالاقتصاد. كأن نقول أن الفقر والبطالة 
والتهميش يؤدي بالضرورة إلى الثورة. وكأن نقول أن التنمية الاقتصادية تؤدي بالضرورة إلى 
التحول الديقراطي. إنها مقولات تنزع عن المجال السياسي كل استقلالية. را تكون أهم 
إسهامات عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو(11) هي تطويره لنظرية الحقول الاجتماعية 
48 إهiءمء‏ » والتي تنظر للمجتمع باعتباره يتشكل من مجموعة من الحقول (الحقل 
الاقتصادي» السياسي» الثقافي) التي» مع كونها تمارس تأثيرات متبادلة» إلا أن كل حقل 
يخضع لأليات تطوره الخاصة. 

بالإضافة إلى هذه الانتقادات» تقدم الحالة المصرية التي درسناها بعض التحفظات على 
أطروحة الدولة الريعية. تفترض الأطروحة ضمنيا أن تناقص الريع يؤدي إلى لجوء الدولة 
بالضرورة لفرض ضرائب . وهذا افتراض خاطيئ» لأن النظام التسلطي يلجأ عادة إلى وسائل 
أخرى لتعويض الريع» مثل تشجيع رجال الأعمال على المساهمة في تمويل الدولةء بدفع 
التبرعات وبالقيام بوظائف كانت الدولة تضطلع بها من قبل. هذا ما بيناه في الفصل السابق 
كما في الفصل الخاص بالمستوى المحلي من الدولة. أضف إلى ذلك أن الحالة المصرية تبين أن 
الضرائب التي سيضطر النظام المأزوم إلى فرضها لا تكون بالضرورة ضرائب على الدخل» 
تلك الضرائب التي تعتبر أكثر الضرائب إثارة للمقاومة والرفض وأقواها أثرا في إنتاج 
المطالب الديقراطيةء كما شارت مارجريت ليفي . تعتقد ليفي أن الضرائب على الدخل 
تتميز بصعوبة تحصيلها لأن الدخل أقل شفافية من الأملاك أو من واقعة الاستهلاك التي 
تفرض عليها ضرائب المبيعات ء٥‏ ×ه] ءه[هء. لذلك فهذا النوع من الضرائب يحتاج إلى حد 
أدني من القبول والتوافق بين المجتمع والدولة. تبين الحالة المصرية أن النظام حين اضطر إلى 
فرض ضرائب» جأ إلى الضرائب على الاستهلاك (ضرائب المبيعات) أو الرسوم. وهو لم 
يلتفت لتنمية إيراداته من الضرائب على الدخل إلا بعد وقت طويل» في عام 2001ء وذلك 
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حين بدأ مدحت حسانين وزير المالية السابق في إعداد قانون جديد لإصلاح نظام الضرائب 
على الدخل. 

هناك تحفظ آخر تطرحه الحالة المصرية على أطروحة الدولة الريعية. تفترض هذه 
الأطروحة أن زيادة الصراع بين المجتمع والدولة على الضرائب المتزايدة سيؤدي إلى غو 
المطالب الديقراطية داخل المجتمع سواء للحد من ميل جباية للدولة أو للرقابة واللإشراف 
على الأموال المتزايدة التي تستقطعها الدولة من المجتمع. وهذه الفكرة منطقية ولكنها لا 
تعطى وزنا كافياً لقدرات النظم الاستبدادية على احتواء ا معارضة لها وعلى صرفها في قنوات 
غير سياسية. هذا ما رأيناه في ميل النظام المصري إلى دفع القوى المناهضة للجباية في ساحات 
القضاءء وهو الأمر الذي نجح جزئياً في تحقيقه عن طريق خنق المجال السياسي وأيضاً عن 
طريق منح السلطة القضائية القدرة على كبح تجاوزات السلطة التنفيذية. ولجوء المجتمع إلى 
'النضال القانوني" عوضا عن النضال السياسي ضد النظام السياسي يؤدي بالضرورة إلى 
تفتيت القوى المناهضة للنظام . لأن "النضال القانوني" لا يحتاج إلى تعبغة وتجميع المناهضين 
للنظام» لكنه يتطلب فقط اللجوء إلى محامين أكفاء. 

وأخيراً مشكلة أطروحة الدولة الريعية أنها تطرح مراحل التطور الآتية: نهاية الدولة 
الريعية -> فرض ضرائب على المواطنين > اتجاه المواطنين إلى رفع مطالب ديقراطية. بعبارة 
أخرى فإن نهاية الدولة الريعية تؤدي إلى الديقراطية عن طريق "انتفاضة " دافعي الضرائب. 
لكن الأمور يكن أن تسير بشكل آخر: نهاية الدولة الريعية > تقلص قدرات النظام 
السياسي على السيطرة > صعود قوى اجتماعية > زيادة إمكانيات التغيير السياسي . ف 
هذا النموذج التغيير السياسي لا يأتي من خلال المعارضة للضرائب ولكن من خلال غو 
وصعود فثات وقوى اجتماعية على حساب النظام والدولة. 


نموذج بديل لدراسة العلافة بين الريع والديمقراطية 
رأينا أن أطروحة الدولة الريعية تتميز بالتبسيط . النتيجة التى نخلص إليها الآن هى أن 
بيان تأثير نهاية الدولة الريعية على التطور الديقراطى لابد وأن ينطلق من نظريات الاقتصاد 
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السياسي للديقراطية التي تطرح تصورا عاماً عن علاقة التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
بالتغيير السياسي. سنلجا في دراستنا هذه إلى نغوذج هوبر وروشيميور”'» وهو نغوذج 
بنائي - طبقي ۲۵1 ۲1٥٠1۲ء-8ه1ء‏ يحاول أن يبحث عن أصول الديقراطية في تطور علاقات 
الطبقات والفئات الاجتماعية بعضها بالبعض» كما بعلاقتها بالدولة. الديقراطية بالنسبة 
لهما تعلق بإعادة اقتسام للقوة في البلاد بين المجتمع والدولة. وهي تأتي بفضل عدة عوامل: 

العامل الأول: يخص توازن القوى بين الدولة وما يسمى بالمجتمع المدني. المجتمع 
الملدني مستخدم هنا بالمعنى الواسع الذي يضم كل منظمات تثيل المصالح الاجتماعية مثل 
النقابات واتحادات العمال ورجال الأعمال. يجب أن تنمو قوة هذا المجتمع لكي تناهض قوة 
الدولة. الدولة المستقلة عن المجتمع والممتلكة لموارد مادية وبشرية كثيرة ليست مرشحة لأن 
تتراجع أمام قوى ديقراطية. 

العامل الثاني هنا هو سيطرة الدولة على المجال الديني. فتحالف قوى بين الدولة 
والمؤسسة الدينية لابد وأن يدعم من قوة الدولة. تحرر المجال الديني من سيطرة الدولة 
يساعد على التحول الديقراطي . 

العامل الثالث: هو النظام الاقتصادي والسياسي العا مي . هذا النظام يؤثر على العاملين 
السابقين ويحدد نطاق اختيارات الفاعلين على المستوى الوطني . 

سنركز هنا على العامل الأول فقط دون العاملين الثاني والثالث لأنهما يخرجان عن 
موضوع الدراسة ويحتاجان أن يُفرد لهما بحثاً مستقلاً. في هذا القسم سندرس كيف يؤثر 
أفول الدولة الريعية /الرعوية على علاقات القوى بين الدولة من ناحية والفثات الاجتماعية 
من جانب آخر. 
الحالة المصرية: زيادة التسلط وتراخي النظام 

في كتابه 'الوهم الكبير'”'» يقدم ابرهارد كينلي مؤشرات عديدة توضح زيادة الميل 
التسلطي للنظام السياسي الملصري في التسعينيات عنه في الثمانينيات: فمن التضييق على 
حرية الصحافة» الأمر الذي وصل إلى أوجه في عام 1995 مع محاولات ترير قانون الصحافة 
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رقم 93. ومن اللجوء إلى محاكمات استثنائية للإخوان المسلمين بعد أن كان النظام قد ترك 
لهم نسبياً حرية حركة في الثمانينيات» ومن تغيير نظام اختيار العمد من الانتخاب إلى 
التعيين» ومن تعديل قانون المحكمة الدستورية العلياسنة 1998 لكي لا تسري أحكامها بأثر 
رجعي (أوضحنا في الفصل السابق أن ذلك كان له علاقة بالضريبة على المصريين العاملين 
في الخارج). 

هذا الميل إلى تنامي السيطرة الأمنية ييز النظم السلطوية في مرحلة خوارها وأفولهاء وهو 
يعكس ضعف النظام السياسي في مواجهة تنامي نفوذ بعض الفئات الاجتماعية. الدولة 
المصرية التي يقوم عليها النظام السلطوي تقلصت مواردهاء وهو الأمر الذي يغير من علاقة 
النظام بالفئات الاجتماعية. سنناقش في هذا القسم التغير الذي يلحق بتوازن القوى بين 
النظام من جانب» وبعض الفثات الاجتماعية» من جانب آخر. هذه الفات هي الرأسماليةء 
الطبقة الوسطى والطبقة العاملة . إعادة صياغة علاقات القوى بين النظام والفثات الاجتماعية 
لصالح هذه الفثات يفتح الطريق أمام التغيير السياسي في مصر. 
الرأسمالية المصرية: طبقة صاعدة 

أدى تدهور الإيرادات الريعية للدولة المصرية إلى تعديل في توازن القوى بين النظام 
والرأسمالية لصالح الأخيرة. باستثناء سنوات التسعينيات الأولى التي شهدت زيادة في 
إيرادات الدولة وبالتالى في نفقاتهاء يميل وزن الدولة في الاقتصاد إلى الانخفاض منذ منتصف 
الثمانينيات. E‏ الخاص على موارد مادية وبشرية أكثر فأكثر. هذان العنصران 
- الموارد المالية والبشرية - هما العنصران الأكثر أهمية في التعبئة السياسية في مصر. رجال 
الأعمال ينجحون في السياسة المصرية بالمال الذي يشتري الأنصار والأصوات ويشتري أيضاً 
تعاون البيروقراطية المسيطرة. 

النظام يعتمد» هو أيضاًء على الال والخدمات في شراء التأبيد السياسي. وهذا ميراث 
ناصري بامتياز.. أن يحصل النظام على التأبيد بواسطة توزيع بعض المكاسب المادية» مثل 
الوظائف والخدمات الاجتماعية. فمرشح الحزب الوطني ينجح في الانتخابات البرلانية» 
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إن لم يكن بالتزوير فبفضل علاقاته القوية بعؤسسات الدولة التي تتيح له تقديم خدمات إلى 
أهاى دائرته. الحزب الوطني لا يستطيع أن يحشد مظاهرة إلا بعد أن يدفع الثمن مقدما 
للمشاركين فيها: أنظر على سبيل الثال إلى المظاهرة التي نظمها الخرب الوطتي ضد الخرب 
الأمريكية على العراق في إستاد القاهرة عام 2003 : أتوبيسات تحمل بعض موظفي وعمال 
الدولة إلى الإستادء وأجازة مدفوعة الأجر في هذا اليوم» هذا باللإضافة إلى وجبة ومكافاة 
مالية. 

ولكن بفعل تناقص إيرادات الدولة تدهورت 'القوة الشرائية السياسية" للنظام. الدولة 
لا تستطيع أن تتوسع إلا بخلق الوظائف الوهمية المنخفضة الأجر. والنظام لا يستطيع شراء 
أنصار جدد. هو يحاول فقط أن يحافظ على أنصاره: حوالى 5 مليون مواطن يعملون 
بالدولة. الجزء الأكبر من هذه الفئة لا يعطي للنظام إلا تأييداً سلبياًء أي يعطيه الخضوع. قلة 
قليلة تكون مستعدة لتقدي تأييد إيجابي للنظام» لأن لها فيه مصالح حقيقية. يترافق تدهور 
"القوة الشرائية السياسية" للدولة مع زيادة "القوة الشرائية السياسية" لرجال الأعمال. 
لقد حاول النظام أن يجد في الدور الاجتماعي لرجال الأعمال تعويضا عن انخفاض دوره 
الاجتماعي. ولكنه اضطر أن يدفع ثمناً لذلك» وهو ضعف سيطرته المركزية على توزيع 
الخدمات الاجتماعية. انتخابات مجلس شعب 2000 و2005 تقدم الدليل على ذلك. 
انتخابات 2000: المال يسيطر على السياسة 

جرت انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 تحت رقابة قضائية لم تعرفها الانتخابات 
التشريعية التي سبقتها. جاء ذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بوجوب 
الإشراف القضائي على الانتخابات. صحيح أن الإشراف القضائي كان غير مكتمل لأن 
لجان الانتخاب الابتدائية لم تكن تحت إشراف القضاة» لكن هذا الإشراف غير الكامل أدي 
إلى تقليص معدل التزوير. لهذا السبب أعطت هذه الانتخابات صورة معبرة» إلى حد ماء 
عن الخريطة السياسية المصرية في بداية القرن الواحد والعشرين“'. 

هم شيء أثبتته هذه الانتخابات كان الضعف الشديد للأحزاب المصريةء با فيها الحزب 


253 


الوطني الحاكم. لأول مرة في تاريخه لا ينجح الحزب الوطني الحاكم في الحصول على ثلثي 
مقاعد مجلس الشعب. بل زاد على ذلك أنه لم يحصل على أكثر من 40% من الأصوات . 

لم يحقق الحزب الوطني الأغلبية في مجلس الشعب إلا بعض انضمام "المستقلين" إليه. 
تعثر الحزب الوطني في هذه الانتخابات لم يحدث لصالح أحزاب المعارضة. فهذه الأحزاب 
لم تحصل مجتمعة إلا على 16 مقعد في المجلس (3.6%). لقد فقد النظام الحاكم جانبا من 
قدرته على فرض مرشحيه في الانتخابات. وهو الأمر الجديد في السياسة المصرية. الحقيقة 
ن تعثر الحزب الوطني في هذه الانتخابات له مغزى كبير. لا يقلل منه كثيراً أن معظم 
"المستقلين" الذين نجحوا هم أصلاً أعضاء في الحزب الوطني» وأن أغلبيتهم الساحقة عادت 
وانضمت لهذا الحزب. كما لا يقلل منه ما يقال عن وجود انقسامات داخل الحزب الوطني 
جعلت اختيار مرشحي الحزب مسألة صعبة وغير مبنية على التوافق. المهم أن هناك عدد 
كبير من المستقلين و مقاعدهم بالرغم من أنهم لم يكونوا المرشحين الرسميين 
للحزب الوطني . وهذا شيء يستحق التوقف عنده. 

بالإضافة إلى "المستقلين"» كانت الفغة الثانية التي حققت نجاحاً كبيراً في هذه 
الانتخابات هم رجال الأعمال الذين انتزعوا 77 مقعداً عام 2000ء في مقابل 37 في عام 
5. "لم تشهد انتخابات نيابية في مصر إنفاقا على الحملات الانتخابية في حجم ما 
حدث في انتخابات 2000. وقد كان واضحاً أن امال كمصدر للقوة السياسية حقق بعض 
التقدم على حساب العلاقات بجهاز الدولة. حالة مرشح الظاهرء رامي لكح» كاشفة جداً. 
ففي مواجهة خصمه» عبد الأحد جمال الدين» كان لكح يعاني من نقطتين ضعف : النقطة 
الأول هو انتمائه لأقلية الأقلية فهو مسيحي كاثوليكي . نقطة الضعف الثانية كانت افتقاده 
اة السياسي الذي كان يحظى به عبد الأحد جمال الدينء المرشح الرسمي للحزب 
الوطني» والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. ولكن لكح كان له مصدر 
هائل للقوة لم يتوفر لمنافسه» وهو كونه من كبار رجال الأعمال والذي تتعدى استثماراته 
المليار جنيه. وقد أنفق رامي لكح بسخاء على الحملة الانتخابية وعلى أهالي الدائرة» وبذلك 
جح في انتزاع مقعد الظاهر . 
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صعود رجال الأعمال في برلمان سنة 2000 لا يتوقف على تواجدهم الكمي ولكن 
يشمل أيضا تنامي الدور الذي يلعبونه في مجلس الشعب. للمرة الأول منذ وصول الضباط 
الأحرار إلى السلطة عام 1952 شغل رجال أعمال منصب رئاسة لجان مجلس الشعب» كان 
أهمها لجنة الخطة والموازنة التي تول مسئوليتها أحمد عز. هذه اللجان لا تحظی بدور كبير 
في صنع السياسات العامة في مصر. والحقيقة أن ضعفها نابع من ضعف البرلمان نفسه. فكما 
هو معروف السلطة التنفيذية في مصر هي المهيمنة على صنع القرار. فالذي يصوغ السياسة 
المالية هو وزير المالية» وليس رئيس ججنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب. على الرغم من 
ذلك» فإن هذه اللجان لها قيمة رمزية كبيرة. فهي تعادل في مدلولها الرمزي منصب الوزير. 
أضف إلى ذلك أن دور بعض هذه اللجان في تصاعد مستمر بعد أن سيطر عليها سياسيون من 
مجموعة جمال مبارك» مثل حسام بدراوي وأحمد عز. 
انتخابات 2005: مزيد من سيطرة المال على السياسة 

لقد أكدت نتائج انتخابات 2005 با لا يدع مجالاً للشك ما كشفت عنه انتخابات 
0 من تنامي نفوذ رجال الأعمال في السياسة المصرية. فقد حصد رجال الأعمال 
2% من مقاعد هذا المجلس الأخيرء في مقابل 17% في مجلس 2000 و12% فقط في 
مجلس 1995( وكانت الظاهرة اللافتة للانتباه بشكل استفنائي في انتخابات 2005 هي 
الزيادة غير المسبوقة في حجم الرشاوي الانتخابية كما رصدت تقارير الجهات التي راقبت 
عمليات التصويت» وهو الأمر الذي انعكس في ارتفاع غير عادي لسعر الصوت الانتخابي. 
فقد أشارت بعض التقارير إلى وصول الصوت في بعض الأحيان إلى ما يفوق 500 جنيه 
في دوائر مثل مدينة نصر التي شهدت منافسة محتدمة بين عدد من رجال الأعمال على 
رأسهم فوزي السيد ومصطفي السلاب . 7" وعندما يكون مقعد البرلان سلعة تباع وتشترى 
يصبح له سعر» وبهذا فهو يخضع لقانون العرض والطلب. ومن هنا يمكن تفسير ارتفاع أسعار 
الأصوات في انتخابات 2005 بذلك بقانون. فمن ناحية العرض» يبدو أن الأفراد العارضين 
لأصواتهم زاد بشكل كبير. وهذا له علاقة بالحد من عمليات التزوير بفضل الرقابة القضائية 


255 


على الانتخابات. فالتزوير يهدر أية قيمة للصوت الانتخابي» بحيث يصبح شراؤه مضيعة 
للمال. فلماذا يشتري المرشح أصوات الناخبين فإذا كان بإمكانه أن يحصل عليها بتسويد 
البطاقات؟ لا شك أن الحد من التزوير جعل للأصوات قيمة في "سوق" الانتخابات. ومن 
المنطقي أن يشعر الناس بزيادة قيمة أصواتهم فلا يتحر كون لبيع أصواتهم إلا في مقابل سعر 
معقول. بالإضافة إلى ذلك فإن تفاقم البطالة أزمة الكساد التي ضربت الاقتصاد المصري 
منذ نهاية التسعينيات جعلت من المنطقي زيادة أعداد عارضي بيع أصواتهم. أما من ناحية 
الطلب على شراء الأصوات» فقد زاد هو أيضاً. ويرجع ذلك بالمثل إلى الحد من التزوير 
داخل اللجان» الأمر الذي جعل من شراء الأصوات خياراً أساسياً للحصول على مقعد في 
البر لان بالنسبة لمن يفتقد الشعبية . باللإضافة إلى ذلك فإن زيادة أعداد رجال الأعمال الطالبين 
لمقاعد في البرلمانء سواء لزيادة أعدادهم أو لزيادة الساعين منهم إلى الحصانة البرلانيةء قد 
أدت إلى ارتفاع حدة المنافسة على الأصوات» وبالتالى ارتفاع أسعار الصوت. 

أحد هم نتائج انتخابات 2005 كان النجاح غير النيق الذي حققته جماعة اللإخوان 
المسلمين التي انتزعت 88 مقعدا في منافسة شرسة مع مرشحي الحزب الوطني» وهو 
النجاح الذي يؤكد بدوره الدور غير المسبوق الذي لعبه المال في الانتخابات الأخيرة. 
فجماعة الإخوان هي أغنى جماعة سياسية في مصر» وهي نجحت في ربط مجموعات كبيرة 
من الناخبين بشبكات من الخدمات والصدقات . تشير أحد تقارير جمعيات حقوق الإنسان 
التي راقبت انتخابات 2005 أن حجم الدعاية الانتخابية التي قامت بها الجماعة كان هائلاً 
من أوراق دعاية ملونة وفاخرة» ومن لافتات متنوعة الحجم والطول» وكذلك بوسترات 
غطت كل مكان في الدوائر» هذا باللإضافة إلى مسيرات حاشدة ضمت ما بين الألف والثلاثة 
آلاف با يعنيه ذلك من تكلفة كبيرة في نقلهم. هذا باللإضافة إلى الهدايا وحفلات الإفطار 
وحقائب رمضان وتوين العيد في الأيام الأخيرة من ذلك الشهرء ومطبوع على الحقائب - 
حسب كل دائرة - اسم المرشح وصفته ورمزه بالإضافة إلى الشعار الديني لحملة الجماعة 
'الإسلام هو اليإ ".(18 

وفي الوقت الذي زاد فيه حضور رجال الأعمال في البرلان قل فيه تمثيل العمال إلى 4% 
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فقط من إجمالي المقاعد» وبذلك تكون نسبتهم في برلمان 2005 قد انخفضت عن برلان 
0 والذي کان لهم فيه 7.5% من إجمالي المقاعد. ‏ والحقيقة أن تناقص نسبة العمال 
في مجلس الشعب لا تعكس فقط ضعف قدرة العمال بواردهم المحدودة على المنافسة على 
لمقاعد» وإنغا تعكس أيضا تناقص نسبة العمال الذين رشحهم الحزب الوطني الحاكم. فهو 
لم يرشح من قيادات الاتحاد العام لنقابات العمال إلا أربعة فقط . وقد أثارت محدودية عدد 
العمال المرشحين على قوائم الحزب الوطني استياءً شديداً في أوساط الاتحاد العام (0. 
وقد تركز الاستياء في مواجهة ما يسمى بالجناح الجديد في الحزب الوطني القريب من 
رجال الأعمال والذي يتزعمه جمال مبارك نجل الرئيس. والحقيقة أن تراجع نسبة قيادات 
الاتحاد المدعومين من الحزب الوطني يعكس بشكل مباشر التحولات التي تلحق بهذا 
الحزب وتجعله مع مرور الوقت حزباً يسيطر عليه بعض رجال الأعمال. ومن هذا المنطلقء 
فإن انخفاض عدد العمال الذين يحملهم الحزب الوطني معه إلى البرلمانء هو نتاج لعملية 
بدأت منذ عدة سنوات تهدف إلى بعث الحياة في الحزب الوطني من خلال دمج مجموعات 
من رجال الأعمال فيه. وقد تجلى تراجع نفوذ قيادات الاتحاد العام لنقابات العمال في 
الحزب الوطني بشكل سافر في سقوط رئيس هذا الاتحادء السيد راشد» في دائرة سيدي 
جابر بالإسكندرية. في الوقت نفسه شهدت الانتخابات الأخيرة سقوط رموزا نقابية عمالية 
مهمة في مجالس الشعب السابقة مثل البدري الفرغلي» نائب حزب التجمع اليساري» في 
بورسعيد. ومن الجدير بالتسجيل هو قيام فرغلي بتفسير سقوطه بتحالف ال مال ضده. 


الحزب الوطني 'يتبرجز' 

تظل المناصب العليا في الحزب الوطني الديقراطي الحاكم في يد البيروقراطية العليا. فلا 
يزال رئيسه هو حسني مبارك» الضابط السابق بالقوات الجوية» ولا يزال أمينه العام صفوت 
الشريف» ضابط المخابرات السابق. كما تظل معظم قياداته من السياسيين المحترفين الذين 
تربوا سياسيا في أروقة الحزب الواحد» سواء كان اسمه الاتحاد الاشتراكي» أو حزب مصر 
العربى الاشتراكى أو الحزب الوطنى الديقراطى. الحقيقة أن الحزب الوطنى هو الامتداد 
الطبيعي للاتاد الاشتراكي العربي الذي أسسه الرئيس جمال عبد الناصر في الخمسينيات»› 
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حتى لو كانت التوجهات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الحزب قد تغيرت. فهو 
يظل حزب مركزي دار من على ويتم اختيار القيادات فيه بالتعيین ولیس بالانتخاب. 
لا تلك الحزب إيديولوجية واضحة ومتماسكة» وهو يدعي تيل كل المصالح الاجتماعية 
بداية من محدودي الدخل ووصولاً إلى الرأسمالية العليا. وهذا واضح من عضويته التي 
تحتوى رجل الأعمال الذي ينضم للحزب كوسيلة لكسب الدعم السياسي لمشاريعه 
الاستثمارية» كما تضم المتعطل عن العمل الذي يبحث داخل الحزب عن رخصة لكشك 
سجائر. إنه الامتداد الطبيعي 'لتحالف قوى الشعب العامل" الذي كان النظام الناصري 
یحکم باسمه في الستينيات» والذي كان يحاول دمج العديد من الفثات الاجتماعية في 
تحالف بقيادة بيروقراطية الدولة. 

على أن الحزب الوطني يتعرض منذ سنوات للتغير. عنوان هذا التغير هو صعود نفوذ 
أمانة السياسات التي يقودها جمال مبارك ابن الرئيس. وهي أمانة تضم مجموعة تتميز 
بالتوجهات الاقتصادية الليبرالية وبالرغبة في اندماج أكثر قوة لمصر في النظام الاقتصادي 
العا مي . التفسير الشائع لصعود أمانة السياسات هو تهيد التربة لكي يخلف جمال أبيه في 
رثاسة الجمهورية» وهو الذي نفاه الرئيس مبارك أكثر من مرة. ولكن التيارات المعارضة 
لمبارك وابنه لا زالت ترى العديد من الشواهد التي تؤكد أن هناك نية لمحاولة الدفع بجمال 
إلى منصب الرئيس. على أن قضية جمال مبارك» في نظرناء تتعدى قصة ابن رئيس دولة 
يحاول أن يخلف أبيه في الحكم. القضية تكشف عن تغيرات عميقة في التوازن الاجتماعي- 
السياسي داخل البلاد. صعود أمانة السياسات يعكس صعود الرأسمالية المصريةء كما أنه 
محاولة لاحتواء هذا الصعود في إطار النظام القائم . 

صعود الرأسمالية المصرية لا يتأسس فقط على تنامي سيطرتها على الموارد المالية 
والبشريةء ولكن أيضاً على استحواذها على موارد فكرية ضخمة. فإيديولوجية السوق هي 
الإيديولوجية المهيمنة في مصر منذ التسعينيات» وهي ترتكز على تحول فكري وسياسي 
على المستوى العالمي» وعلى ترسانة قوية من الأفكار والنظريات تنتجها مؤسسات دولية. 
لقد سلم النظام السياسي المصري بهذه الإيديولوجية منذ السبعينيات. هكذا أصبح القطاع 
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الخاص هو المنوط به القيام بعملية التنمية. التحفظين الأساسين للنظام السياسي المصري 
لا يزالا أولاً "مراعاة اعتبارات الأمن القومي" الذي تتم ترجمته أساساً في الحيلولة دون 
امتلاك الأجانب (بالذات الإسرائيليين) لأية مشروعات اقتصادية "إستراتيجية" بالإضافة 
إلى "مراعاة البعد الاجتماعي" في السياسات الاقتصاديةء أي أن يكون لأجهزة الأمن 
السياسي سلطة الفيتو على أية قرارات اقتصادية من شأنها أن تحدث هزات مفاجثة وحادة 
في مستوى معيشة فثات اجتماعية قد تعبر عن سخطها بأشكال عنيفة مثلما حدث في يناير 
7 حينما شهدت مصر أعنف انتفاضة جماهيرية منذ انقلاب 1952 ردا على قرارات 
رفع أسعار السلع الأساسية الذي اتخذتها الحكومة آنذاك مقتضى اتفاقية مع صندوق النقد 
الدولي. ولكن بغض النظر عن "الاعتبارات الاجتماعية" و "مقتضيات الأمن القومي " بقارس 
ل رجا انون وة غل تر اعت الف لال ن يه اا 
السوق أن اللإعلام الرسمي و" المستقل" لا يزال يوجه سهامه في بعض الأحيان للرأسمالية 
الملصرية. ولكن هذه السهام لا تزيد عن هجوم أخلاقي على هذه الرأسمالية بسبب طابعها 
"الطفيلي" أو ميلها للإنفاق البذخي أو فسادها الأخلاقي. ولکن حين يأتي الوقت للحديث 
الجدي عن السياسات الاقتصادية تظل سياسيات السوق هي الفكرة المهيمنة على النقاش 
العام ني مصر. 

نحن نضع إذن صعود أمانة السياسات في الحزب الوطني في إطار التحولات التي 
تشهدها مصر والتي زادت من قوة ونفوذ الرأسمالية. وفي هذا السياق يكن تفهم احتلال 
رجال الأعمال لبعض المناصب السياسية المهمة في الفترة الأخيرة. توزيع المناصب السياسية 
في مصر يخضع لعادلة دقيقة تعكس قوة الجماعات والفثات الاجتماعية داخل النظام. 
فإذا كانت القوات المسلحة تحصل على نسبة من المناصب الهامة (المحافظين على سبيل 
لمثال) فهذا يعكس أهمية وقوة هذه المؤسسة في النظام السياسي المصري. وبنفس المنطق 
فإن احتلال رجال الأعمال لمناصب سياسية هامة وللمرة الأولى في تاريخ مصر منذ مجيء 
الضباط الأحرار إلى السلطة يعني أن النظام السياسي يعطي لهذه الفئة الاجتماعية مزيدا 
من الثقل داخله. وقد تسارعت هذه العملية في صيف 2004 مع تولي حكومة أحمد نظيف 
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المسئوليةء تلك الحكومة التي شهدت ولأول مرة وزيرين من رجال الأعمال هما وزيري 
الصناعة والسياحة. 
الرأسمالية المصرية : من طبقة مالكة إلى طبقة مشاركة فى الحكم؟ 
يلجا النظام السياسي إذن إلى الرأسمالية لتدعيم نفسه بقوة اجتماعية صاعدة» ولاحتواء 
هذه القوة أيضاً. لكن لا تزال الصيغة المطروحة على رجال الأعمال اليوم هي الالتحاق 
بالنظام من موقع التابع. فالنظام لا يزال يسك ببعض الأوراق المهمة في يده. أهمها على 
الإطلاق سيطرة الدولة إلى حد كبير على النظام المصرفي وهو عصب اقتصاد السوق» 
خاصة عندما تكون أسواق المال غير متطورة» كما هو الحال في مصر. وبالرغم من إلحاح 
المؤسسات المالية الدولة على أهمية خصخصة البنوك من أجل تحرير الاقتصاد» إلا أن النظام 
ظل صامداً في هذه المسألةء لأن البنوك هي الأداة الرئيسية لسيطرته على رجال الأعمال. 
هكذا فإن الدولة لا زالت تحتكر حوالى 60% من الودائع في الجهاز المصرفيء و54.6% من 
قروضه# والنظام يدير هذه الأموال إلى حد كبير بالنطق السياسي. فالقروض الكبيرة نح 
لذوي العلاقات الوثيقة بالنظام. والبنوك العامة قادرة على الكثير: فهي قادرة على رفع رجل 
أعمال إلى السماءء كما أنها قادرة على أن تسقطه إلى الأرض. وهذا المنطق السياسي في إدارة 
النظام المصرفي هو الذي أوصله إلى الأزمة التي دخل فيها منذ عدة سنوات» لأن القروض 
لا تعطي وفقاً منطق الرشادة الاقتصادية (دراسات جدوى حقيقية) ولكن وفقا لقدرة رجل 
الأعمال على إقامة علاقات وثيقة مع البيروقراطية المسيطرة. ولكن النظام ليس له حيلة في 
ذلك . فإما أن يظل مسكا بالنظام المصرفي أو يفقد أداة هامة للسيطرة على الرأسمالية. 
بالإضافة إلى ذلك فإن النظام لا يزال يقيد حتى الآن حرية التنظيم والتمثيل للرأسمالية. 
لقد ظهرت العديد من المنظمات الخاصة لرجال الأعمال منذ السبعينات . ولكن يظل النظام 
مسيطرا على المنظمات الكبيرة التي تظل ذات طبيعة كوربوراتية مثل اتحاد الصناعات 
المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية. فلا يزال وزير الصناعة يتدخل بتعيين ثلث أعضاء 
مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد. ولا زال وزير التموين يعين نصف مجلس 
إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس الاتحاد. صحيح أن تثيل رجال الأعمال شهد ظهور 
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منظمات أعمال خاصة مستقلة عن الدولةء مثل جمعية رجال الأعمال المصريين والغرف 
التجارية المشتركة مع دول أجنبية مثل غرفة التجارة المصرية الأمريكية. ولكن تظل هذه 
المنظمات تحتوي على أقلية من رجال الأعمال» كما لا تعطيها الدولة الاعتراف بتمثيل رجال 
الأعمال كما تعطي للمنظمات الكوربوراتية مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. 
تظل عملية تشيل الرأسمالية على المستوى الفئوي (النقابي) والسياسي محكومة» حتى 
وإن كانت الرأسمالية أكثر فئات المجتمع حرية من الناحية التنظيمية والسياسية إذا قارناها 
بالعمال على سبيل المثال. 

نخلص من هذا إلى أنه على الرغم من صعود رجال الأعمال على المستوى السياسي»› 

لا يزال النظام مسك بالعديد من الأوراق . وهذا ما يجعل من مشروع جمال مبارك لرئاسة 
الهو وة فط وا ومداولا لأنه يجسد في شخصه تسوية بين البيروقراطية الحاكمة وبين 
الرأسمالية الصاعدة. فجمال مبارك هو ابن الرئيس» أي ابن مخلص للبيروقراطية الحاكمة. 
ولكنه في نفس الوقت كان قد درس إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية وعمل في المجال 
الماى ببريطانيا. لذلك فهو قريب من رجال الأعمال. جمال مبارك يجسد في شخصه أيضا 
رل ايرو قر افية من طبقة فدير الأصرل الاتهادية لمجم إل طيغ مالك ها وهذا 
التحول يتم من خلال الأبناء. ليس معظم أبناء المسئولين السياسيين الكبار من رجال 
الأعمال؟ البيروقراطية المصرية تنجب رجال أعمال» وهي بهذا تحول "الموارد السياسية" 
التي تحتکرها (علاقات ونفوذ» سلطات الخ) إلى موارد اقتصادية (قروض» وصفقات»› 
رؤوس أموال.. الخ). ولكن رجال الأعمال التي تنجبهم البيروقراطية هم رأسمالية من نوع 
خاص» رأسمالية شديدة القرب من السلطة. 

ربا يحتل جمال كرسي أبيه» وربا لا يحتله. لا يمكننا أن نعرف. ومن المرجح أن جمال 
مبارك نفسه لا يعرف» لأن المسألة تتوقف على العديد من المتغيرات الداخلية والخارجية. 
لكن ما نعرفه بالتأكيد هو أن المرشح القادم لرثاسة الجمهورية المصرية يجب أن تتوفر فيه 
صفة أساسية وهو قدرته على التعبير بشكل متوازن عن مصالح البيروقراطية العسكرية 
والأمنية كما عن مصالح رجال الأعمال. فما لم تحدث ثورة شعبية أو استيلاء لجماعات 
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من خارج النظام على السلطة السياسية - وهو الأمر الذي لا تؤيده أي مؤشرات حقيقية - 
فإنه من المؤكد أن يحكم مصر في السنوات القادمة تحالف يقوم على ساقين. . البيروقراطية 
العسكرية والأمنية ورجال الأعمال. وهنا قد يأتي رأس النظام من أوساط رجال الأعمال أو 
المقربين منهم أو قد يأتي من أوساط العسكر» لكن المهم أن التحالف الحاكم يجب أن يحتوي 
على هاتين الجماعتين الاجتماعيين. 
الرأسمالية المصرية: طبقة ديمقراطية؟ 

صعود قوة الرأسمالية يمكن له أن ينمي من فرص تحقق الديقراطية في مصر إذا كانت 
هذه الطبقة ميالة للديقراطية. وقد أشارت بعض الدراسات إلى غياب أية مؤشرات على 
تأييد الرأسمالية للديقراطية وحقوق الإنسان. ولكن في الحقيقة هذا ينطبق على كل 
الفئات الاجتماعية في مصر وليس فقط الرأسمالية. لا زالت الفكرة الديقراطية في مصر 
محصورة في أوساط المثقفين» والذين هم أيضا يلون في بعض الأحيان إلى للاستبداد. ولكن 
بشكل عام لا توجد فئة اجتماعية بطبيعتها ديقراطية أو استبدادية. الظرف الاجتماعي 
والسياسي هو الذي يحدد مواقف الجماعات المختلفة من الديقراطية. والمسألة فيها 
جانب فكري وأيديولوجي وفيها جانب المصلحة المادية. وكما يشير هوبر وروشيميي ر١‏ 
فإن الرأسمالية تيل لتأييد الديقراطية عندما تسير في اتجاه مصالخحها المادية. هذا ما حدث 
في أوروبا حينما دخلت رأسماليات بعض البلدان في صراع مع الملكيات المستبدة. لقد 
كانت في هذا الوقت تدافع عن الحريات السياسية. ولكن عندما تضمن توسيع العملية 
الديقراطية منح حق التصويت للطبقات العاملة التي كانت تشهد حالة من التجذر مالت 
الرأسمالية لتأييد الاستبداد. والدراسة التي قام بها هوبر وروشيميير على 13 دولة أوروبية 
تشكك في الأطروحة الشائعة» ليبرالية أو ماركسية» والتي تقول إن البورجوازية هي التي 
أتت بالديقراطية في أوروبا. فباستثناء فرنساء وبريطانيا وسويسراء لم يكن لأي قطاع من 
الرأسمالية أدوار مهمة في التحول الديقراطي . 

الفرضية هنا إذن هي أن الرأسمالية المصرية ستميل إلى الاستبداد إذا توقعت أن توسيع 
الحقوق السياسية سيأتي إلى الحكم بقوى سياسية معادية لمصالها. تجربة انتخابات 2000 
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و2005 تشير إلى أنه في حال ضبط عمليات التزوير فإن نصيب رجال الأعمال من المقاعد 
يزيد. بعبارة أخرى» الرأسمالية ا لمصرية لن يكون لديها مشكلة مع تقليص سلطات رئيس 
الجمهورية ومع إرساء دعائم نظام برل ماني قوي» لأنها متواجدة بالفعل في البرلمان وهي قادرة 
على زيادة نصيبها فيه. لقد أظهرت العملية الانتخابية أن هم معيار يضمن للمرشح مقعدا 
في البرلان يكمن في قدرته على خدمة أهالل الدائرة. وهذه القدرة تأتي سواء من امتلاك 
امال أو امتلاك علاقات وثيقة مع جهاز الدولة يستطيع بها النائب تسيير مصالح أهل داثرته. 
وقد بينا أعلاه زيادة عنصر المال على حساب العلاقات مع البيروقراطية كمصدر للقوة 
السياسية. أضف إلى هذا أن الليبرالية الاقتصادية باتت تمارس هيمنة فكرية متزايدة على 
المجتمع. اللإسلاميون نفسهم» كما شارت بعض الدراسات”» لهم ميل واضح ناحية ما 
أطلق عليه ماكس فيبر "الأخلاق البروتستانتية " ءعنطاه ٤١0م‏ التي اعتبرها منتجة 
للرأسماليةء تلك التي تحتفي بالثروة وتعتبرها علامة من علامات رضاء الله عن صاحبها. 
من الصحيح أن هناك عداء ما تجاه رجال الأعمال» سواء من جانب بعض القوى السياسية 
أو داخل جهاز الدولة. ولكن حتى هذه اللحظة لم يترجم هذا العداء نفسه ف مشروع 
اقتصادي اجتماعي بديل. حتى هذه اللحظة يظل النقد الشائع لرجال الأعمال مقتصرا 
على الجوانب الأخلاقية ية أو على شططهم في النزعات الاستهلاكيةء ولكنه لا يقترب أبدا 
من مبداً الملكية الخاصة. وبهذا المعنى فإنه في إطار غياب وجود أية قوى سياسية يسارية 
حقيقية تناهض الرأسمالية من حيث المبدأء فإن إجراء انتخابات نزيهة لن يضير المصالح 
المادية لرجال الأعمال. 
على أن اليسار ليس هو الخطر الوحيد الذي تخشى منه الرأسمالية. فهناك قطاع من 
الرأسماليين يعتقد أن التيار اللإسلامي يحظى بشعبية واسعة ومن ثم فإنه يخشى الاحتكام 
إلى صناديق الانتخابات خوفاً من يؤدي فوزهم إلى قيام حكم شديد التزمت من الناحية 
الاجتماعية والثقافية ومعادي بالضرورة للحريات الفرديةء ناهيك عن تدهور محتمل 
للعلاقات مع البلاد الصناعية وما بعد الصناعية المتقدمة التي يرتبط بها بعض الرأسماليين 
ارين بغاذقات اقتصادة وة آنا تال لر جال الأ عمال من قير السلحن (اساسا ن 
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أبناء الطائفة المسيحية) فإن قلقهم من الإسلام السياسي لا يقتصر على توجهاته المحافظة 
اجتماعيأ وثقافيا ولكن أيضا على ميوله ال معادية لغير المسلمين والتي ستحولهم لواطنين من 
الدرجة الثانية. من هنا يكن القول إن موقف قطاعات مهمة من الرأسمالية سيظل متحفظا 
على التحول الديقراطي طالما ظل التيار الإسلامي مهيا على اليا السياسية فى مضر 
وطال ما ظلت التوقعات تشير إلى فوز كبير لهذا التيار في حالة إجراء انتخابات حرة نزيهة. 
ولكن ذلك التحفظ سيميل إلى الخفوت إذا خفت هيمنة ذلك التيار ولم يرتبط ذلك بصعود 
ی 

لكن يجب التذكرة بأن الديقراطية لا تتضمن فقط انتخابات حرة نزيهة» ولكنها تر تبط 
بالضرورة بتوسيع الحريات النقابية» أي تفكيك سيطرة الدولة الحديدية على نقابات العمال 
التي تمارسها الآن. وهنا سيكون على الرأسمالية أن تواجه حركة عمالية نشطة ومنظمة 
سواء في مواقع العمل» أو في المجال السياسي» وهو ما لم تتعود عليه الرأسمالية المصرية في 
العقود الأخيرة. فمعظم رجال الأعمال يحولون دون قيام لجان نقابية في منشأتهم. وهكذا 
يظل الجزء الأكبر من الطبقة العاملة في القطاع الخاص غير منظم في نقابات العمالء ويظل 
ا لجانب الأكبر من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لعمال القطاع العام . 

ملخص القول» الرأسمالية المصرية طبقة صاعدة وهي ترتكز في ذلك على زيادة الموارد 
الاقتصادية والبشرية والفكرية التي تسيطر عليها. هذا الصعود يترجم نفسه في نفوذ سياسي 
متزايد» للرأسمالية على حساب البيروقراطية. ولكن لأن النظام لا يزال يسيطر على العديد 
من أوراق اللعبة» فإن الصيغة الأساسية المطروحة للتغيير السياسى في مصر تظل حتى هذه 
اللحظة هي الاتحاد السياسي بين البيروقراطية والرأسمالية داخل 8 النظام» وبالذات في 
الحزب الوطني. هذه الصيغة حصلت على قبول القطاع الرأسمالي الأكثر ارتباطا بالنظام 
السياسي. وفي هذا السياق من الممكن أن يتزايد قبول رجال الأعمال لمبدأ الانتخابات الحرة 
النزيهة إذا كانت توقعاتهم لا تش تشير إلى إمكانية فوز تيارات سياسية راديكالية» ولكن من 
المرجح أن يعارض الرأسماليون تطبيق نظام ديقراطي با معني الواسع للكلمة» أي نظام 
يشتمل على إطلاق الحريات النقابية وحريات التنظيم السياسي لتيارات معادية للرأسمالية 
أو ناقدة لها. 
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الطبقة الوسطى: استقلالية متزايدة عن الدولة 
وبالتالي عن النظام السياسي 

الطبقة الوسطي تحتوى على فئات متنافرة في مستوى الدخل» في شروط العمل» في 
التعليم وفي الميول الإيديولوجية. هذه الطبقة تحتوى عادة على جناحين أساسيين: الطبقة 
الوسطى التقليدية المشكلة من أفراد يعملون بشكل مستقل في مشروعات صغيرة» غالبا 
لهم مستوى تعليمي محدود ولهم اتصال ضعيف بالتكنولوجيا الحديثة. المثال الواضح 
على ذلك هم التجار الصغار. أما الطبقة الوسطى الحديثة فهي تلك الشريحة التي تقارس 
عفاد دشنا نمراك مارست اجر لذن الق كار طفن وا رسن اد آر مار ست پشگل 
مستقل» كالأطباء والمحامين. 

تدهور الدولة الريعية-الرعوية عارس تأثيره أساساً على العاملين بأجر من الطبقة الوسطى 
الحديثة. ‏ إنها الفئة التي يعتبرها البعض أنها كانت القاعدة الاجتماعية للنظام الناصري . 
تعرضت هذه الشريحة لهزات عنيفة في أعقاب سياسة الانفتاح الاقتصادي. هناك تصور 
شائع أن هذه الطبقة الوسطى قد تهاوت» وهي الفكرة التي يلخصها عنوان كتاب لاقتصادي 
بارز هو رمزي زكي "وداعأ للطبقة الوسطى".” ولكن في الحقيقة هذا لا ينطبق على كل 
الطبقة. الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات ثم 'الإصلاح الاقتصادي"' في التسعينيات كان 
له تأثير متناقض. فهناك شرائح من هذه الطبقة قد ازدهرت وأخرى تدهورت. هناك شرائح 
كانت تتلك من المستوى التعليمي ومن العلاقات الاجتماعية والسياسية ما سمح لها 
باحتلال وظائف جيدة في القطاع الخاص أوفي جهاز الدولةء وشرائح أخرى افتقدت لذلك 
وكان عليها تقبل وظائف رديئة سواء في القطاع العام أو الخاص» وأخيراً هناك شرائح کان 
عليها الانتظار في صفوف البطالة . 

الفكرة التي نقدمها هنا هي أن تقلص الدولة من جانب وغو القطاع الخاص من جانب 
آخر يؤدي إلى حالة من التنافرراء”ءع٠إ٠)ء1‏ في الطبقة الوسطى: هناك شرائح 
صاعدة وأخرى هابطة. ولكن في كل الأحوال هناك حالة من التباعد عن النظام» ناتجة عن 
الاستقلالية ١10ا‏ هءزصم ٣0اه‏ المتزايدة (عن الدولة) للشرائح الصاعدة وعن التهميش 
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المستمر للشرائح الهابطة. الشرائح الميسورة من الطبقة الوسطى أصبحت أكثر استقلالية 
عن الدولةء با أنها لا تستخدم أو تستفيد من الخدمات المقدمة من هذه الدولة: فهي ترسل 
أطفالها إلى مدارس خاصةء وتذهب للعلاج في مستشفيات خاصة وتستخدم أيضاً وسائل 
مواصلات خاصة. أضف إلى ذلك أنه بتطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فإن 
الأغلبية العظمى لهذه الشريحة تتلك أطباق هوائية كما تكون على اتصال بالإنترنت. 
وهذا ما جعلها تتحرر إلى حد كبير من أجهزة الدولة الإيديولوجية. فالقناة الإخبارية الأكثر 
مشاهدة من هذه الشريحة هي الجزيرة» والقناة الترفيهية التي تلاقي قبول كبير هي قناة دري . 
أما الإإذاعة المسموعة على نطاق واسع من شباب هذه الشريحة فهي نجوم أف أم. الخدمات 
التي تظل الشرائح الميسورة تطلبها من هيثات عامة هي تلك الخدمات التي تحتكرها الدولةء 
مغل البنية الأساسية والعدالة والأمن. وإزاء هذه الخدمات يكون لدى هذه الشريحة رأى 
شديد السلبية. هذه الشريحة إذن تجد سعادتها في الابتعاد عن الدولة وعن بيروقراطيتها التي 
تعتبرها غير كفء وفاسدة. 

أما الفئات الهابطة من الطبقة الوسطى فهي تحمل حقداً وكراهية للنظام السياسي . الذين 
يعملون في القطاع الحكومي (باستثناء قلة محظوظة) يشعرون بإحباط شديد نتيجة لانهيار 
مستواهم المعيشي» هذا باللإضافة إلى تدهور ظروف عملهم. وإذا كان لبعضهم أن يحصل 
على دخل مرتفع فذلك يكون بالتحايل أو بالبقشيش أو بالفساد. الكثير منهم يحمل كراهية 
شديدة للقطاع الخاص. ولكن هذه الكراهية فطريةء غير مبنية على الاعتقاد في بديل آخر» 
لذلك فهي لا تعطي أي مؤشر على الانتماء للدولة أو الإان بدورها. الأنهيار الذي تعرفه 
هذه الطبقة لا يقتصر على المستوى المادي» ولكنه أيضاً انهياراً معنوياً وأخلاقياً ناتج جزقياً 
عن الافتقاد إلى إيديولوجية تعطي لموظفي الدولة دوراً محوريا في "العصر الجديد". ولكل 
هذه الاعتبارات فإن هذه الفغة لا تقدم إلا تأييدا سابيا للنظام السياسي. ولكن من المرجح 
أن هذا التأييد السلبي لن يتحول إلى عداء ومناهضة للنظام السياسي إلا إذا قرر هذا النظام 
أن يشن عليها حملات التأديب التي تطالب بها فثات كثيرة في المجتمع» خاصة الرأسماليةء 
وهو الأمر الذي لن يحدث إلا إذا وسع النظام من أرضيته الاجتماعية بحيث يلاقي بعض 
التأييد من قطاعات خارج جهاز الدولة. 
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هذه التغيرات التي حدثت للطبقة الوسطى كان لها تأثير على السياسة في مصر. 
الاستقلالية المتزايدة عن الدولة التي تحظى بها العديد من شرائح الطبقة الوسطى تؤدي 
إما إلى السلبية السياسية وإما إلى الانخراط في حركات معارضة ذات توجه إسلامي. إذا 
نظرنا إلى نقابات الطبقة الوسطى خلال الثمانينيات والتسعينيات سنجد أن النقابات التي 
شهدت أكبر نجاحات الحركة الإسلامية كانت نقابات الفئات الأكثر استقلالاً عن الدولة 
مثل الأطباء والمحامين والمهندسين» الذي يعمل معظمهم في القطاع الخاص أو لدى أنفسهم. 
وعلى الجانب الأخر كانت أهم النقابات التي ظلت بنأى عن الحر كة اللإسلامية هي نقابة 
المعلمينء نقابات العمالء ونقابة الصحفيين. وهذه النقابات الثلاث تتميز بوزن مرتفع 
للعاملين في الدولة والقطاع العام. فالإسلاميين حققوا أفضل انتشار وسط الفثات التي 
سحبت تأييدها للنظام السياسي بسبب استقلاليتها عن الدولة. وهذا ينطبق حتى في نقابة 
الصيادلة التي تحظى بأعلى نسبة مسيحيين تعرفها نقابة مهنية في مصر. فالصيادلة هم أكثر 
الفغات الوسطى استقلالاً عن الدولة» حيث إن أغلبيتهم يارس العمل الفردي أو يعمل لدى 
القطاع الخاص. 

وإذا كانت الدولة تقدم خدمات أقل فأقل للطبقة الوسطى فإنها تطلب منهم مساهمات 
أكثر فأكثر في شكل ضرائب ورسوم. يأتي على رأس شرائح الطبقة الوسطى التي سيكون 
عليها المساهمة بشكل أكبر في تمويل الدولة العاملين بالمهن الحرة. فالسلطات المالية ترى أنهم 
الفغة الأقل مساهمة في الضرائب. ™ ولهذا فإن قانون الضرائب الجديد الذي ناقشناه في 
الفصل السابق يأتي بتخفيضات كبيرة في أسعار الضرائب على هذه الفغة لتشجيعها على 
الالتزام. وهذا التخفيض يقترن بتشديد العقوبة عليها في حالة التهرب. أي أن النظام 
سيحاول أن يكسر حالة الاستقلال التي تحظى بها هذه الفثةء التي سيكون عليها أن تدخل 
في علاقات أوثتق مع الدولة كممول لها. وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلى زيادة 
اهتمام هذه الشرائح والفئات بالشأن العام وإلى إمكانية أكبر للانخراط في السياسة. فالذي 
يدفع امال يميل غالبا إلى البحث عن ثمار ما دفعه. الأمر نفسه ينطبق على الطبقة الوسطى 
التقليدية. فهذه الطبقة عليها أن تساهم بشكل أكبر في تمويل الدولة لأن التعديلات في 
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ضريبة الدخل سوف تصيبها مثلما سوف تصيب الطبقة الوسطى الحديثة. وقد رأينا في 
الفصل السابق كيف دخل التجار في صراع مع النظام في وقت تطبيق المرحلة الثانية لضريبة 
المبيعات» ووصل الأمر إلى القيام بإضراب. 
الطبقة العاملة: أفول سيطرة الدولة وزيادة سيطرة رجال الأعمال 

مكنت التدفقات الالية الريعية منذ النصف الثاني لعقد السبعينيات وحتى منتصف 
الثمانينيات النظام السياسي من تدبير موارد سمحت له بالإنفاق على الطبقة العاملة في 
القطاع العام . هكذا ارتبط التحول إلى اقتصاد السوق بالحفاظ بعض بنود 'العقد الاجتماعي ' 
الذي أرسى دعائمه الرئيس جمال عبد الناصر مع عمال القطاع العام - قتضاه تضمن الدولة 
لهم الأمان الوظيفي» كما تؤمن لهم أجور ليست مرتفعة ولكن كافية لحمايتهم من التشرد 
- ف مقابل ولاء هؤلاء لنظام الحكم» أو على الأقل عدم خروجهم عليه. على أن الأزمة 
المالية منذ منتصف الثمانينيات مارست ضغوطا شديدة على النظام السياسي لکي ينهي 
هذا "العقد الاجتماعي" أو على الأقل يُعدل من بنوده. كان على النظام أن يتخلص من جزء 
من عمال القطاع العام وهو الأمر الذي لم يجرؤ أبدأ على القيام به إلا بعد أن حصل على 
إيرادات مالية كبيرة في أوائل التسعينيات بسبب حرب الخليج كما بسبب قيام الحكومة 
بتوقيع اتفاقية 'إصلاح اقتصادي ' مع الصندوق والبنك الدوليين. بفضل هذه الإيرادات 
قكن النظام من القيام شروع للمعاش المبكر» يحصل مقتضاه العامل على مكافأة مالية 
مقابل تقدي استقالته. وقد لاقى نظام المعاش المبكر قبولا من الكثير من عمال القطاع العمال 
الذي أقبل الكثيرون منهم عليه » على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت لهذا النظام 
من حيث إنه ينح العامل مبلغاً كبيرأً من المال مرة واحدة» ولكنه في النهاية يؤدي إلى خسارة 
هذا العامل لوظيفته» أي أن العامل هنا يبيع الأجل الطويل لصالح الأجل القصير. 

من هنا يمكن فهم الهدوء النسبي الذي شهدته الساحة العمالية في التسعينيات. فعكس 
توقعات الكثيرين» لم يؤد برنامج 'التحرير الاقتصادي ' إلى زيادة احتجاجات العمال. على 
العكس» كانت التسعينيات تمثل مرحلة من الهدوء النسبي بالمقارنة بالثمانينيات. على أن 
ذلك الهدوء لا يجب تفسيره فقط بالاقتصاد ولكن يجب وضعه في السياق العام للسياسة 
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المصرية في تلك المرحلة التي شهدت قيام الجماعات الإسلامية المسلحة - خاصة الجماعة 
الإسلامية وتنظيم الجهاد - بشن حملة مسلحة من أجل إسقاط نظام الحكم. وقد استهدف 
هذه العنف مسئولين سياسيين وأمنيين بالدولة وسياح وعلمانيين ومسيحيين» هذا بالإضافة 
إلى مواطنين عاديين نالهم نصيب من العنف المتبادل بين الجماعات الإسلامية وأجهزة 
الأمن» أو تعرضوا لعنف تلك الجماعات التي كانت تفرض قوانينها الخاصة على المجال 
العام وتنكل ببعض من كان يعارضها في ذلك. وقد خلقت تلك المواجهات إحساساً بالخطر 
لدى العديد من الفئات في مصر وجعلها تضع هزية الجماعات المسلحة على سلم الأولويات. 
هكذا وعلى سبيل المثال مال اليسار النشط داخل الحركة العمالية إلى التهدئة مع النظام حتى 
لا يساهم في تقويضه لصالح الجماعات المسلحة والتي أطلق عليها بعض اليساريون "الفاشية 
الدينية". 
لكن هذا الهدوء النسبي على الساحة العمالية في التسعينيات ما لبث أن انتهي تدريجيا 
في الألفية الجديدة وعادت التحركات المطلبية العمالية تتصاعد حتى وصلت إلى مستوى 
غير مسبوق في منتصف العقد الجديد» وهو الأمر الذي جعل جويل بنين أحد أهم المراقبين 
للحركة العمالية المصرية ومؤلف كتاب "عمال على ضفاف النيل" ‏ مع زخاري لوكمان 
إلى وصف التحركات العمالية في عام 2007 بأنها "الحركة الاجتماعية الأقوى والأكثر 
استمرارية منذ الحملة لطرد الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية. "°2 
This constitutes the largest and most sustained social movement‏ 
in Egypt since the campaign to oust the British occupiers after‏ 
World War II‏ . 
وکما أن الهدوء النسبي للعمال في التسعينيات يمكن تفسيره بالاقتصاد كما بالسياسة» 
أي بالارتخاء النسبي في أزمة الدولة الماليةء كما بالإحساس بالخطر الناتج عن الحملة المسلحة 
لجماعات العنف السياسي الإسلامي» فإن انبعاث التحركات العمالية في الألفية الجديدة 
يعود إلى نهاية الرواج النسبي الذي شهدته مصر في أوائل التسعينيات بفعل فوران حرب 
ا خلج واشتداد الأزمة المالية للدولةء كما يعود أيضاً إلى غروب حركات العنف المسلح بعد 
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هزيتها الساحقة أمام الدولة كما إلى حالة النشاط السياسي النسبي التي عرفتها مصر في 
الألفية الجديدة بسبب عوامل إقليمية ومحلية. فمن ناحية تصاعدت الحر كات الاحتجاجية 
ضد السياسية الخارجية لنظام الحكم التي اعتبرتها المعارضة متهاونة مع الغزو الأمريكي 
للعراق وما أعقبه من احتلال كما مع التنكيل الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين. 
بالإضافة إلى ذلك برزت على السطح بشدة أزمة الخلافة في رئاسة الجمهورية مع تقدم الرئيس 
حسني مبارك في العمر وتخطيه سن الثمانين في عام 2005 تلك الأزمة التي أدت إلى انقسام 
واضح داخل نخبة الحكم حول خليفة الرئيس مبارك بين جناح يريد تصعيد ابن الرئيس 
إلى الرئاسة وجناح آخر يريد أن يحتفظ بالرئاسة لجنرالات الجيش. هكذا زادت التشققات 
داخل النظام المصري» الأمر الذي فتح الباب أمام تحركات معارضة - كان أشهرها حركة 
كفاية - قامت بشن حملة مطالبة بعدم ترشح الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة ومعارضة 
لما اعتبرته محاولة نظام مبارك توريث الحكم من مبارك الأب إلى الابن. وقد كان من الطبيعي 
أن تساهم حالة النشاط السياسي المتصاعد في تسييد مزاج معارض لنظام والحكم الأمر الذي 
ادى إلى "تسخين" السياسة العمالية. وقد كان لعمال القطاع العام الدور الأهم في التح ر كات 
المطلبية والاحتجاجية التي عرفتها مصر في الألفية الجديدة» على الرغم من أن الجزء الأكبر 
من الطبقة العاملة المصرية بات يعمل اليوم في القطاع الخاص. ويكن تفسير ذلك بتركز 
الخبرات السياسية داخل عمال القطاع العام الذين يشكلون الجانب الأكبر من عضوية اتحاد 
نقابات عمال مصر. لا يزال معظم عمال القطاع الخاص محرومين من الانتماء إلى نقابةء 
حيث يعارض معظم أصحاب الأعمال تأسيس لجان نقابية في شر كاتهم . 

ولكن هذا التركز في النشاط السياسي الاحتجاجي العمالي داخل أوساط عمال القطاع 
العام لا يجب أن يحجب الرؤية عن التغير العميق الذي يلحق بالطبقة العاملة المصرية بسبب 
نهاية الدولة شبه الريعية كما بسبب أفول الدولة الرعوية. فقد باتت نسبة متزايدة من عمال 
مصر تعمل أكثر فأكثر لدى رجال الأعمال وهو الأمر الذي خلق من عمال القطاع الخاص 
كتلة انتخابية هامة كان لأصواتها الفضل في زيادة نسبة رجال الأعمال في مجلس الشعب 
إلى 22% في برلمان 2005 كما شرحنا فيما سبق . تشير الإإحصائيات المتوفرة عن انتخابات 
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بر لمان 2000 بأن نسب التصويت في المناطق العمالية التقليدية كانت ضعيفة» فقد بلغت في 
حلوان 11.5% وفي الوايلي 12.3%. وفي شبرا الخيمة 22.5%. وكل هذه النسب تقل 
عن متوسط معدل المشاركة على مستوى الجمهورية والذي بلغ في هذه الانتخابات 28%. 
أما في مدن الطبقة العاملة الجديدة التي تعمل بالقطاع الخاص فكانت معدلات التصويت 
أعلى بكثير» حيث وصلت في مدينة العاشر من رمضان إلى 30% وبلغت في مدينة 6 
أكتوبر 67.5% وهي أعلى نسبة تصويت شهدتها مصر في انتخابات عام 2000. بهذا 
المعنى فنحن لدينا اتجاه انسحابي لدى عمال القطاع العام مقارنة باتجاه مشار كة قوية من 
جانب عمال القطاع الخاص. وتشير بعض التقارير عن نفس الظاهرة في انتخابات 2005 
فرصدت معدلات تصويت غير عادية في مدينة 6 أكتوبر وصلت في بعض لجان التصويت 
إلى حوالى 02.90% 

نحو هة الآن أفول سيطرة الدولة على الطبقة العاملة وزيادة سيطرة رجال الأعمال 
عليهاء أي أن السياسة المصرية تنتقل من الزبائنية العامة ١ءذا)١ءناء‏ >ناطسم إلى الزبائنية 
الخاصة اعا ناء ivateام.‏ وهذه الحقيقة تسمح لنابفهم اللانخفاض المتواصل في تمثيل 
العمال في البر لان الملصري والتي وصلت إلى 4% فقط في برلمان 2005 مقابل 7.5% في برلمان 
0. فنظام الحكم بات ينح مقاعد برلانية أقل فأقل لعمال القطاع العام . ففي الانتخابات 
الأخيرة لم يرشح الحزب الوطني من قيادات الاتحاد العام لنقابات العمال إلا أربعة فقط. 
وكما أشرنا من قبل فقد أثارت محدودية عدد العمال المرشحين على قوائم الحزب الوطني 
استياءً شديداً في أوساط الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وقد تركز الاستياء في مواجهة 
ما يمسى بالجناح الجديد في الحزب الوطني والذي يتزعمه جمال مبارك نجل الرئيس. 
والحقيقة أن تراجع نسبة قيادات الاتحاد المدعومين من الحزب الوطني يعكس بشكل مباشر 
التحولات التي تلحق بهذا الحزب وتجعله مع مرور الوقت حزباً لكبار رجال الأعمال. ومن 
هذا المنطلق» فإن انخفاض عدد العمال الذين يحملهم الحزب الوطني معه إلى البر مان هو 
نتاج لعملية بدأت منذ عدة سنوات تهدف إلى بعث الحياة في الحزب الوطني من خلال 
دمج مجموعات من رجال الأعمال فيه. وقد تجلى تراجع نفوذ قيادات الاتحاد العام لنقابات 
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العمال في الحزب الوطني بشكل سافر في سقوط رئيس هذا الاتحاد. السيد راشد» في داثرة 
سيدي جابر بالإسكندرية. 

وإذا كان تمثيل العمال السياسي سواء في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو في البر لان ما 
زال يحتكره عمال القطاع العام فإن ذلك لا عكن أن يستمر طويلا. صحيح أن الطبقة العاملة 
في القطاع الخاص تخضع لسيطرة غير عادية من رجال الأعمال وهو الأمر الذي ينعكس 
بشكل واضح في خضوعها التصويتي لرجال الأعمال في الانتخابات البرلانيةء لكن ليس 
هناك ما ينع في المستقبل القريب من تظهر من بين صفوف تلك الشريحة قيادات جديدة 
قادرة على اللإحلال محل القيادات العمالية في القطاع العام التي ظلت تشل عنوان الطبقة 
العاملة المصرية لحوالى نصف قرن. ولا شك أن صعود الطبقة العاملة على المستوي السياسي 
يؤدي بلا شك إلى المساهمة في التحول الديقراطي . فالديقراطية تقوم على توازن القوى بين 
مختلف الأطراف في المجتمع . وليس هناك من شك في أن زيادة قوة العمال في مواجهة نظام 
الحكم أو في مواجهة أصحاب الأعمالء وغو استقلاليتهم وقدرتهم التنظيمية سيزيد من 
فرص التحول الديقراطي في مصر. 


خانمه 

تعرضنا في هذا الفصل لتأثير أفول الدولة الريعية-الرعوية على احتمالات التغيير 
السياسي في مصر. وقد بدأنا مناقشة نظرية لأطروحة الدولة الريعية التي تبني علاقة سببية 
بين توفر إيرادات ريعية للدولة وقدرتها على عارسة التسلط على المجتمع كما بين الانخفاض 
الحاد في إيرادات الدولة والتغيير السياسي . قلنا إن تلك العلاقة السببية منطقية وسليمة وإن 
كان يعوزها بيان المتغيرات الوسيطة التي تربط انهيار إيرادات الدولة بالتغيير السياسي»› 
لأن العلاقة بين المتغيرين ليست علاقة بسيطة ونا تؤثر عليها عوامل أخرى. هكذا استعنا 
بالنموذج الذي صاغه هوبر وروشيميور للتحول الديمقراطي والذي لا يكتفي بنقاش عام 
عن تحول موازين القوى بين الدولة والمجتمع كما تفعل أطروحة "الدولة الريعية" وإنغا هو 
يفكك ١ةع٠إع4ءiل‏ هذا المجتمع إلى عدة طبقات وفئات اجتماعيةء لكي يتبين مواقف 
وغارسات الطبقات المختلفة فيما يخص الديقراطية . 
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رأينا أن أزمة الدولة المالية ومحاولات الخروج منها تؤدي إلى تنامي قوة الطبقة الرأسمالية 
في مواجهة نظام الحكم» وهو الأمر الذي أدى إلى قيام النظام باحتضان أو احتواء بعضهم 
لكي يوسع من قاعدته الاجتماعية ومن أجل أن يدعم نفسه وارد جديدة. هكذايقوم النظام 
اللصري اليوم على تحالف بين البيروقراطية وبعض قطاعات الرأسمالية. وإذا كان تحليلنا قد 
استبعد أن تناهض الرأسمالية نظام الحكم أو أن تساهم بشكل مباشر في إسقاطه» فإنه في نفس 
الوقت قد أشار إلى أن سيطرة الرأسمالية المصرية على موارد اقتصادية على حساب الدولة 
تعيد صياغة السياسة المصرية. فهي أولا تؤدي إلى تعدد مراكز القوى في تلك السياسة. 
فزيادة تسييس ١٥10ا124ءاذامم‏ رجال الأعمال وإن كانت تفيد النظام لأنها تؤدي إلى 
توسيع قاعدته الاجتماعية إلا أنها في الوقت نفسه تزيد من التشققات داخل هذا النظام لأنها 
تخلق توترا بين البيروقراطية الحاكمة والعناصر الرأسمالية الملتحقة حديثا بالنظام. بالإضافة 
إلى ذلك فإن تسييس الرأسمالية يؤدي بالضرورة إلى تسييس فئات أخرى. فعندما تدخل 
الرأسمالية إلى السياسة فإنها تجر وراءها فئات أخرى. فقد رأينا مثلاً بزوغ قوة تصويتية 
كبيرة في انتخابات برلاني 2000 و2005 وهي عمال القطاع الخاص الذين قام العديد من 
رجال الأعمال بدفعهم للمشاركة عن طريق استخراج بطاقات انتخابية لهم. وقد أوضحنا 
أنه على الرغم من أن هذه الفثة تظل تابعة لرجال الأعمالء لكن ليس هناك ية ضمانة أن 
تستمر هذه التبعية إلى الأبد. فمن يصوت اليوم مقابل وجبة غذائية أو مقابل يوم أجازة» قد 
يصوت غدا في مقابل مكتسبات أكبر وقد ينقلب على من صوت له في الماضي مقابل تلك 
المكتسبات المحدودة. 

ولم يقتصر تأثير تسييس رجال الأعمال وزيادة نفوذهم على العاملين لديهم» ولكنه 
استثار فئات أخرى. فقد أثار غيرة وحفيظة المثقفين وبعض شرائح الطبقة الوسطى» الذين 
باتوا يشعرون بالتهميش الناتج عن تنامي سيطرة المال على السياسة والحكم في مصر. لم 
يكن ظهور ونجاح حركة '"كفاية" المناهضة لتوريث الحكم لابن الرئيس إلا أحد أعراض 
السخط المتنامي داخل أوساط المثقفين والمتعلمين ضد الدور المتزايد الذي يلعبه رجال 
الأعمال في السياسة المصرية. فأحد أهم نقاط ضعف جمال مبارك التي ضربت فيها المعارضة 
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هي ارتباطه الشديدة بمجموعة من رجال الأعمال وميوله "الليبرالية الجديدة". هكذا يعكن 
القول إن النشاط السياسي الذي يدب الآن في أوساط الرأسمالية بفعل سيطرتها المتزايدة 
على موارد اقتصادية يساهم بلا شك في تنشيط الممارسة السياسية لدى فئات اجتماعية 
أخرى» وهو الأمر الذي يزيد من فرص التحول الديقراطي في مصر. فلا ديقراطية بدون 
مشار ك ساسية: وأحد أهم تحديات الديقراطية في مصر في العقود الأخيرة كان انخفاض 
الشديد في نسبة المشاركة السياسية.ء وهو الأمر الذي يظهر جليا في التصويت في الانتخابات 
الذي ما كان يجذب أكثر من 20% من لهم حق التصويت في الانتخابات الأخيرة» بالمقارنة 
بنسبة 60% شهدتها انتخابات عام 1951 وهي آخر انتخابات تجرى في ظل العهد شبه 
الليبرالي قبل انقلاب 3 يوليو 1952 الذي أتى بنظام حكم العسكر الذي لا يزال يسك 
بزمام السلطة في مصر إلى اليوم. 

قلنا إن أزمة الدولة المالية تزيد من قوة رجال الأعمال وبالتالى تزيد من سخط بعض 
الفغات المتوسطة وتزيد من حركيتها السياسية. لكن تأثير الأزمة الالية للدولة على الطبقة 
الوسطي لا ير فقط عبر رجال الأعمال. فكما أشرنا من قبل» يؤدي تناقص إيرادات الدولة 
إلى تقلص الخدمات التي تقدمها الدولة للشرائح الوسطى» كما يؤدي إلى زيادة مطالب 
الدولة من تلك الشرائح. فالدولة تميل إلى زيادة ما تستقطعه من ضرائب من هذه الشرائح» 
خاصة أصحاب المهن الحرة. وهذا ما يؤدي إلى مواجهات متزايدة بين الدولة وتلك الشرائح. 
يكفي أن نذكر هنا أنه لأول مرة في تاريخ نظام يوليو يقوم الصيادلة بإضراب عن العمل رفضا 
لزيادة المتحصلات الضريبية عليهم. ففي يوم 16 فبراير 2009 قررت النقابة العامة لصيادلة 
مصر أن يلتزم كل الصيادلة بإغلاق الصيدليات حتى تتراجع وزارة المالية عن قرارها بمحاولة 
تحصيل ضرائب بأثر رجعي .° وبغض النظر عن الانقسام الذي حدث في الرأي العام بين 
مؤيد للصيادلة وبين معارض لهم فإن ما لا يمكن الاختلاف عليه هو أن إضراب الصيادلة 
يمثل نقلة نوعية في الممارسة السياسية داخل أوساط شريحة المهن الحرة التي تمثل أحد أهم 
قطاعات الطبقة الوسطى المصرية المنصرفة عن السياسة. 

ربا يكون من المناسب قبل إغلاق هذا الفصل إعادة التأكيد على أن المجال الاقتصادي- 
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الاجتماعي (وغلى رأسه مالية الدولة) جارس تأترا مهما على المجال السياسي ويحدد 
الاحتمالات الممكنة. ولكن ترجيح وتحقيق احتمال دون آخر يرتبط عجموعة كثيرة من 
المتغيرات السياسية والإيديولوجية. المحلية منها والدولية. لقد بينا في هذا الفصل الفرص 
المتزايدة للديقراطية في مصر الناتجة عن نهاية الدولة الريعية/الرعوية وصعود دولة الجباية أو 
دولة الضرائب. يجب أن يكون واضح أن نقاشنا يقتصر فقط على ما يمكن أن نسميه "البنية 
التحتية المالية" للديقراطيةء تلك البنية التي تحدد الاحتمالات» لكن لا ترجح أحدها. 
فمصير الديقراطية في مصر يتوقف على العديد من المتغيرات الأخرى مثل قوة ودور تيار 
الأسلام السياسي» وهي متغيرات تخرج عن مجال هذه الدراسة. 
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خانمه 


تحافظ النظم السلطوية على بقائها وتجددها ليس فقط بواسطة القمع وإغا أيضاً بفضل 
المال. بفضله يمكن شراء رضاء بعض الفئات الاجتماعية وضمان هدوء فثات أخرى. هذا 
ينطبق على النظم السلطوية بشكل عام. لكن في حالة النظم السياسية السلطوية التي تحكم 
دولة ريعية أو شبه ريعية يكون الاعتماد على المال أكثر أهمية» ومن هنا لا يمكن فهم تطور هذا 
النوع من النظم دون وضع تطور إيرادات ونفقات الدولة في قلب التحليل السياسي» وبالتاى 
يصبح منظور الاقتصاد السياسي ذا فائدة عظمى في فهم هذه النظم. الحالة المصرية کانت 
منذ منتصف السبعينيات هي حالة نظام سياسي سلطوي يعتمد في استقراره على دولة شبه 
ريعية حظيت بتدفقات مالية هامة من النفط» من عائدات قناة السويس ومن المساعدات 
الخارجية. فكيف استطاع نظام حسني مبارك أن يحافظ على استقراره بالرغم من التدهور 
الشديد في الإيرادات الريعية الذي ضرب الدولة الملصرية منذ منتصف الثمانينيات» وكيف 
تغيرت السياسة المصرية بفعل الانخفاض في تلك الإيرادات الريعية؟ كان هذا هو السؤال 
الم ر كزي الذي بدا الباحث منه هذه الدراسة. 

للإجابة على هذا السؤال كان من الطبيعي أن نبدأ بيان تطور إيرادات الدولة المصرية 
منذ السبعينيات وأن نبين كيف كانت الإيرادات هي العامل الأهم في تفسير التغيرات التي 
لحقت بحجم الدولة في مصر. لقد بينا في الفصل الأول أن المدخل الأهم لدراسة حجم الدولة 
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المصرية ليس هو المستوى الإيديولوجي أي مايرفعه نظام الحكم من شعارات» اشتراكية كانت 
أو رأسمالية» ولا هو التوجهات المعلنة للسياسة الاقتصادية» تدخلية كانت أو انسحابية. 
فكما رأينا من قبل» قام نظام الحكم مرتين بتعديل السياسية الاقتصادية إلى اليمين أي إلى 
تبني فكرة تنشيط اقتصاد السوق وتخلي الدولة عن الدور القيادي في العملية الاقتصادية. . 
لمرة الأولى كانت في السبعينيات والثانية في التسعينيات . آنذاك دقت طبول أجهزة إعلام 
الدولة دفاعا عن اقتصاد السوق وعن القطاع الخاص وهجوما على الاقتصاد المخطط والقطاع 
العام» وهكذا شنت المعارضة داخل النظام وخارجه حملات هجوم على 'انسحاب الدولة 
من الاقتصاد". لكن هذه الضوضاء الإيديولوجية لا يجب أن تحجب الحقيقة الدامغة وهي 
أن حجم الدولة قد زاد في السبعينيات كما في أوائل التسعينيات. ومن هنا نحن قد خلصنا 
إلى أن القوة الأساسية المح ر كة لحجم وتطور الدولة الريعية أو شبه الريعية ليس ما يرفعه نظام 
الحكم من شعارات أو ما يعلنه من سياسات وإنغا هي التدفقات الالية الريعيةء فإذا زادت 
يسير حجم الدولة في ركابها وينمو وإذا نقصت يحدث العكس. 

ومن هذا المنطلق يمكن فهم لاذا يبدو النظام المصري في حالة عجز وقلة حيلة فيما يخص 
السياسة المالية. فجزء هام من إيراداته ريعية. والريع كما يعرفه ألفريد مارشال هو هبة من 
السماء. نظام الحكم في مصر ييل كثيرا إلى التطلع إلى السماء علها تمطر ذهبا. فإيرادات 
البترول وقناة السويس - تتحكم فيها عوامل خارجية لا ملك أن يؤثر نظام الحكم عليها 
كثيراً. الإيرادات الريعية الأكشثر قابلية للتأثير عليها والتحكم فيها هي المساعدات الخارجية. 
لذلك ظل طلب المساعدات الخارجية هو أحد أهم نشاطات نظام الحكم في مصر. ولذلك 
يعزف الخطاب الرسمي لحن أساسي موجه للخارج وهو أن مصر تستطيع أن تقيم منطقة 
الشرق الأوسط وأن تقعدها. فهي القادرة على قيادة العرب إلى الحرب مع إسرائيل» كما أنها 
الوحيدة القادرة على استمالتهم إلى قبول الصلح معها. ولهذا صرح الرئيس مبارك بأن 70% 
من وقته مخصص للقضية الفلسطينية. ولذلك تظل السياسة الخارجية وصورة مصر في 
ا لخارج هي أحد أهم هواجس نظام الحكم. ولهذا يتسامح نظام الحكم مع الكثير من معارضيه 
إلا هؤلاء الذي يحاولون المساس بالمساعدات التي تحصل عليها الدولة من الخارج مثل أستاذ 
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الاجتماع السياسي سعد الدين إبراهيم الذي حكم عليه القضاء سنة 2008 بالحبس لمدة 
سنتين بتهمة "تشويه سمعة مصر في الخارج" كما بتهمة المطالبة بأن تربط الولايات المتحدة 
مساعداتها لمصر بأداء نظام الحكم في مجال حقوق الإنسان. 

قلنا من قبل أن الإنفاق كان أحد أهم أدوات السيطرة السياسية لنظام الحكم السلطوي 
في مصر. فكيف استطاع نظام الحكم هذا أن يتعايش مع الانخفاض الحاد في إيراداته ومن ثم 
مصروفاته؟ لقد وجدنا الإإجابة على هذاالسؤال عندما درسنا تطور الأوزان النسبية للإنفاق 
العام. فرأينا أن نظام الحكم أعاد ترتيب أولوياته فخفض من نصيب بعض بنود الإنفاق 
لكي يرفع من بنود أخرى. لقد رأينا كيف خقض من نصيب الإنفاق على الجيش. وقد 
تحقق ذلك في مقابل استقلالية مالية متزايدة للمؤسسة العسكرية»ء أي السماح لها بتعبئة 
مواردها الخاصة من خلال الاستثمار الواسع في مجالات الإنتاج المدني. كما رأينا كيف 
قلل نظام الحكم من الإنفاق على الدعم المقدم للفقراء. وقد أتاحت تلك التخفيضات تر كيز 
موارد الدولة على الشرطة والأمن الداخلي كما على أجهزة الدولة الإيديولوجية من ثقافة 
وإعلام. وقد ترافق مع ذلك التغيير للأنصبة النسبية لمؤسسات الدولة من الإنفاق العام 
تعديلات أخرى داخل المؤسسات نفسها لصالح الشرائح الأعلى للبيروقراطية. أي أن توزيع 
الدخل داخل الدولة أصبح أقل عدالة بفعل الأزمة المالية. كما أدت هذه الأزمة إلى إطلاق يد 
البيروقراطية لتعويض دخولها المتناقصة عن طريق الرشوة والفساد الواسع. من هنا يكن فهم 
قدرة نظام الحكم على مواصلة السيطرة السياسية بنجاح بالرغم من الأزمة المالية. إن الطريقة 
التي تكيف بها نظام الحكم المصري مع الأزمة المالية توضح أن نظام الحكم السلطوي عندما 
يتعرض لأزمة مالية يعيد ترتيب إنفاقه لكي يحكم أدوات السيطرة السياسية. 

لم يقتصر تأثير الأزمة المالية والتكيف معها فقط على تعديل أنصبة مؤسسات الدولة في 
الإنفاق العام» وإغا امتد التأثير لتوزيع الموارد بين المستوي المركزي للدولة والمستوى المحلي 
لها. تتميز الدولة المصرية بقدر مرتفع من المركزيةء الأمر الذي يظهر بجلاء بمعجرد النظر في 
ميزانية الدولة» حيث تعتمد المحافظات بشكل كبير على المر كز في معظم احتياجاتها المالية. 
فهي لا يحق لها أن تفرض ضرائب وإغا فقط رسوم. لقد دفعت الأزمة الالية نظام الحكم 
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إلى تخحفيض نسبة تحويلات المستوى المركزي للدولة إلى المحافظات. هكذا كان مطلوب 
من المحليات أن تعتمد أكثر فأكثر على مواردها الخاصة. وقد تم ذلك تحت غطاء شعار 
'اللامركزية" الذي تبناه نظام الحكم في مصر بناءٌ على نصيحة المؤسسات الدولية خاصة 
"هيئة المعونة الأمريكية". لكن اللامركزية تتطلب إعادة صياغة العلاقات بين الحكومة 
المركزية والمحليات من أجل زيادة سلطة الأخيرة. ولكن لم تحدث في مصر أي إعادة صياغة 
لهذه العلاقات على المستوى المؤسسي. فالإطار الدستوري والقانوني الحاكم للعلاقات 
بين مؤسسات الدولية لا يزال على حاله في خطوطه العامة. فعهد مبارك يتميز بالتكيف في 
إطار جمود مؤسسي . لذلك لم يترافق الحديث عن اللامركزية تغييرات مؤسسية مثل منح 
المستوى المحلي للدولة الحتق في فرض الضرائب» ولكنه أعطي الحق في خلق صناديق خاصة 
تعتمد على الرسوم التي تحصلها السلطات المحلية كما على تبرعات رجال الأعمال. وهو 
الحل الذي كان له تكلفة باهظة حيث أن هذه الصناديق تتميز معدل مرتفع جدا من الفسادء 
با أنها بعيدة عن سيطرة المستوى الم ركزي للدولةء وبالطبع بعيدة عن رقابة المجتمع بمثلاً في 
ا لمجالس المحليةء لأن هذه الرقابة لا يمكن أن تزدهر إلى في ظل نظام ديقراطي . هذا بالإضافة 
إلى أن فكرة هذه الصناديق لا تحترم أهم مبادئ المالية العامة وهو مبدأ وحدة وشمول الميزانية 
العامة» حيث أن إيرادات ونفقات هذه الصناديق غير مسجلة في الميزانية العامة للدولة 
بالرغم من أنها جزء لا يتجزأً من المال العام . إن تطور العلاقات بين مؤسسات الدولة المر كزية 
والمحافظات في السنوات الأخيرة لا يشير إلى نمو اللامركزية بقدر ما يوضح حالة من تفكك 
fragmentation‏ الدولة. والحقيقة أن عدم جدية نظام الحكم في اتخاذ خطوات حقيقية 
صوب اللامركزية السياسية يجب أن يفهم في ضوء طبيعة النظام السلطوية. فاللام ر كزية في 
الواقع يصعب أن تتواءم مع مقتضيات السيطرة السياسية التي لابد وأن مارسها نظام سياسي 
سلطوي. 

نفس البعد عن القيام بتغيرات مؤسسية وتفضيل التكيف مع الأزمة في إطار ثبات 
مؤسسي نلحظه في طريقة تعامل نظام الحكم مع مقتضيات إخماد التمرد المسلح الذي شنته 
الجماعة اللإسلامية في الصعيد في أو ائل التسعينيات . لقد اقتنعت النخبة السياسية كما اقتنع 
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نظام الحكم أن الفقر والتهميش الاقتصادي يشكلان التربة الخصبة لنمو جماعات العنف 
الإسلامي في الصعيد. ومن ثم استقرت هذه النخبة على أن الحل يكمن في تنمية الصعيد 
لقطع الطريق على الإرهابيين وحرمانهم من الأرضية التي ينشطون عليها. وقد أعلن نظام 
الحكم بالفعل عن نيته في توجيه موارد أكثر لتنمية الصعيد وأصدر توجيهاته لمؤسسات 
الدولة بالشروع في ذلك. ولكن النتائج كانت محدودة. لقد نجح النظام بالفعل في إخماد 
الثورة المسلحة في الجنوب» ولكن ذلك يرجع إلى السياسات الأمنية أكثر من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية. لا يزال الصعيد يعاني من تأخره عن شمال مصر. والمشكلة 
تكمن في أن مؤسسات الدولة مصممة بشكل مركزي وتعمل وفق المنطق المركزي. ولأن 
نظام الحكم يتحاشى القيام بتغييرات مؤسسية تسمع بإعادة توزيع الموارد لصالح المحافظات 
ا لجنوبيةء لذلك من الطبيعي ألا تنجح الدولة في تنمية الصعيد. والحقيقة أن النجاح المحدود 
في تصحيح التحيز ضد الصعيد لا يرجع فقط إلى صلابة الطابع المركزي للدولة وإغا يعود 
أيضاً إلى أن أداء المعارضة الإسلامية المسلحة في الصعيد لم يكن ليساعد على تخفيف الطابع 
الم ركزي للدولةء فهذه المعارضة في الحقيقة لم تكن تهدف إلى إصلاح الدولة وإنغا هدمهاء 
ومن هنا كانت الساحة الأساسية للمواجهة بين نظام الحكم والمعارضة هناك هي ساحة 
القتالء تلك التي انتصر فيها نظام الحكم انتصاراً ساحقأ على الجماعة الإسلامية. 

هذا الجمود المؤسسي ومحاولة تخفيف الأزمات بالحد الأدنى من التغيير سعيا وراء 
الاستقرار السياسي الذي ييز حكم الرئيس مبارك رصدناه بشكل مفصل عندما درسنا 
محاولات نظام الحكم المختلفة لتنمية إيرادات الدولة. فالإجراءات المتتالية5٤۲‏ ۷ا4٤‏ 0۴ 
yعoاnoاn‏ التي اتخذها نظام الحكم لتنمية إيرادات الدولة تكشف عن منطق محكم» 
يسعى للبدء بإجراءات ذات تكلفة سياسية محدودة» حتى ولو كانت تكلفتها الاقتصادية 
باهظة. قبل اللجوء إلى إجراءات ذات تكلفة سياسية مرتفعة مثل تحصيل ضراثب الدخل 
التي تثير عادة معارضة شديدة من جانب المجتمع. فقد بدأ نظام الحكم بتنمية إيراداته 
بالوسائل الأكثر تخفياً والأقل تكلفة سياسية مثل ضريبة التضخم أي طباعة البنكنوت. 
ثم شاهدنا بعد ذلك اضطراره لزيادة إيراداته بوسائل أكثر شفافية ومن ثم أكثر تكلفة من 
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الناحية السياسية مثل ضريبة المبيعات. وأخيرا اضطر إلى اللجوء إلى الإجراءات الأقل 
شعبية والأكثر إثارة لمقاومة الفئات الاجتماعية وهي إصلاح نظام الضرائب على الدخل 
من أجل الحد من التهرب الضريبي . ربا يكون من المبكر إصدار حكم نهائي بخصوص قدرة 
هذا الإصلاح على رفع إيرادات الدولة بشكل محسوس. لكن بيانات الإيرادات الضريبية 
الأخيرة التي تعرضت لها الدراسة أوضحت محدودية نجاح إصلاح نظام الضرائب وبالتاى 
فشل النظام في رفع نسبة الإيرادات العامة من الناتج المحلي الإجمالي. انخفاض إير اذانت 
الدولة ليس علامة فشل لها إذا كان القائمون عليها قد قرروا أن يقللوا ما تستقطعه الدولة 
من المجتمع» كما حدث في العديد من البلاد. ولكنه يصبح علامة فشل إذا كان القائمون 
عليها قد قرروا أن يسلكوا طرقاً عديدة من أجل زيادة الإيرادات دون أن تتحقق هذه الزيادة. 
هذا ما حدث في مصر الذي تتزايد فيها نزعة الجحباية عند الدولة بدون أن يؤدي ذلك إلى حل 
مشكلة تناقص الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمال. فشل نظام الحكم في تنمية 
إيرادات الدولة» ولم ينجح على الجانب الأخر في تخفيض نفقاته حتى تتواءم مع الإيرادات 
المحدودة. وهذا ما جعل عجز الموازنة يواصل اتجاهه الصاعد. والحقيقة أن الحالة الملصرية 
توضح صعوبة نجاح اللإصلاح الضريبي الذي تقوم به النظم السلطوية. فمثل ذلك الإصلاح 
يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع» بمقتضاها يلتزم المجتمع بدفع ما عليه من 
ضرائب مقابل أن تلتزم الدولة بالرشادة والنزاهة في استخدام عائدات الضرائب» كما تلتزم 
بالشفافية في إعلان كيفية التصرف في الأموال العامة. وكلها أمور من الصعب جداً على 
نظام سلطوي أن يحققها. مشكلة الإصلاح الضريبي أيضاً أنه يحتاج إلى اتفاقات وتفاهمات 
بين الدولة وبين مثلي الفئات الاجتماعية للوصول إلى حلول وسط. لقد قامت وزارة المالية 
بالفعل طوال السنوات الماضية بتوقيع اتفاقيات مع منظمات رجال الأعمال وإلى التفاوض مع 
منظمات تمثل بعض الفثات الوسطي مثل الأطباء والصيادلة. ونجحت في كثر من الأحيان في 
ا لحصول على تأييد تلك المنظمات على سياسات اللإصلاح الضريبي . إلا أن تلك المنظمات 
تظل ضعيفة وهامشية بسبب ضعف المجتمع المدني عموما بعد أكثر من نصف قرن من 
التسلط السياسي وإخضاعه للسيطرة الأمنية والسياسية. كما أن التأييد الذي تحصل عليه 
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الحكومة من هذه المنظمات غالبا ما يكون بلا قيمة لأنه تأييد من منظمات "كوربوراتيه" مثل 
الاتحاد العام للغرف التجاريةء يسيطر عليها نظام الحكم فتخضع له» عوضا عن خضوعها 
لإرادة الفات الاجتماعية التي تخلها. 

فشل الدولة أمام المجتمع في رفع نسبة ما تستقطعه من ضرائب لا يعني على الإطلاق 
قوة هذا المجتمع في مقاومة الدولة. فالأساليب الأهم التي تقاوم بها الفئات الاجتماعية 
الضرائب تظل غير مباشرة وغير سياسية» مثل اللجوء للقضاء الذي أبطل أكثر من مرة 
قوانين وإجراءات قام بها نظام الحكم من أجل تنمية إيرادات الضرائب . والحقيقة أن اللجوء 
المكثف للسلطة القضائية لمواجهة تعسف السلطة التنفيذية هو أحد أهم خصائص النظام 
السياسي لمبارك» الذي أعطى للقضاء استقلالاً نسبياً نعتقد أن وظيفته الأساسية هي الحد 
من تسييس 0۸٥1ا12ء1ازامم‏ ءل المعارضة للدولة وللنظام وزيادة المعارضة القانونية ضد 
السلطة ٣10†زsمم iciariation of op‏ از على حساب ال معارضة السياسية. لاينفي هذا 
الاستقلال تدخل المجموعة الحاكمة في أعمال القضاء في أحيانء وعدم احترام أحكامه في 
أحيان أخرى. لكن يظل القضاء هو الجهة الأساسية التي نجحت في الحد من تعسف السلطة 
التنفيذية في عهد مبارك. بخلاف "النضال القانوني" ضد الضرائب تظل الوسيلة الأساسية 
لمقاومة الضرائب في مصر هي التهرب الضريبي» وهي وسيلة لا تقوم على المواجهة وإغا 
على التحايل. الحالة المصرية هي إذا حالة دولة ضعيفة تواجه مجتمعا ضعيفا. الدولة تفرض 
سياسات وقوانين لا تستطيع إقناع أو إجبار المجتمع على احترامهاء والمجتمع من ناحيته لا 
يقاوم تلك السياسيات والقوانين ولكنه لا يحترمها ولا يخضع لها. الحالة المصرية في عصر 
مبارك هي حالة مجتمع ضعيف يواجه دولة ضعيفة» وهي توضح بجلاء زيف الفكرة التي 
تعتقد أن العلاقة بين المجتمع والدولة محصلتها صفر ۵10۴ع S1۳١‏ ١۲ع7.‏ فضعف الدولة 
ليس دليلا على قوة المجتمع» ولا ضعف المجتمع دليل على قوة الدولة. لو كان المقصود 
بقوة الدولة هي قدرتها على فرض القانون على المجتمع سواء بالتراضي أو بالقصر فالدولة 
المصرية تعد هنا ضعيفة. 


الدولة شبه الريعية في مصر غربت أو كادت تغرب. فهي في نهاية عصر مبارك تعيش 


287 


على حوالى نصف الإيرادات (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالل) التي كانت تعيش عليها 
ى ذا عضر وهر الأمر الا لأب ر أت غارس تارات خببقة على الساسة السرة: فيل 
خروج الدولة المصرية من الريع يدخلها بالضرورة في نادي الدول الديقراطية؟ نظرية الدولة 
الريعية التي ناقشناها في الفصل الأخير تشير إلى ذلك. لأنها تفترض أن نهاية الريع تؤدي 
إلى نغو الضرائب ومن ثم إلى تعرض الدولة لضغوط من جانب المجتمع لكي تخضع له. 
لكن الحالة المصرية تضع تحفظات كثيرة على نظرية الدولة الريعية. فليس صحيحا أن نهاية 
الريع تدفع نظام الحكم بالضرورة لأن يلجأ لفرض وتحصيل الضرائب. فكما رأينا في الفصل 
الخامس» لم تؤد نهاية الدولة شبه الريعية في مصر إلى قيام دولة الضرائب 1ء ×ه†ء وإنغا 
أدت بالأحرى إلى بزوغ دولة الجباية 3۴ء راه ة ل١م‏ الساعية إلى التحايل على المجتمع 
من أجل استقطاع موارد منه بأشكال ملتوية وغير شفافة مثل طباعة البنكنوت. لم تذهب 
المجموعة الحاكمة إلى الحل الضريبي» وبالذات إلى محاولة إصلاح ضرائب الدخل» إلا 
بعد حوالي عشرين سنة من الأزمة الالية الطاحنة. كما أن ضغوط الأزمة المالية» كما رأينا 
في الفصل الثالث» والتي قللت من الموارد التي يعطيها مركز الدولة في القاهرة إلى أطراف 
الدولة في الأقاليم» لم تؤد إلى نو اللامركزية الإدارية وإنغا بالأحرى أدت إلى زيادة تفتت 
fragmentation‏ الدوlة.‏ 

نهاية الدولة الريعية إذاً لا تؤدي بالضرورةإلى التحول الديقراطي. لكنها ارس تعديلات 
هامة على المجال السياسي المصري وتفتح مساحات جديدة يكن استغلالها ديقراطيا. لقد 
رأينا أن أزمة الدولة المالية ومحاولات الخروج منها تؤدي إلى تنامي قوة الطبقة الرأسمالية في 
مواجهة المجموعة الحاكمةء وهو الأمر الذي أدى قيام هذه المجموعة باحتضان أو احتواء 
بعضهم لكي توسع من قاعدتها الاجتماعية ولأجل أن تدعم نفسها وارد اقتصادية وبشرية 
جديدة. هكذا تقوم المجموعة الحاكمة اليوم على تحالف بين البيروقراطية العليا (خاصة 
العسكرية والأمنية) وبعض قطاعات الرأسمالية . وإذا كان من المستبعد أن تناهض الرأسمالية 
نظام الحكم أو أن تساهم بشكل مباشر في إسقاطه» فإن سيطرة الرأسمالية المصرية على موارد 
اقتصادية على حساب الدولة تعيد صياغة السياسة المصرية . فهي أولا تؤدي إلى تعدد مراكز 
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القوى في تلك السياسة. فزيادة تسييس ١٥1ا1ء1زاهم‏ رجال الأعمال وإن كانت تفيد 
النظام لأنها تؤدي إلى توسيع قاعدته الاجتماعية إلا أنها في الوقت نفسه تزيد من التشققات 
داخل هذا النظام لأنها تخلق توتراً بين البيروقراطية الحاكمة والعناصر الرأسمالية الملتحقة 
حديثا بالنظام. بالإضافة إلى ذلك فإن تسييس الرأسمالية قد أدى إلى زيادة تسييس فئات 
أخرى. فعندما تدخل الرأسمالية إلى السياسة فإنها تجر ورائها فات أخرى. فقد رأينا مثلاًفي 
انتخحابات بر ماني 2000 و 2005 بزوغ قوة تصويتية كبيرة وهي عمال القطاع الخاص الذين 
قام العديد من رجال الأعمال بدفعهم للمشاركة عن طريق استخراج بطاقات انتخابية لهم. 
صحيح أنهم يدخلون اللعبة الانتخابية الآن من باب الزبائنية ١١14ء‏ ١ءء‏ السياسية إلا 
أنه ليس من المستبعد أن يستقلوا تصويتياً عن رجال الأعمال في سياق سياسي أكثر حرية. 
صحيح أيضا أن النظام السياسي المصري لا يزال يقوم على الزبائنية 1ءء :اء أي على 
صيغة علاقة بين سياد سياسيين political pa015‏ و أتباع 6٤ع‌iاc.‏ لکن الجدید اليوم 
هو أن الأسياد لم يعودوا فقط كبار رجال الدولة من بيروقراط وعسكر وإنا ينضم لهم أكثر 
فأكثر طائفة أسياد جدد من رجال الأعمال. بالطبع تعدد طوائف الأسياد لا يعت للديقراطية 
بصلةء لكنه يتيح هامش أكبر للمناورة للأتباع. 

كما يمد التسييس المتزايد لرجال الأعمال على فثات اجتماعية أخرى. فقد أثار غيرة 
وحفيظة المثقفين وبعض شرائح الطبقة الوسطى» الذين باتوا يشعرون بالتهميش الناج 
عن تنامي سيطرة المال الخاص على السياسة والحكم في مصر. لم يكن ظهور ونجاح حركة 
"كفاية" المناهضة لتوريث الحكم لابن الرئيس - القريب من دوائر رجال الأعمال -إلاأحد 
أعراض السخط المتنامي داخل أوساط المثقفين والمتعلمين ضد الدور المتزايد الذي يلعبه 
رجال الأعمال في السياسة المصرية. هكذا يمكن القول أن النشاط السياسي الذي يدب 
الآن في أوساط الرأسمالية بفعل سيطرتها المتزايدة على موارد اقتصادية يساهم بلا شك 
في تنشيط الممارسة السياسية لدى فئات اجتماعية أخرى» وهو الأمر الذي يزيد من فرص 
التحول الديقراطي في مصر. فلا ديقراطية بدون مشار كة سياسية. بالإضافة إلى ذلك يؤدي 
لجوء الدولة المتزايد لفرض الضرائب على قطاع هام من الطبقة الوسطى - المهن الحرة - 
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إلى مواجهات متزايدة بين الدولة وتلك الشرائح. وكما أشرنا من قبل في الفصل الأخيرء 
لأول مرة في تاريخ نظام يوليو يقوم الصيادلة بإضراب عن العمل رفضاً لزيادة المتحصلات 

الناظر للسياسة المصرية اليوم لا يمكن أن تفوته ملحوظة أساسية وهي التنامي 
الدرامي في عدد ووزن الاحتجاجات الاجتماعية التي وصفها جويل بنين بأنها أقوى حر كة 
اجتماعية في مصر منذ الأربعينيات . كما أن المراقب للحالة المصرية لا يمكن أن تفوته حقيقة 
أن الصراع الاجتماعي على الموارد الاقتصادية احتل في السنوات الأخيرة مكانة مركزية في 
المجال العام المصري» ما قد ينبئ عن تحول مهم في السياسة المصرية تلعب فيه السياسة الطبقية 
»اهم ها دورا متزايداً. بل أن المجازفة أكثر قد تدفعنا للقول أن نمو تلك السياسة 
الطبقية را يكون على حساب سياسات الهوية identity politics‏ التي صاحبت هيمنة 
تيار الإسلام السياسي والتيار السلفي على المجال العام في مصر وهو الأمر الذي وضع قضايا 
مثل ملابس النساء على قمة أولويات النقاش السياسي المصري. لقد دافع بعض الباحثين 
مثل صف بيات وأوليفييه رواه وباتريك هينني عن فكرة أننا نعيش عصر ما بعد الإسلام 
السياسي ١١ء‏ ”ه1ء-ءهم» وهي التي كانت فكرة غريبة في ظل المواجهة التي استعرت 
بين الولايات المتحدة وبين الكثير من فصائل هذا التيارء خاصة بعد الهجمات البربرية يوم 
1 سبتمبر 2001. لكن ربا تنطبق المقولة 'الحروب تشتد الحروب في نهايتها" على هذه 
الحالة. قد يكون من المتسرع أن نؤ كد أن ما تشهده مصر ينضوي تحت ظاهرة عالمية هي عصر 
ما بعد اللإسلام السياسي» لكن من المؤكد أن التحولات الهامة التي تلحق بالسياسة المصرية 
- والتي بمقتضاها تغرب الدولة الريعية ويزيد الصراع الاجتماعي على الموارد الاقتصادية - 
تزيد من فرص ومن احتمالات كسر محورية مسائل الهوية في المجال السياسي المصري ومن 
ثم إضعاف تيار الإسلام السياسي. 

لقد حاولت هذه الدراسة أن تسلط الضوء على أحد أهم إشكاليات التي تواجه 
الدولة المصريةء وهي تأمين مصادر مستقرة ومعقولة من الدخل تتيح لها القيام بوظائفها 
بكفاءة. هذه الدراسة معنية إذن بشكل عام بمشكلة الدولة في مصر. فلم تكن قضية الأزمة 
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المالية إلا مدخلا اعتقدنا أنه من أهم مداخل دراسة الدولة. فكما قلنا في المقدمة تأثر كاتب 
هذه السطور بالأعمال التي نادت بأهمية دراسة الدولة من نافذة ماليتها والتي أشرنا إليها في 
امقدمة. ويظل كاتب هذه السطور على قناعة بأن مشكلة ضعف الدولة في مصر هي أحد 
أهم التحديات التي تواجه طبقتها السياسية في الوقت الراهن كما في المستقبل. لقد فشل 
الإطار المفاهيمي الليبرالي في الإحاطة بمعضلة الدولة المصرية. لم يفرق هذا الخطاب بين 
النظام والدولةء كما لم يفرق بين قوة الدولة القمعية وقوتها التنموية. هكذا ساد اعتقاد 
خاطئ أن مشكلة مصر تكمن في دولة قوية ومتسلطة تواجه مجتمع ضعيف وخاضع» بينما 
في الحقيقة تظل مشكلة مصر تكمن في ضعف دولتها كما في ضعف مجتمعها المدني ويظل 
الحل هو تقوية كلا من الدولة والمجتمع المدني. 

والحقيقة أن الحالة المصرية ليست استثناءً في منطقتها. فإذا كانت أحد هم المعضلات 
التي تواجه النخبة السياسية في مصر هي تقوية الدولة التي تحكم الإقليم المصري فإن هذه 
المعضلة تكون أشد في معظم البلاد العربية حيث لا تزال الدولة الوطنية في مرحلة البناء 
كما هو الحال في لبنان» وحيث انهارت دول بالكامل مثل دولة الصومال أو كادت تنهار مثل 
دولة السودان. فالتحدي الأساسي الذي يواجه الإقليم ليس فقط مقرطة نظمه السياسية وإنغا 
أيضا بناء وتكريس سلطة الدولة. هذا الكتاب كان محاولة لمناقشة قضية التسلط السياسي 
في علاقتها بمسألة ضعف الدولة كما كان اجتهاداً في دراسة قضية الديقراطية في علاقتها بقوة 
الدولة. وإذا كان لهذا العمل أن ينتهي بأهم نتيجة توصل إليها فهي أن الطبيعة التسلطية 
لنظام الحكم السياسي ليست شرطا لبناء الدولة القويةء بل أن الحالة المصرية تشير إلى أن 
الطبيعة التسلطية للنظام السياسي قد تكون أحد أهم العقبات التي تواجه بناء الدولة القوية. 
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التعريف بالكاتب 


٠‏ ولد سامر سليمان في مايو 1968 بالقاهرة ودرس حتى الثانوية العامة بعدرسة الفرير 
بالظاهر. حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة عام 1990ء وحصل من نفس الجامعة على دبلوم في العلوم 
الأفريقية عام 1992ء ثم على ماجستير في علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة عام 1997. انطلق د.سليمان بعدها إلى معهد الدراسات السياسية بباريس 
حيث حصل على درجة الدكتوراة عام 2005. 


٠‏ تختص دراسات د.سليمان بالاقتصاد السياسي المصري وعلاقته بالأوضاع 
السياسية المصرية. وقد انصب اهتمامه بالتحديد على الدولة المصرية وأوضاعها 
الاقتصادية والمالية وسياساتها الاقتصادية ودورها التنموي (أو غيابه) وعلاقتها 
بالمجتمع. اهتم د.سليمان أيضا موضوع التحول الديقراطي في مصر والذي تابع 
بداياته» ومن داخل الموضوع كانت أبحاثه عن المجتمع المدني» دور المعارضةء قضية 
الطائفية وأو ضاع الانتخابات ومجلس الشعب بالتحديد. 


٠‏ عمل د.سامر سليمان في المركز الفرنسى للدراسات الاقتصادية والسياسية 
والتشريعية ))٤(۴[(‏ وأيضا كصحفي في جريدة الأهرام إبدو (الفرنسية). ومنذ 
عام 2006 بدأ التدريس كأستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية با لجامعة الأمريكية. 
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٠‏ يعد «النظام القوي والدولة الضعيفة“ الكتاب الرئيسي لسامر سليمان» وقدم فيه 
مختصرا لتحليلاته للسياسات الالية للدولة المصرية على ضوء مصروفات الدولة 
المعلنة. نشر الكتاب في نسخة إنجليزية محدثة ومعدلة بعنوان ”خريف الدكتاتورية“ 
عن دار نشر ستانفورد بأمريكا. إلى جانب هذا العمل قدم د.سليمان عددا من 
الدراسات المنشورة عن ”الدولة ورأسمالية التصنيع“ > کما نشرله کتاب عن تحلیل 
لانتخابات مجلس الشعب عام 2005. هذاإى جانب العديد من المقالات المنشورة 
بالصحف والدوريات عن عدد كبير من الموضوعات مثل الضرائب والديقراطية 
والمسألة الطائفية. 


٠‏ شارك د.سامر سليمان في محاولة تأسيس حزب ديقراطي اجتماعي قبل ثورة 
يناير وشارك بقوة في تأسيس الحزب ا مصري الديقراطي الاجتماعي بعد الثورة. 


قالوا عن الكتاب 


الكتاب يعطي تفسيرات علمية للحال المتردي الذي غر به» ويعكس مؤلفه عبر 
فصوله المختلفة صورة للواقع الاقتصادي المصري» كما يرسم أبعاد الواقع السياسي 

للبلاد في ربع القرن الأخير. لقد وضعني د. سامر سليمان أمام واقع مؤلم وأعطاني 

بکتابه تفسيرا علميا لما يحدث. ' 


د. رءوف عباس . الشرق الأوسط 28/1/2005. 


ه أحد أهم أربعة كتب صدرت عام 2005 " هي رسالة دكتوراه للمؤلف صيغت 
بأكثر ما تمكنت رشاقة ورشقاء وتقدم المشهد الاقتصادي المصري وعلاقته 
بالديقراطية وصناعة القرار بصياغة علمية وصيغة موضوعية» كما تعلم وتضيف› 
فهي تنير وتثير. ' 

ابراهیم عیسی - وجهات نظر ینایر 2006۔ 
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1 اذا یحدث مندها يصاب الديکتانورالعادل» بالرض الهولندى؟! 


فی اواخر الشمائبنهات نحول نظام مبارك 
إلى «شحاذ دولى». 
الكتاب بسنحدم هذا الوصف القاسى 
ممتمدا على نفاربر الهينات الدولية الى 
کان من رآبھا ان ء مر (ش ۱۹۹۰) وصلت 
إلى حالة الإقلاس 
وكالة انباء رويشرز اهنمت بالحالة وعللبت 
من خبر اقتصادی مصرى النعليق وفال: 
.هند عشرين عاما وحن تقول إن مصر 
وصلت إلى حافة الإفلاس ولكن داشنا ما 
ممجزات تنفذ الاقتصاد .. هذه 
المرة لا ارى مخرجا من هذه الأزمة... 
نظام عاحز في التظار معجزة 

هذا هو حال نظام مبارك الذی استمر رغم 
ذلك ٠١‏ عاما كاملة. الممجزة كائت فى 
۰ هی غزو دام سین للکویت.. 
وتکوین نحالف دولی لعلرده بقادة آمریکا 
النحالف اخناع إلى «سنيتد» إقلبيس 
ولمبت مصمر (وسمها سورها) الدور وقبغضت 


كانت تحدث 


ا ر 


الان هر الاداة السعرية انشام مبارلد. 
بالمصا الامنية عل ازمات مستبصية بداية 
من احتكار السسهاسة وممسادرة حق الشرى 

السياسهة والاجشماعية فى التمبهر عن 
مصالسیا 

ويس نهاية بإتهاء إمشسرابات الممال والطلبة 
والتجار. 
وبينهما انه الحرب م الجماعات الإسلامية 
في الصميد 

االصعيد هو البر اننس والتخلف (من ناحية 
التنية) فى مسر الحروسة مقارنة بالماصمة 
والدلٽا.. . وهي حضقة لم تتفیر حش في عد 
عبد النامصر الصميندي ٠‏ ميد لخر 
آلممایدد 

السر هو أن الدولا مركزية ۷ تنظر حرلها.. 
ولا رلك بميسدا عن دائرة وجود الحصاكم 
وحاشیته. 

انقصد بالحركة هنا برامج التتمية. 

اکن ال رک الو مہداد می شیر شوات الاس 

سمطلرة الضباط والعساكرة 

الملاحظة اللافتة كثاب سامر سلهمان هو 
انه حسثى فش شل أرمة نظام مارك سم 
الجمماعاي الإسلامية فشلت الحكرمة ف 
علا الأزمة بأنمية السميد 
فلل الصميد مشلوما إمضطهدا 

هذا رغم ان اللظام نجج شى اماد ا 


وشیان 


3 کش ماحد عر 


امدق الناس ان ماسرو نورب جسمال 
عبار انتهی. 

رغم أن الرليس فى الهكرة من اساسها اثر 
سن را و جمال هر الأشر نفام 

املاظ الهم هنا أن سائ جمال مبارند 
ليست مجره رفيا مالية هي اننال السلطة س 
الاب إل 
فلل لظام جمهمررق بد الفضاء على اثلكية 
وحكم عائلة واحدة. 

مسخيج أن الجسهورية لم تختلف فى فكرة 


الراحل فد اخثار خليضنه بنفس طريفة احتمار 
الخلفاء شس الدولة الإسلامبة الأزلى, وضي دول 
ما قبل الدبماشرالبة الشدبئة. لکن ثطامبا 


امان ورا مد لدصوں پد الماشرة... 


الشمن بالدولار. بالطبع الم تكن هذه هى 
الممجزة الأولى النظام يعنند على فكرة 
الدبكتاتور المادل. 

اللمجزات آئقذت نظام ميارك الذئ ورك 
الاسايداد ال 5 الشسباط الأحر ار 
(عبه الناصر وااسادات) 

لکن مار لم بن ساح انار 
مشرو سپای. هو عسکری بیروقراطی 
يمناز بعرونة قى مراجهة الأزماك ولا يحب 
الصدمات ولا الوصول إلى حالة الصدام. 


ميارك حاف على الثوابت الرئيسية! 
ادولة الديكت ائور (او الدولة الرصوية 
احطب مطالطلات اكادبمية نمف الدولة 
الت بكو يها الحاكم هتو الراعى الى 
پتحکم فی اموارد کثیرة طيخ بواستاتیا 


الساحة في الجنوب نك نجع بالا رل 
بالتنمية! 

هاه حضيقة ليست جدبدة قظام مارفا 
عاش بالہولیس.: و استمر بالپولیس.: 

ولیس غرییا هنا مایرسد الکداب من ر 
مصداريف وزارة الداخلية ش التسمیتي ات إا 
حد غير مسهوق (فهي المصا الئى تعمل بقوة 
فى شل تقلمس هجم الجزرة اي الوراد الى 
پرشی بها النطام انواملتین).. 

ولم يقتصهر لمو وزارة الداخلهة على نسهب| 
متزاید 
زیادد مدد ادما 
ی اکر ارون م ا و 
انانم امپی ہاندرنة اس ۲۱ ھی ت 
الفترة 

هذا مشر واضح مليما إلى ان ءالودة 
الاجتماعية للدوئة تنافمست لصالح الوطية 
الامنيةء 

ليس هلا همعد بل إن البوليس يمتمدا على 
الممل بالسخرة فى شوات الامن الركزي «التى 
پیلغ عددها 1٥۲‏ الف جندی من امجندین فی 
الخدمة المسكرية الإحباريةاء 

الأمن المركزى تكن بمد ضشل الشرطة فى 
مواجهة انتفاضة ۱۸ و۱۹ پنایر ۱۹۷۷ وکال 
ہدیلا ازول الجیش فی انشا وظل عقله 
تهرك ضه التظاهر بقود جسدا ضخما من 


۰ 


ای أن منعلن الشوریٹ کان م جودا فی ظل 
نیام ۷ بمنرف باخنبار الشمب. 

والجدبد فى موشن جمال ميارك أن الرغبة 
ضبقت النبة المحثارة إلى حد ود العاظة٠‏ 

لکن هذا لہس کل شی 

لان فسة جمال مبارك نرنبط بفصة أكشر 
اناا وهی بحث النشام اللصسری عن دعم من 
طبفة الرأسمالية الصرهة. 

التعولات الأخبرة فى مسر شهدت اتسا فرة 
ونفوذ شرائج رجال الاعمال 

اندلیل: فی اننطایان ۲۰۰۰ حمل رجال 
الأعسال على ٠۲‏ مضصداء وهو ما بسي إلى 
سبطرة امال على السباسة خاصة أن «قرةه 
الحزب الوطلى انفضت بشدة مع النخفاش 


ان الرجل بتحدث بديجة ساضرة. وسدمرش 
امام زملاء جاه هی اده قمراته انید ف 
طاسونة عمل پومی ۷ پمشرف بمواهیه .. عات تبرتة 


وشرائع نشطة من الو اطلنين وبذاك فهى 
قتع هى الاحتواء والتدجین). 

الوجه الشانى لدولة الديكتاتور هو وجه 
يبسح ع المائداث المالينة من صوارد 
ملبيمية. هبة من السماء مث البترول 
السويس أو السياحة. وهي موارد لاتحناج 
إلى تنمهة صناعية. لكنها تمتمذ على 
تحصيل العاند ات (لسمى دراسات الاقتصاد 
السيانس هذا النوع من الدول اسم الدوئة 


مذ ری لم بلتغیمها نحا فا مر 
كما استتفتامهارنظام مبارف؛ 

بقول الكتاب: «.أنى ميارك إلى الحكم فر 
فل تدفق موارد كشيترة (من الاعات 


قرة غير عافلة تمت دور ءالبميع؛ الذى بخيف 
كل سن يحاول الاحتجاج على الأوشاع التردبا 
فى الاقتساء والسياسة. 
هكذا زادت قوة وعهمنة اليُوليس. هبر عرز 
هذا فهر الشمار من .ابرط في دة 
الشيب: إلى ءالشسرملة والشعب فى رة 
الوطلن؛.. ایج ماایواییي فی وضع التس اوي 
مع الشصب :.٠ء,‏ بقشرب وضع البوليس هنا مي 
وضع الجيش فى المهد الناصرى. 

اى ان اليوليس شى عه ممارلد اح مكائة 
الجيش فى عهد عبد الناصر. 

ويرم الکتاب فی نف الإطار ب لاحظة 
جديرة بالإشارة ومي ارتفاع معناريف الچيش 
فى اللشمانمنيات.. ويضرل الاجت إنه م 
الصعب ممرقة سيب الارتفاع لأن التنضات 
المسيكرية سازالت تع لسسرية.. وله فی 
نفس الوقت بقدم بمض الفرشيات لاتقاش ؛ 

٠‏ ضد نكون رياد المساريف ال تلك الت ترد 

ا 


٠‏ أو ارتقاع التفوذ السياسى فى الجيش في 
الشمانييات مشارنة بقشرة حكم السادات الذي 
مش تنمسيب النسياط من الناصب هى 
مؤسسسات الدولة.. وبقال ايسا إن ماريقة 
السسادات في الصاح مع اسسرائيل لم تمجب 
الوا اللسلمة.. وعدا ريما ما جمل الرتين 


الخارجية وخاصة العوئة الأمريكية.. ومن 
البترول إضافة إلى استمرار عوائد قاد 
السويس)..٠.‏ 

هذه الفورة فى الإيرادات أصابت تظام 
ميارك بالمرش الهولندي.. وهر مصعذلح 
مأخوذ من ملاحظات بمش علماء الاقتصاد 
رأوا ضها أن ءتدقق الموارد على الاقتصاد 
الهولندى من اكتشافاث الفاز الطبيمى خلال 
الستينباترفد أمنتر كثهرا بالصناعة هناك 

الدولة فى هذء الحالة ستمتمد اعشمادا 
ضما على الإ 


ما يحدث مندما تلهى طورة الإبرادات كم 
حدث بد سثوات هثيئة من حكم ميارك 
(السبب الأكبر كان انهيار أسمار البئرول).. 
من الضروض أن بتقلصس حجم الإنفاق (آى 
مصاريف الدولة بماهبها الأجور والمرتبات). 
نالم پعدٹ طبعا. 
ان اتنام يتمد على المطلابا في السبطرة 


2 لادا انحفضت تفت سارف اش ررقت بزنة برای س ا ارخر 80 | 
REE‏ 


ap ER eed 


ايو شرالة.. aT‏ موا لیوا 
الشيوعية.. - كانت رؤينه للمسكرية الصرية 
ميل إلى إرماجها فى الاسترائيجية المالية 
الئی كانت آمسریکا ششردما نکیا الم کر 
الاشتراكي.. :وكان المروف ان الشير له 
علافات قرية بامریکا منذ أن عمل ملمشا 
عسکریا بسیفارة مر فی واشنهلن قبل ان 
اتو 2ر913 داع _ کان مناه الکدیر م 
للا اديت التي ترددت عن مراع خف پيج 
اشير والرئيس يسبب الطموحا 


النهابة باستماد اشير إلى منصب شرفي 
هر مساعد رئيس الحممورية. ثم باستهماده 
تهاليا من دائرة السلطة فى سباق قضية لوسى 
ارتین وای فيل إنه فد اقام علاقة ممها... 

اهم. کما بشول ساصر سلیمان: :انه هی 


ف قاع اباط لأحررا! 


EEE 


واتل عبد الختاح 


يه التفاشة الشيز شى ١۸‏ و٠‏ ناير مندب 


خرچ اداس ھی 
عا اهو اسا 


اتشوازع مام ٠۷۷‏ اجاج 
الف لسع الاساية 


كن عدا لم يمدت لوالا كم م مار 
ختاذا يصدت الان.. وخم ان الاسمار ارشجت هدر 


اما کاش مله شی ۹٩۷۷‏ 
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لوال دضمنا افيا ميد ل الاستفة الارى 
لادا لم تحدہت هہات شمبیةامتوال حکم مهارت رقم 


أن المياة امميحت اسم واالفلاء كوي التانن 


3 


روھ تم دص 


ملاپین مراملن پمملون بالدولة. الجزه الاکیر من 
هذه الفنة لاإبمطي النظام إلا تأييدا سلبها. ائ 


اپيد إيجابي المطام لان اها فيه مصالع 
شرا .... 

تدهور الشوق الشسرائيمة للدولة.. نزامن مم 
ارتماع الفوى اللمرانية لرجال الأعمال.. وهو 
مادفمهم لاحتلال ماسب في مجلس الشب 


سود الراسمالبة ورجا الاممال 
فته شیا فی خکرمة احمد نای روصو 
انين من رجال الأعمال (أحمد مغربی رشي 
محمد رشيد) نسب وزیر., هذا بعش آن مناك 


علر الجتمع 

وکان لحل ضی خطوتین 

الأولى: قلي الدعم. نكن نظام مب ارك 
کان قد تعلم من درس انتفاشة ۱۸ و۱۹ بتابر 
eww‏ 


أن آی فيض سريم ومفاجی. 
في بمض بنود الاتضاق العام سیکون تشيجته 
اناصح 
س الذی کان على نطام 
وسن بده ميارك أن پملبقه بک 
اخلاص .۰ 
هذا ریما السر قی سرور کل مرجات 
الآسمار بهدوء لا بتناسب مع عاصقة يتابر 
iw‏ 
آما الخطو Ca:‏ 
ای فرش رید من 


دولة الجباية: 
والخفية . ضرائب شرعية وغير شرعية (مقر 
الضسرآنب علی ارپین فی الخال 
كل الحالات كات الدولة تسشخدم الشرطة 
ا اہ لی دف ابش رانب لان 
التقام نند لذشرصية.٠‏ «ونهذا فشل هى 
اقشاع المجتمع بتقبل كالب جممبمة., ولت 
نة التهرب من الضراني صعمة وتعير ن 


اواخر الثمانههات بدا اإنماق المسکرى ينز 
منحنی هابعطاً.. وریما کون هذا الوط له 
علاهة بیبوط اسهم ابوغزالة ثم ازاحته ,... 
وكان «تخضيض الإنقاق المسكرى ضرورة فى 
فلل أرسة الدولة ائائية التى وسات إلى سرحلة 
خطرة فی تهاية الشمائینہات.. وقد استطاع 
سارك أن شوم هذا التخفيض بنماح تمدة 
عوامل اهمها أن الجيش انخرط فى الاستشمار 
شى بعض #تعلاعات التية., وهو ما على له 


٠‏ محاولة للاتحاد بين انشام أو البيروفراطلية 
الحاكمة., إببنَ الراسيمالية الساعدة 
جما مارك اهو ابن الرئیس» آی آبن 
مخلس للبروفراطهة الحاكمةء, ولكله في نفس 
الوقت دري ادارة الأمال فى الجامسسة 
الأمريكبة وعمل ف , لمجال المالى ببريطانبا.. 
لذلك فهر نريب سن رجال الأعمال 
وهو ابضا! بجسد فی شخصه تحول 
البسيسروضراطية من طبسقة ندبر الأصسول 
للمجشمع إلى طلبغة سالكة لها 
بم من خلال الابناء.. 
هذا يى باخنسار أن البيروفراطبة الحاكمة 
تتجب رجال أعمال.. وهی بذلك تحول اموارہ 
السبماسبة الى تحنكرها (إعلاضات ونةوذ 
ث.) إلى وراد افتمسادية (قروض 
وصنقات وروس آموال..). 
لكل رجال الأعمال الذين تنجيهم السلملة نو 
خطهر.. فبم؛ بملكون الال ويحنكرون السلطة 
وهذا بن اهمبة جمال عبار بالنسة لعلبفة: 
رجال الأعمال الصاعدة.. فهر بمتنهم إلى آز 


د.٠۱‏ بالقاكيد هنال سر ياعد النطام هي 
تساك على حائة توازن ل شرتقع ممما عة 


حائة عدم ثقة فى النطام. 
وبین الدیکن اتور ادل ایڈی بجت وی 
احنتار من جبش الموظفين - 


داقع ال 
فرضتها بقوة البوليس. 

كان نظام مارك بلب لمبة الجسزرة 
(مرنبات و دعم و ميزانباٽ للتطيم )٠‏ 

وكلما غابت الجزرة كانت المسا تظهر 
(اسسدار فوانين مقهدة للجريات .وسار 
المارشة و اظهار انياب الديمتراطية.) 

وكلما لج النظام دى الاق بشائر غب 


کا کان الهف الشوی هو تريب بقار 
الفضب .عبر اضافة ممادر للدخل ( لا 
تضم المرنبات الاساسية) او الضغط على 


انظظرة اشير رئيس 
ماله كيهرة عن موارئة الدولة.... 

مكذا ضمن نظام مارك استقرار اليش 

رشم خض ممساریضه. وتفرخ لانور 

المسوليس.. الطلرياسة الاسسهل فى مط 


السلاقاث الولهشة بالطام.. والبنوك العامة 
فادرة على الكلبر ؛ فهى لأدرة على رفع رجال 
اعمال إلى السماء . كما انها فادرة على ان 
نسفطهم إلي الأرض... 
هذه ادوات نظام مبارك للسبطلرة على رجال 
الاأعمال. 

الى اي خد سئسلمر السيطرة.:٠‏ 

الى أي مدي سيظل دمال مبارك هر سر 
لشوازن بن السلعلة الشدبمة ورجال الأهمال 
الجدد..ا 

وهل سکیا 
مشر جمال مبار! 
جديدة تجيله هرا مر سطرة مسسات 
انطفضث سطوتها (مثل الجبش) لسالع رجال 
لامالا 

رمل سیهفل اسمود رمال ال 
من سطثرة النظام مزيدا من الدبمفرا 

پىی آخر عل ا رجال لامعال 


الرناسة القادسة 
ام سشیلی فعا 


أم أن رجال الأعمال مه ابناء مشوهبن للنظام 
بضدرون على الخروع عليه ولا الانحهاز 
صاع بميدا عن فكرة الملقاك, ١‏ 


وعطایا اقل ودمثاب منهم مواره وعتاتراشب کار لم 


يود ذلك اف اله النطام اتسيا 


الاستيداد 


کما توفع الپمضی.. اذا وکیت ۹ 
المشجر ان الرجل الذى اراد مقع التجول هي اول 
هوم مسبج ميه رشي جمهورية أمسكت باول وة 


واالسهايب. ٠.‏ اتنايم الاخصر واليايس وتحول الدولة 


هى مصر إلى وسشن رای . جوز 


وکت ساد موہ الى شراة اناب یکنا 
المسياسب وليسسهر على خماي نظام مباراف. ٠‏ كثتى 


تاكدت اليا ميمة 


طاتاب رشم 


سلاسظاته اللامة هى مجال لاقتصاد الممماممن 
لاق شی انراد اھ کن لا یح ےول 
واالرمموم اليماتية والإحصائیات می 


کنن امت 
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CONOMIE . Dans Régime forwEtat faible, De lo gestion de la crise fnanciére et du changement 
politique sous Moubarak, Samer Soliman analyse comment le régime de Moubarak survit et se 
métamorphose au rythme des crises économiques. 


Vers une democratie des maîtres ? 


analyse aussi la nouveile loi sur les 
,İmpûts et le rûle grandissant 
des hommes d'affaires. Il 
appelle le recours de Etat û 
ces derniers une sorte d'impût 
indirect. 
Les derniéres pages de Régime 
forfttat faible analysent Vin: 
fluence de la disparition du 
régime rentier.et de ascension 
politique des capitalistes égyp- 
tiens et la manière dont ils envi 
sagent le changement politique. 
Lauter s‘interroge également sur 
les chances de la démocratie en 
Egypte. On le sent assez optimiste : 
selon lui, Etat fentier fort était le 
plus grand obstacle û la déınocta- 
tie ; « etle vicî qui s'enı va », En fait, 
le lecteur pourra déduire cette 
interrogation ; une dénocratie des 
maîtres (coalition entre capitalistes 
el haute bureaucratie) sera-t-elle 
une premitre étape ? La plupart dês 
cartes sont encore aux mails du 
régime et la politique ttrangêre est 
un facteur qui pourrait modifier les 
données du jour au lendemain, On 
notê avec İ'auteur que les réformes 
économiyues et politiques ont été 
dictées au gouverremenl de 
étranger et n'ont pas été soute- 
nues par les citoyens. 
A origine, le livre èn question 
est une thêse de doctorat soutenue 
û I'lnstitut des sciences politiques û 


" d'achat du public et la valeur réelle Paris, que Samer Soliman a réécrite 


lui-même en arabe pour être acces- 
sible au lecteur égyptien ou arabo- 
phone. Rarement la littérature éco- 
nomique arabe aura été si intétes- 
sant 0 


Hayssam Khachaba 


ANizom oqo wol (owl d-daifo 
Regime forvEat faible, juin 2005 
Samer Soliman 

36 pages, 


rieur du pays et aceroissement de 
Ses ressources û travers les imps, 
Puis Soliman analyse ces procé- 
dures, dont la plus facile et la plus 
efficace dans lous les pays du tiers 
monde est I'impût d'inflation : 
Etat recommande ù la Banque 
Centrale d'user de la planche ã 
billets. Par conséquent, les prix des 
produits augmentent pour ren 
bourser la croissance du pouvoir 


des salaires baisse. Le gouverne- 
ıment a eu recours ã cet impol indi- 
rect û plusieurs reprises, surtout 
depuis la seconde moitié des 
années quatre-vingt. 

Il a également ev recours ã la 
Banque nationale dinvestissement. 
Soliman indique que plus de la 
moitié des dettes de PEtat viennent 
de cette banque qui dépend du 
ministére des Finances. Soliman 


cile ainsi les lo:s qui fixent les 
Salaires, promulguées eı Pan 1974, 
et intactes jusqu'i présent, 

Soliman met également I'accent 
sur l€ motif sécuritaire, souvent 
abusif, qui condiionne toute ten- 
tative menée par Etat pour rélor- 
mer économie et la société, le 
livre traite cette réalité ã travers 
étude de la distribution des 
recettes entre les différentes insti: 
tutions de Etat montre Com- 
ment les tentatires destinées ù 
promouroir enszignement ont 
échoué (chapitre 2), 

Lauteur aborde ensuite (cha- 
pitre 4) « la réparitionn régionale 
des recettes publigues ». Il 
concentre Son étude sur deux 
villes, Alexandris et Qéna. 

Ces villes ont connu un Cer- 

tain épanouissement malgré la 
baisse des transferts de fonds du 
Caire. Si le cas d¢ Abdel-Salam Al- 
Mahgoub, gouverneur 
d'Alexandrie, rep:ésente la coopé- 
ration entre hommes d'affaires et 
régime, le cas de Abdel-Labib ã 
Qéna, en plein sud pauvre et arti 
té, représente celui du despole 
clairé. Le problène du Sud, foyer 
du terrorisme, occupe une partie 
imporlante de ce chapitre. 
Pourquoi la tentative de I'Etat de 
développer le sud ù travers une 
< campagne d'investissement privé » 
a-t-elle échoué ? 

Lauteur revient ensuite, dans le 
chapitre cinq, ã idée centrale de 
son livre, ef aussi son titre De Etat 
rentier û Etat prédateur, Comment 
le régime peutil augmenter ses 
recettes cans une conjoncture 0 
pétrole, Canal de Suez et gaz natu 
ıel ne suffisent plus ? Lauteur 
remarque que depuis le début des 
années 1990, le régime égyplien a 
optê pour I'endeltement ã I'inté 


formelle, le rigıme devient Etat 
tt aucune [rontitre ne les sépare 
"un de autre. 
C'est exaclement le cas de 
pte el plus ou moirts celui de 
ous les pays arabes, Or, auteur 
remarque que depuis la fin des 
aınées 1980, Jes ressources rentidres 
de 'Egyple sont enn continuelle bais- 
se, diminuant ainsi le pouvoir du 
régime û acineter la passivité sociale 
€1 le forçant ù devenir de plus en 
plus féroce mais surtout ã se tournef 
vers l'économie intérieure pour se 
inancer, en d'autres termes Se 
transformer en un itat-régime pré- 
daleur. Cette Lansformation de la 
de Etat constitue le cadre 
général dle I'ourrage. Soliman garde 
comme fil directeur ‘étude des 
recelles, sats teutefois tomber dans 
'acadêmisıne. 
Lameur nous indique que Ian 
86 etait l¢ début de la fin dU SyS- 
e économique clienléliste. Les 


" revenus Ju Canal de Suez ont Dais- 


ini que les prix du pétrole. En 
le Fonds Monéiaire 
Nationa! {FMI force J‘kgypte û 
gner unı accord de réfurıne éCOn0- 
nique. kn 1989, Egyple arrête de 
iye ses delte:, et cornait la Crise 
Cconomique la plus difficile depuis 
¢ lemps du khédive [snıaîl. 

Le régime se trouve dans l'obliga- 
tion ‘aller plu; loin dans la réfor- 
ime cconomiqte. ‘auteur expose 
comment lı nature du régime fai 
suit échouer =- malgıé les bonnes 
inlentions — les tentatives de 
télorıme libéralc. le corps et la phi- 

¢ dU rigime êtonomique 

Sont rests allachés ã ceux de Etat 
iélisle.— fondê par Nasser. 

j, ia politque de Moubarak 
visit û ne ritm toucher Cans la 
Constitution n dans les lois mal- 
grê l'evolution des réalités, L'auteur 


u 4E A un moment oÛ lê 
kuleur 4 suil d'onalyses 
su les changemenls 
pditiques él Ccon0- 
1 ut, Régime fortiilat 
airer (e 
¢ cans l'histoire de 
Fy pte moderne, L‘ouvrage traite 
changemen; qui û le plus 
Hê les sruclures ¢¢ la société 
Sterne depuis Nasser : Le pas- 
l'un Elat rentier-clientéliste û 
Xal fibiral prédateur, e: les 
de cette translorna- 
tion sur la politique el la culture 
Cfyplicnne, 


(ity 


Sr, Samer 
5 illalicliûl, 
¢ e4 iielleutuels, 
SN sol Jie de style 
MiP e weit pii. «J MMMBOUE, 
1 Wut vile {ul S'ilresse ia 

leet a: keteur ordinaire, 
Lucu ape ans irtlroduc- 
t ienliet, Ce 
ilac, lisse dne ou de pl 
tis (e: SCLC naturelles Comme 
ıl i Suez, le petrole ou ie 
|, i: Tourisne ct les aides 
longs qu'il 
1 rhe 4 importance Str 
jie lu pish, depend de ves 
1iveloppe uni régime 
ute qui distribue 

ens a la populi 


dUi lu 


عات الرأسملًا 


هذه القضية 
فقط على الحا 


ا اليين 

ن فالمحافظون اسلو اساسیون کی 
الأفر لا يقتصر:| 
ات» بل امتذ إلى :| 


مؤسسات عامة عديدة: حتى 


من | الجامعات وبعض الكليات. 


| الخاصة الحق 

أعمال النفعة العامة أو مساعدة 

و قت الازمات يحمل 
ام مرا 


وبذلك يكون الكشي ن 


| المؤسسات العامة خاضلغة 
للمصا 


كزبة 
تلبية احنياجاتها الاساسية. 
من الفائز؟ 


الباحث على حق عندما يؤكد أن 


1 | اضحلرار السلطة السياسية إلى 


بعض الأفراد والهمينا 
فى المساهمة في 


الجماعة فى 
معه مخاطر 


ذات نفوذ سیاسي» لان افا | 
يؤدي» بالضرورة» إلى خلق انباع 
| مخلصين. 


ض الباحصث نتائج' 


انتسخابات 
RK‏ 


ات مجلس الشعب عا 
ل إن الحزب الوطفنى 


أ لم يحقق إلا بعد إنضمام 
| ام موق ا لاھ ا ب ا 


5 النظام الحاكم فقد جانبامن 


نعة العامة أو 


ون لاتبر عات ا 


عمال للدولة 


ون مادیاء أی 


| قدرته على فرض مرشحیه فی 


الانتخابات» و 
السياسة ١‏ 
إن اتا التانية التى 

احا هذه الانتخابات 


الأ#ر الجديد فې 


کبیرا 
| كانت رجال الأعمال الذين انتزعوا 
| ۷۷ مقعدا عام ۲۰۰۰ فی مقابل ۴۷ 
| فی عام ۱۹۹۰ 


ولم تشهد انتضخابات نيابية فی 


ذاك الد. 


ل البا 
ية. ويقو ا 


جم الهائل من 


per‏ مرشحيه في 
لانتخاباك ال ناسية 
لمانية.. فذلك لأن 

ال وقراطية الحاكمة تفقد 


لها التحدث عن محدودى 
وءالبعد الاجتماعى؛ ليحل 


والطبقات. 
EEC‏ 


سوف يکتسب 
| الاستمران فى المرخلة ا 
ارتباطةً برجال الال والأاعمال 
ودفاعه الستميت عن مصالحهم. 


الانفاق علي لحملا الاتتخابية: مصرا 


کسما حدث فی انتخابات ۰١‏ 
وکان واضحا أن الما مف 


للشباب والرياضةء وانتزع مقعد 
دائرة الظاهر بفضل انقاقه 


| السخى على الحملة الانتخابية. 


. سقوط ورقة التوت 


ولكن الباحث يخطى عتذما 


يفترض أن الحزْب الو طني إلحاقم- 


هو الامتداد | 
قوى الشعب العامل؛ اذى ان 
النظام الناصرى يأحكم باسمة 


الستينيات. فقد أصبح هذا الحرب: 


1 مامش استقلاليتها الذى كان 


د اط 
E‏ وکل ال 0 | مصر منذ تولى الضبا الأحر 


االيوم هي E‏ ا ن 


4 


ولام اكم على الال الا 
م اواطنين للحكم القائم. 
وإذا كانت الدولة قادرة على توز 1 


الوظائف والخدمات الاجتماعية» 


چا تستطيع أن تجنتذب 


من من لاو اطنين ين المستفيدين بهذه المكاسب وتضمن مسانددها ننا 


| .السياسى داخل البلاد. وهذا هو | 
ما يقصتده بين قزايد «القوة 
الشرائية السياسية؛ لرجال 


ا يقنصر غلى 
تنامی ية الرأسمالية علې 


ب ا 
الان هو هو اتتوط به ,ا 
بعملية التنمية 


5 | وكل ما يشغل النظا Ere:‏ 


أ الحاكم هوا الإدارة.الامديةة أ 
ELE‏ الرأنسمالى 
للتخفيف من الآثار السلبية لهذا | 


هكذا ييضع الولف - إلباحث- 


| صعود لجدة الشياسات فى 


| الحزب الوطني فى اطاراالححو لات 1 


صر والتي راد 


امل من و ونود اران 'الرأسمابية. ور 


هذاالسثاق» يمكن تفهم احتا 
ارجال الأعمال لناصب سياس 


مهمة للمرة الأولى فى تارا 


ابحيث أ الضة 

السياسى يعطى لهذه الفة 
الاجتماعية, مزيدا من الشقل؛ ا 
. داخله. . وكماهو معروف) ف 
؛حكومة الدكتور أحمدنظن 


ا على رجالا 


تضم وزيرين امن رجال الاعف || 


ير أن أهم 
البيروقراطية الحاكمة تفقد 


| النظام اللصر و2 عصد 
اقتصاد r‏ رغم إلحاٌ 
المؤسسات المالية لدو ا 


| «تحرير؛ الاقتصاد. 


فالنظام - فى رأى المؤلفظل 


لکن 
کرب :| صامذا لان البنوك هى الاداة 
الرئيسية لسيطرتهعلى رجال 


الأعمال: ومن هذاء فإن الدولة 


؛ تحتكر حوالى ٦١‏ من الوادئع 


فى الجهاز اللصرفى و٦,٤٥7‏ من 
اروش . والنظام يدير هذه 
الأموال - إلى حد كبير - بالنطق 
السياسى» فالقروض نمنح لذوى 
العلاقات الوثيقة بالنظامء 
,ملف جاهن 0 7 

أولكن لابد أن المؤلف يعلف ان 
ملف البنوك جاهز تحت 
عنوان «حطة إصلاح السشوق 
المصرفية». 

كمابعرف أن خبراء المركز 
المصرى.للدراسات الاقتصادية 
ورجال الاقتصاد أكدوا ان رفع 
كفاءة الجهاز'المصرفى وإ]عادة 
هيكلة البنوك بتحققان من خلال 
خصخصة بنوك القطاع العام. 
وصرح فاروق العقدة» محافظ 
البنك المركزى» بأن هناك ٠٤‏ بذكا 


؛ فی مصرء منھا ٣۰‏ بنکا صغیرا 


يمكن الاستغناء عنها و لابد من 
خلال الشهور القادمة) 


| ا 


للخ صسخصة 


| الإسكندرية ثم بات التو 


TREE‏ عدد من راچال الأعمال 
کی بر ال توي الذي ابن 
ار اسمالیو ن۲ كما یفعل الو 
ففى حالات كثيرة لا نجد ائ 
:مساهمة فى عمليات إنتاجية 
على أيدى هۇلاء. . 
الهامش المفقود ٠‏ 
ما يلفت النظر أن 


. الأوراق التى كانت حتى الآن ن فن 

أیدیها فى التعامل صع رجال 

.الأعمال. فقد كانت تحاول تأمين 

- مصا الوقت الذئ 

اک تاس ما و ا 

امن للسلام الاجتغا6 :2 

أما الآن.. فإنذ قر 
ضعفها وهزالها 

واحتياجها إلى دعم رجال الاعمال“ 

المحليين'والمؤسسات المالية 

الدولية تفقد ذلك الهامش المحدود 

الذى كان يوفر لها او المناورة 


: الاھ با و 


وفی تقدیر کاتب هذه ۲ 
اد الدور الذى لعبه الال ور جال 
الأعمال فى انتخابات الرقاسنة: 
خير شاهد على التحولات قى 
الخريطة السياسية الصرية» ٠‏ 
وف ملقد 


الول 
السنئولدن الكبا ار یم 
فثة رجال الأعمان. 
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هتا الکتاپ يكشف أسياب قوة مارت وضعب 


السيناريؤ المطروح الآن د 
الك والراسنا 


والدونة اي2“ ا 


عقب اغتيال الستادات ىجد ميارك تفسه فی 


ورطة.. فالبلد التى يفترض آتها كيان دولة.٠‏ الختلطت ' 


قيها الامور وتاهت لدرجة اأصيّح من الصعب محها 
علی ائ راکب ان یسین بین بی الدولة الحقیکی شی 


a 
صتيعة نظا‎ 
الساحة لراشاليين آخريت‎ . 


1 لجساب القطاعات الإنتاجية PETER‏ التتاة. 


کان على نظام ميارك آن يقلم اخلافنْ كبار جال 


الاعمال المرتبطين بعهد السادات مثل ريشاد عثمان 


رعاية مواطتيها والقیام على شتونهم کدی 8 


مسئولیاتهاء وها تقوم يه فی الؤٰاقع من فرشن 
خبراتب ماههلة جولكها إلى دونة جياية.. وإنكارها 
الطلق لحماية وتوطيد آركان النظام من. خلال 
تکریس کل مواردها لخدمة هدف واحد وی‌حید وهی 


«النظام والقوى والذولة الضعيفة» TE E TEE‏ 
بل یکشف کیف تعامل نظام حسنی مبارك قی إدارة 
الأزمة المالية وما نتج عنها من تخييں نسياسشّى..!! 

قمخ بطناية "عص ميارك كان نظامة على معد مع 
امتحان صخب للغاية تمخل "فى ازمنة مالية نخانقة 
تتقيجة توجَخت الدولة عن سداد ديوخها التخارجية» 
ووصلت إلى حالة غين مسبوقة من الإقلاس وتتياً 
روبرت سییر ج فی کتایه «مصن قی عهد 
ميارك» الصضادر فی عام ۱۹۸۹م ببعض التحولات 
فی تیجهات الثظاح الستهاسى ای ی ا ات 
هته اللازمة ستؤدى إلى تخييرات مهمة فى البلاد» 
«لكن تقبه طلع على قشوش» لان النظام يجب آن 
یتکیفف 
السينارنوهات المحتملة للتحول قى مصر. 

السيتاريو الاول هى ديكجاتوؤرية 

بين الجيش والراسمالية. دیکتاتو ري 
ا ی اا 
الليبرالية فى الاقتصاد» وهو تقش السيتازيو' الد 
ساد قی آمرییا ,اللاحيدية هى السيحة ديت 
والثماتيتيا والسيناريى الثاتين يتقاطع مع الاآول قى 
المیل الاستبد ادى وپعضن التغيرات الاقتصتابية ولكن 


.-٠۰‏ ققد اختاج 
الج الوت اوا الات تشیو الولايات المت حندة 
مشاركة صر فن. الحرب خد العراق ومنت ثم وافق 


آن يلغى اكش من تصف ديون مصر الخارجية؛ وان ٠‏ 


المعنوقات فين خنزانة الدولة الخاوية. هكذا 
اتقرجت الأزمنة المالية للدولة» استطاع النظام 


ی 
4 


مح تدهور موارده: یوج ج و . 


الس اتی ات پواسل تجاح شی ری د 


کف موف فن اتن یرن ی ااا 
تمایر حم الدواة فی غل حکم مارت وی 


ميارك والتی آذت ( 
والسياسيين) إلى اغتيال. السادات. 
سياسات الانفتاح الاقتصادى الذى 


التسادات ويها الق هولاع الراستم الي كانىا 
السادات لذلك كان عليهم آن يخلى 
ين يصنتعهم نخلام ميارك 
وكان هولاء هم إحدى الفتات الاجتماعية التى ارتكن؛ 
عليها مبارك؛ ما الفتة الاخريى فكانت بيروقراجلية 
الدولة التى كاتت شديدة النقنة على سياسات 
السادات الاق تصادية التى القت يهم إلى أسغلة 
السلم اللجتماعى يعد ان کانوا تخية الجخمع قي 
عھد عبدالتاص۔ f‏ 
من جاتيها قَامِْت الدولةبالعودة إلى-؟ 
الاقéقتشتجادى¥‏ والحديث الرسسمصيى 
اقتصادى هام للدولة استراتيجية سياننتية 


آجل طلماآنة وتهدتة. الأخوال قى اويساط هذه الختة 


الاجتماعية. وكان: الذى ساعد ميارك على 
الحوفة قات خطيط مى إبوؤاد ات الذوقةء علي 
الرغم من ذلك كان مستوى إنفاق الدولة 
المصرية كنسية من الناتج المحلى الإجمالى قد 
وصل إلى منعدلات غير مسيوقة يالقاييشس.. 


الحالية عتدما الحتل مبارك رتاسة الجنهورية: 


وق شعي تلام ميارك هى الجهتا خد على 
المساعدات الخارجية الآتية من الدول الصتاعية 
الغريية ونجح قى ذلك وشكلت المعونة الامريكية 
الجاتب الاساسى من هذه المساعدات حيث 
کاتت حوالی. ملیاری دولار فى العاح ۲ ۳7 7 
ویر كن الولف قى القهتل الكائى من الكحاب عل 
تحولات توزيم الموارد على مؤيسىسىة الدولة ويقسر 
اللشيت هى زيانة جيب وزاوات مكل الك اة 
EOE A‏ فوزارة الإوقاف اهف ققط. 
ئف تشر المعرقة اليتية ورج اية 


الام اد اتقاتم::ويا شل فان گار 1 
فقط رعاية القن والفتاتين 
ۆاحتوائهم. : 
فی ظل هذه الازمة لجا التظالم المضرّى إلى تتمية 

إيراداته بحدد من الويساتل» منها خريية EE‏ 

والديون الخارجية والداخلية والجلريبة التى فقرضها 

على الحاملين فى الخارج. لقد اجتهد النظام قى 
يعية عن طريق 


تدارئ عجزها انی کن الد م اا 
ومحاولة البحت عن ئساتل.جديد E‏ 


محمد البرغوثی 


shgaara@yahoo.com 


فرياً هن عام ١‏ صدرت العلبعة الأولى من 
. الخطوي 


فلات عالقة فى ذهنى قرابة عضدين من الزمان. 
ازات راما سال اتشخيص حالة الطبقة 
المتوسطئة فى مصر - وعلليعتها الثقفة - التى ادملث 
الشكوى من غدر الأبام والحكام والأباء والأمسدقاء. 
رصاشت عاما بمد آخرتخلی مراقع احلامها 
وط وحاتھا لکواہیسن ملحنت عظامها ولستهلکت 


هول المضاجاة يكتشف أن الممتدى تكن من الهرب 
دون أن بتعرف علبه أحد فى العمل والبيت والفهى 
پتل الولف یحكی لكل مسمسارقه حكابة هذا 


الاعتداء.. ولکله لا بصسل اہداً إلى 

ادا زاھ ان وا م یی ا 
ءاللكماء. 

ذات لبلة كان اموفلف سساهرا مع اصدفائه فى 
الضهى؛ وبمد مساصات من نكرار الحكابة الت 
أصبعت مبلة بنفجر زميله السامت فى وجهه: 
ابداء لم يضريك احد. 
لم تضرب أحدا رلم بضریك 


تحن لم بعل ہنا شس 
نعم لك هي اهم ملامح ازمة الطلبغة الترسحلة 
فی مسر التی نم تسم رض حشی ان لخسربات 
صبريحة ومباشرة. لأنيا من الأساس = ومند أبام 
قھام ٹورۂ بولیو ۱۹۵۲ - لم تضرم ی مواجھة 


ااستتل لكل شرائحهاء راصبح هو الوكيل الممتمد 
لكل تعللماتهاء وض الطريق باع النخام السي اسي 
الملبقة المنوسهلة وخان تطللعاتها الحيانية البسيطة. 
واستانس طليمتها امدفةر EE‏ 
- لقاء اجر معلرم 


متواصل اوشم کل الما ال قتعادیة راجشا 
والسهاسبة نى ءسلةء شريحة رأسمالية لم تتمكن 
أبدا من تتسية مكاسمها إلا بمزيد من إفتار الملبفة 
المترسطة. 

ومۋخرا صدر كتاب شديد الأهمية لباحٹ شاب 


الدتوراء من معهد الوم السياسية باريس عام 
۲۰۰٤‏ وفی هذا الکناب ینوشف ببامر سلیمان عند 
احد اساب فلل التبمية الاشتصادية الراسمائية فى 

محر ضرا ان وة الدولة تاتى من قرة 


الاسشقطاب الاجتماعى وان التحاف الاجتماعى . 


الصلب هو الشرل الشرورى للقيام بملية إصلاج 
مسؤسسسى لآن هذا الإصسلاح بفضمى حتما إئى 
الإضرار بممدالح بعض قطاعات ما 


پخسرون موا او گاید ولا می اتلد و 
هذء الحالة فرض التفيير إا إذا كان مدعوما من 
این اتا ا آنیه فی انتضاضه الیومی 


جعت مرها اراسمابة پا رند و یا 
قشاب كن تداها في الشببوعية وف الراسمالية 


اھا لے تی مادو راما 
حقيفية؛ بستقيد من ثمراتها الجنيع. وليس قق 


الضئة الطضلة الت لغ تحد مر تردعما حق. الآ“ 
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کا اناا نظا بالدرلة ۵۵ 


لذب النربةلى الا 


رالنضایا لبان لمرن احبات نبد 
E 1‏ کات 


مستالتة غل ا 


لظام ن فانم لرن اش 


کطروف راتما اخنار ول اٹ پا ما 
أي أحد طراير انلا راخترن الرفول 
مم لبشين. . اخنبارا حرا لم اشم عب 

نط رغ لمي بان ونارن ت لقا 
پىنېر ا 


کاس 


رکان ال ررنرآن اة دی انی 
نمع كل أنظمتها الدريا رغبر الحزية. 


رین سین الین ترون ن تلن 
عل نبا راهم ارريرذمزربى . 


)نمك من هباب ثثرتة 
e‏ 


۵% 


الب إل اشنم ريشا" 


الام رند نستطع ونون اسر رند 
انطع طر اولع الدائين 
زا ۲ ٠‏ 

8ران کاند ساب تدشب لام 
رالرة. بسن ينود السبارة, واسبارة 


تنسها: ونی أ حال من الستول.. 


فاد اسبارة ا اشبارة ردنی رل 


مالنها الاعطال. م السترل عن حباتها . 
ونشابلباء الغ الل 


ونرد لهذا للرفرم. بض 


نامب لپا بد 


من دھالیزالذاكرة 


انجر:رنزا : 
رالتقلان. ل ا الول 


٦ |‏ اما کین پا ی غر اسنحپاد. 
:| شرا زامتحاب الثام لطي سرام 
:بالهعز راللعز م برضوج ريسرأحا . 

| ابفهم اسحا القلاماللسئة 
| ار ایا تو نر : 


اش 


احرة فر غا اتدییر سرا پر 
الغنايان ار رادار الصف 
الحرة. ار الحزية. .اورف حطر الرتاة 
یکسا هرواو اراسان 
الدلذل وللداخلات عى شبكات ١الث‏ 


0 اليم النا طلا مصرا مخفا " 
كبذا هذه هة الراسان الجا 


رعندنا اكثر ن عشرة افسام دراس 
اضحانای لرن جانا صر 
الا اشا وساد مدنا دزن 
اميا مسان حفون اإنسان. الم . 
0 ذه الثلمة تذكرني بورع کل 


۲ دراط اثر خرتعشرة 


2 سانا سينا لرن نن " 
لزا ار اتسين ا 


1 1 اا 


الا“ ر نی“ 0 سرع 


ارف للنائة ,كرا 


الھم بدا نپارشدریی بتر لى فشا 


. ماليا ودای جتن انسار 


مللا فی انفانہان لجان نة 
اطافيان «انجارة الحرة؛. راتنانيات حطر 
اسع رر رر 

# رگن ن ترت اننراحا کان پر 
لی افانتازیاء رلک پیدر لی ان رید ان 
رن گنا اکر سن مداتا 
اسنا لنحلبل النسي بالجاسعان الصرة 


ريض الجاسدات الفرنسبة پصنرلن بر 


أصسفبرا فى ضر اتال القسي. ال 
رم اسا اسما طر مانا 


ان مازسا رازا لز للام 


الجدبة بيسينها الشعسب ررجسبتها 
ااشمرس انى نذرى بردم الندرة الطلفة 
السیطرذعلی بذررل العام من بحر فراین 
لى شرن اسان لعا لكل للت 
فی مفام اول لس مع انانم ريلب 
فی تین اکان اسپرنی کنا ارگاز 
فی منطف العربة فی ظل فهرم خاطیء 
اکاانب عام حلي الي 

ران یر دا تدرض ل بی اله 
کراس من جوت الرئیں بوش این رالنی 
ابرع النخى ن لذ الجمرعا بد 


٠ .‏ لاكنش الحنبقةرنام بلضحمم 


ناین راراج انی کان کزان 


لمانباد. نشیف اگبرالری ارڈ کمن کل 


ت جوایها ونی تدای کل چ س نیل 


شرل وتشرس حن 


مز راء اشرانم. 
و ابال سلرع اجر ادى شر 
ية اادران في اتقاس ن فن انریل 


1 ١آ‏ کنا شر باگٹرن سین 


فاار گان ” صحف بلرلابا النعدذ ررنها ابد 


عى ففصم لما لثنلين 


. وااسریگینین رالفکرین ررجال لبن 
اسا چانىىناد لالىز ريض 


ا الحامبلي على جوز نري "الالضين 
زطلع . الحرپ وليباليب رفرس 


سركي انبل تنعل 


ساردم هذه السر غر البررة 


ردايب البشرمن أجل لالع 


فی خفم دوع اافطراب. ونی افترة 
مااي ارهچرااساال 


راحتاراد اشرکان ری انیت 
بهذا الرس ضفي الشحصبة.. 

ن بش ورالشن اتکی ما ررق 
حال دصرل ایانپا ي بوش 


رى اس الجمبم هني من أحكم صسفاع 
الزأدران لنمربه علي آأقل رهي: 

- فل كائ ذه اللحظة ممسنوة أمام 
بطر ۲۰۰۱/۱۱ 

ران ہا راکہہا مہا کان ہالفطم 
معنا عه رند له على دی عفرل سالقة.. 
نتطر الح رر اسر بحتام لنااة 
وان کان ما رما روید عن رر 
الاشدرر رابا عث لاسوياه 

جاتب انون ک دل ری 
اتپا اشاح ان سی الهم نج 
أن رازبا ای لاجر ال 
سا نخشن سن رفا تبنادا امنا از 
فد هدت بالنال اننس 
ارناذم انی بلعل رشا 
رقنا باعل ركاان النباء. رف 
بنضم بف نطعة بز الکل ردو شاد 
پارا راضبة پاشہنریرن سط س 
کرس علی آارضر ئی حال کت ماني 
اسنعرن لعدة دقان فل رلم بذع بفا 
آی شي عن حان اة 

وسادامت الحال فه.. الس مخز 
لاض ان بری ان اسطیرة بن لان لپت 
فی رچپ مہا غیر سابل تمریپیا سجن 


خب ولها لفن انال آاملی: 


امير 
لازي ا مز الفشل في عالم 
الل رامال رشك الماع 
راحتگر ابنر انر رانا i‏ 
اسرت. liy.‏ انش کان بننل با 
لالضران بالئننام لشدبد ن نجاح 
اأذرين م ارد لبكبدهم خسالر 
فادها بكل الاسالب نس فى تهاب افر 
لحساې ا وهی سرح تطرحان 
الذر. امل ی إصام سیر عدن 
اسر تشي ل شر کا بنریل ف 
میداد یرس م ۰۱۷۷۷ رکانن 
ضار تیج ماد شی رکب 

اهليل النفسى أن رسيلة الضعيف اى 
زل ى إصرارو عر الطاد. نفام 
لنرشیع فس لکرنچرس قبل أن ترسم 


نای سجال الل راسا اران 


ایافیننر س انی للطران 
پاس نئل چیم بان رگا اران 


با 
IIE‏ 


رلا دام 
لبوسبان قاد" 


مصرإلی أین؟ 


. ثمة مناخ مفعم بالحيوية تشهد 
مصر حالياء واحسب أن «لحظات 
الفضب» والصراخ التى 
لبه دها هی من الامنوز آلتى لا 
يتين أن تزعجنا. إن لحظات 
الميلاد غالبا ما يصاحبها صراخ 
المولود اللجدي راو تد ن 
فإنه عادة ما يكون علامة سيئة 

وأحسب ان الکذیرین يدور فى 


الدولة المضرية, وهذا يزيد من 
الحنمالات: التطون ا ى ن 


«الاهزام إبدره فى كتابه الاخيرأ' 
ءالنظام القوى والدولة الضمعيفةء. 
وبالطبع فإن ذلك يزتبط بالجدل 
نصول قوة الدرلة. وكبف انها 
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IRVIN NEALE i0 72 HETE! 


بض »هکتولا مز لااو رالرلةالضدبة: 


#4 


DE IT 
سلبان رای اصدرته اخبراًدار مبریٹ مر ضع دماء جذیدة شابة فی شرایین انکر‎ 
رانحبل الاننصادى رالسباسى, النى كادت تنرفف عن الحباة, راصببن بحالة من‎ 
الجمود رالعجز عن هم الننبرات العاصغة شب النفلاببة. كا بان فما پیدر کان من‎ 
الم ان اتی باحٹ شاب لا پستند إلى امرجعبان انتلبدبة البساريةء فهى عاجزة بالنعلء‎ 
باحٹ من خارج السبا, ریسبع ضد النبارء شأن اران من الباحلين الشاب الذبن أنيع للقارئ أن بفرا‎ 
اعمال ل شرف پوس رغاد نس رنیرت ران گات بین طبع اال نابات راختلانان‎ 


لجال ل أن حجم اشرات العاصنة خلال ما برب من عفدین فن الز لم أراخر اشماننباد. 
ریا ؛ کان شاملا سراء لمر ار محبطها العربی ار العالم بکاملا؛ زلم یکن منصوزا على سقط 


ادیوارجبۀ رصهود اخری راتنصار تاریخی للراسالبة الال رشعل ابضا فبا باریس لامج فكرة. 


راسالیب رادرات ٻحث مخثئة. لعل سامر سلپمان کناب ااخبراد نبارانا ا 
حى لحظان الاحتنان السباسي الأخبرة. 
زو انوا م رنت دودر رل 


لاان 


۳ محموں الوردانی 


الززراء وكبار الموظنين السرمبين. وهر نظام- على رج 
اإجدل- اسنبدادى نسلطى بفنفد البمترامبة راشاد 
يبعي نظام الذى اسسا الضباط الإحرار عام ٠١١١‏ 
أما احولة بطق علبمها الباحث الدرلة الرعرية النى 
تنحم لي الوارد وزع الكلبر منها للانراء 
راندجين بد من الع للع إلى ارعابة لصحي 
إلى النرتبف فى جهاز الول رسن ثم بحفق له 
السبلرة السياسبا رلنحثيق هذه السبطرة كان احد 
المع الاساسنبة للدرة هو سعيما لتنببة اإبرادان 


الاريك 3 
من ناخب اخري پش ازاق رة اساسبة ني 
تحليل على ببانات المرازئة السام للدرلة رالحساب 


من , پشوپبا كبر من العبوب رالاكابب بسب النساد ‏ فار 


مزسسان اليرلة لشب بابرا رلنکین فور 
معدلانهاء. رالنصرد بالريع الى نحضل علب الدرلة 
بنشکل من ابرادان البتررل وفناة السريس رالساعدان 
الخضارجسبة, ١د‏ أدى تنانمس هذه الإبرادان مذ 
التسدبنبات لاعتماد ار اكثر فاكثر على الضراب 
مما انسحب ب بدرر علی لى العلانة بین ن الدرلة رالجنىم 

| لذلك رکز الہاحث جهرده على رصد رنحلبل أنرل 
اللرلة الريعبة. 


رميز الزف في بداب بين مفهرم درل راظا " 


| السباسي نالارلى هى «سجموع المؤسسان العامة 
ا هاا اننظبمبة بنوانبلباء پلرائحہا, بنراعدها 


نصررنا ثلا ان الحساب الختامي للمرازة اعانا 
تفس الفانا بلغ ما لبا سنشفى او مدرسة ار 
رحدة محلبة, فلاش أن هذا للل فد نق بالشعل إل 
ان من الطفی ان پگون جزم من هذا الپ ند انف 
لی شکل مکانأن ار لجان رهب ار رشاری.. اذل 
بولى للؤلف عنابنه لفسا الذى بعاد انناجه فی کل 
لحف نريب ٻاعنپاره جرا اساسبا من لظام العام 


خصرصا أن السنوات الاخبرة شهدت وسا لانهائى . 


فی قبام مزسسات الارلة بإنشاء صنادينى خاصة ليست 
جز من الموازنة الامة, مسا بضاعف من مشكا 
الببانات رالإحصاءات النى ل نفدم أى صررة حفبقبة. 


رفي هذا السباق لجيا الف إلى إجراء حراراد ا* 


سخصبة مع عذد من الستوأبن ررجال لامعال 


رالباحثین رااكادينبين رالعاملين في حفرل الضرائب 


رامال رالنخطبط رالحلبات زالبرلان. 
:جر انکر ان کناب کان فی الاصل رسال بکنوز 
نال عنها الف درجت الطب من معد الطرم اساسا 


الريدبة خضرصا عن طريق الساعدان الخارجبة . 
راننکر ان مصز حتت ارت لرا ابن اناصریة ر 
e‏ 
الب 2 

ادو ا ر HEE‏ پننسه لناء محانظ فنا مثا باح القارين ف مكف ٠|‏ 

الحانط).رني النصل انى اش الصراع اا 

رالٹوری زيم الإتلبمي للعرارد العامة كاشفا عن | تبجا , 
نامي هذه الراتةه نفلا عن نشران الب ' 
وصندرن النقسد الدرلبسينء ١‏ على الرغم نان الارلى ,: 


فی باریس نی اا الاضی تغط کا خت بپ 
الال للاعداد- راس للشنبير- اثاء ترجه نها راحسن 
الحظ از نالف هرن فا بلرجمتها فر سنا نصرل 
نانش فى الفمسل الاول تطور حجم الدرلة انصرية فى فل 
حکم انیس مرل بد نم رسي دور رل فی بان 
اامر- عام ۱۹۸- إل أن هذا الرر تراج بشلة سيب 
تل ارات ري انسل اشائ با ندران 
نويع الوارد على مؤسسات الدرلة وفى هذا سباق 
بکشف توزیع سوارد الدرلة على سانا فی 
النسعبنيات عن زبادة ضخمة لوزارات الدلخلية با زاعام 
رالثنافة رالارناف نى مرأجهة صعرد الحركة الإسلامية.. 
اما النصل الات نبتنرل الاسنرانبجيان لني انها 
الحكرنة ركز لنخنيف عب الاباك رفي رفن 
نفسه استرانبجبات الحلبان تكبف مع انغفاض الرارد 
انی نای من التافرة. 

ف هذا النصل تدبا بالج امزلف دراسة لحالنين 
هما الإسكئرية رقنا اللتان شدنا تطررا نتنب رإزا 
كانت کشر فد عمدت علي ما بسي بهرجال | 
اعمال ررض رسرم محلب على السكان رخصنخمة 
بض النافع العامة ( الشراطى مثلاً لني خلنها الله 
لاستمناع الجمبع درن مفابل! إلا أنه في حالة فنا 
اعنت تسب الرارد إلى جانب اسم الطبا ع 
زيادة الندففات الاستتمارية النى نان من الفارة بر 
ان الزلف لم پاکر سب هذه الزبادة رلا نا اش 

على هذا انحو تنوالى النصرل العف ارات 
رالينات رالجدارل لإحمائبة رالفالان إحضرللف | ' 


ان خر پا اسیا فی دصرن ار : 
لدمرية من جائ الجماعاك الإسلامية املح فی ر بداب 
النسعينبان. خصرصا في الصعيد, في أن الثر باتع 
إرهاب للك يجب تلمبة الصعيد لدنطم الطريق علي 
ماين رحرمانهم من اارضبة انى بنشطرن علبهاء 
ربسرعة صدرن الارامر اسان رل ا فی | 
مراجهة افر لكن النتبجة كانت شلا ريدأ رلم برف 
الجماعات السلة إلا السباسات الاس 

لزا ان رمات الدرلة مصممة گل ركز 
وتعامل رفق النطق اللركزى. إن الشبيز الذى بعائ 
الصعبد منأصل في مزسسة ادر ولا كن لنضاء 
علبه إلا باصلا ح الدرلة التی سدت كل مان الاحنجاع 
انقی سل روما جم ل الع جايا ل 
0 اللعر إن ب مض ازاف ہکن اران 
اتنا لباس اا ين تلان لظن 
فير أكثر نرات اني مرت عى مصر قرزا" 


نظام نشل دولةه فی فل حالة رکد تنبل ابن کل | . 


امؤسسات والاجهزة على حالما ١‏ ولعل العبارة الى |٠‏ 


ورن علي لسان أحد الصحنبين الاحانب لوصف 


الأزمة ئى مصره فص اوضع تلخبمدا فين رز 


اسا اتی یحلد نی مر ای شا 


. اش کیان رتخا رادرک بس 


اأذران بف لارا نس شان ردا 


دخ بان رارک رار ن الله 
: رجام یما ای رطن فی قرا پرا 
رخل اعا یی ای ذل رال" 

0 انی ماز میتی رابرد 1 ا 


RATE,‏ رارم رد زرد س 
: در اسا ان 


ندل ال ابر راضا ررش لفالت عاش 


رف زا علا "بالا نبا اساي 
:انبا رلوان الأخذرةأعش ' اعا لذا 


ار عب رسن بن نون نی ار رها 
نازر ارق 
نهدن لابا م الزن 


يا رانا 


١‏ اله تيرم د الرحعن بز رن باس 
سی اله راش نیت 
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مر سسب مصبر دی السفیا ا[لتصالیا پینسا نچدن 
دول اخری؟ برج هذا الكنان صاب انها للدرلة 
لاسر ,رن الین آل مزسسات ورای 
ری ذا بی یسن زان یط شخمبا بی کنا 
أن ونه ار تماسبها اللام فى نشل الننمبة 
انما بصر هالا امبا .نل لتا انی 
لبر ادر ده هي اهم تنبجة بل إلبها الكنرر 
ساب سلبان البادث الرس بلجايطة ركني 
كناب الجدبد نفا انرى رالو السعبنة :رة 
از الاب راننیږ لباس فی مېد مار ری 
صر من عة أساييع عن دار يريت ؛ وهو سخ معربة 


من لسا ای حاز اٹپ درج ارا من مې 


اللوم السباسبة بارس . 
تنرم ذه الراسة ن لدان عي ألتنرتة لراشة 


إن اراتا نل بدني ل 

.1 الول هي مجعو الان العامة اكات 
+ اتتظبمبة بقواننها, ارالحها رهی بلك کبازل . . 
رة تخعى اناد بل تخعى طم اة" 
ها لظام السباسى فهو تنب انراد لذى بف 
بها لشو اندرا مق پر نانفا 2 


مکنا حپنمابنحلٹ لمان عن الظام فهر بنصد 


اريس الجهورة رجاس لوزرا ركبا الوظني ن " 


السومیین لذبن ومون اة رجب أجهزة مسان 
اليل الخثة . 

مهوم انقام انل يشير إلى أفراد .إلى بشر من لحم 
وہنا کن انا ن تنحدت عن لظام صف ناعلا پغکر 
ویخطط رظ اما ادو ہی لیسن اعا کم انا لسن 


أن بد ملاك النانر ران بحت 
ن هناجل النبام داف 


ذه النفرفة ين نظام ردول الني بدأ با الكانب 
ب الب انى نجدعا فى الخانة :نة 

عفرن الخبرهى نما نجام تفا رفشل 
درل کل نظام سباسی پہدی اساسا لاسنفرار فی 
كم بهذا انى النقام سياس الصرى نجع 
في السنران لخب رة إلى الرتفاع 
ب لازت الانخفاض فى «افدرة لشرائبة 
ر الابرادأن ألعأمة ‏ أما الرلة فد فشان 

فلت فى تتفبذ الهعة انى ركت لبا فى الثمانبنبان 


نجام نظام وشل دول : 


رة جليدةفىاللاقةبين . 
اة رلاقتصاد فى صر 


رانسبنبان, رهی إدارة ععلبة 
التعبة لراسالبة. 

عذال نظرية شائعة عن أن 
نعثرالتمبة برجع لفارية ! 
الببرنراطبا حرصاعلى 
مصالخهاء رلحقبفة ان( 
نوجد بيروقراطبة فى العالم لا 
تقارم لنغببر كما ل نوجد 


تس نطبم إدارة رنطوير 
اببررراطبة انها لها جذرر , 
رنواعدخارج جہازالارة» 
ادانها الرحبدة فى السبطرة 
اسباسبة هى الببررفراطية 
انها لنعكة من جهاز اليرة , 
ری هذا فالئرلة سنکرن هنا 
غبرفدرة على فبالة عملبة 
التمبة ان وظبفنها الاساسبة 
نمل ان نصبع ماب استفرار 

نظام . 

1 فنش عن السباسة إنا كت نرد أن تفم لاقنصادء 
هذا هومنهع الكناب لذى ينرج نحت علم الاقنصساد 
اسباسي اك فرع الذى بركزعلى الاق نة ين 
الهباك الاننصابة ند فشان في ممسر ذلك لن 


مقنضبت نجدد واسنمرار نظام السباسى فد فرضن ٠‏ 


ذلك تنخال ك لنکرة کناب فی مختاف مسرل خز 


عی سبل الال مرو نشل القا فی فبا باسلا" 


تب تاس عب لقب اتساب نفل قان 
:ند نب نظام اأ اة إصااح نطبم رظن 
أجهزت ااببر وجب ترد ليل نهار دور نطبو ونام 


عن آرا وک ست ساب ولیس بال وة من رای الج 


SKIROKETIR 


النظام الفوى والدولة الضعبفة 
اسر امإف : دسادر سليمان 
8 الناشر: 
نار هریت 
ال عرض : ثادل على 


. بتشبيد الددبد من الارس؛ رر 
اام السہل نسپبا ١‏ واكن حبن 


تعن لامر باصلاح عماد العطبة . 


النطبمبة :اى الرسين شل 
فى هذا اامر. 


فإصبلاح ارال الرسين,: 
ب أعادة وزيم مؤارد الدولة ٠‏ 


الاارالسرا نى مالع 
الترسين؛ اامر ينطب باخنصاز 
رفع رظائف الدرة التنموة علي 
حساب رظانا ال 
اامر الى بجز عن نظا غبر 
دبسرتراط ان بذداه سرهون 
باإدارة المنبة لار لهذا نبل 
نظام بالحل اسيل لس فنا 
غض السنظر نن اسرس 


i ٤ 
لامر انی ادى إلى انهبارشامل‎ 
رالى رةب‎ ٠ لتقام انيمي‎ 
بی نفام لكاي‎ 

نهان لدرة ريع رصعرد رأستالة المرة 
بسنفدم انب مفهر الوة اردب ازى ماغة 
اکر حازم الیپلاری رجباکرم لرنشبانی لرصف تك 
ادرلة انی صل علی حوالی نصف ابرادانھا من 
مصادر ريدب غبر ضريية. الفصود بارع هنا هرأ 
هب من الطبية م البذريل . فخزان لدرة هنا تحمل 
عى اردان اة بین ان نبئل الد ج دا كببرا: 
وتنم الضادر لريعية لدرلة الصرنة في ادان 
ينر رلغاز لطببعي, اردان فنا سرس » 
والساعدان الخارجبة .هذه لبردات جعلن من لدرلة 
الصرو لر دبل تضخما فى لالم اغبا هنا 


> دواعي 


نسبة فشان الول لى انانم الطىالجمالى :ريو 
النضخم اذى سارن فبا سراء نین نسداران اشنراکیة 1 
ارراسمابة. انی بنجنب اناصریرن رالسادانین وة 
عل السراء» هوان عبد الناصر ا سی دعا درل 
ضخمة ؛ ران السادات زارها نضخما برغم شداران 
اراسمالبة .وان د لم ہا لپارل کی بزعا ایشا 
ضخما ء كأ هنال وة خف تفع لر المرئ نسر 
بنض النظر عن رغة نفام الحاك في زاك ٠‏ فنش عن 
اسباس هنا إبضا ‏ فالحجم الكببر لدو السرة 
باع اقام اسباس ع انجدد رابنا اعفار ان 
نشفبل اول لناس بی ای احنوانه کیا ان سط 
الول على لانن ص ادنزى إلى كن نمر قري 
ااقنضالبة التق انی بمکنله ن تدرل إل مرااز 
من الفوة السباسبة , 
هذا لضم نى الدلة دومن الال الاضي 
فلوضع اأن هو انى : لن امسقم لرن ميارك الال . 
المترية وهي تنفن حسوالي ۴60 سن النانع الجلى 
اإجمالىء رهي اأنني باب مهد راب الساسة 
ذ عى ۴30 بحلل لكاب في النمل الرل 
اسباب انخفاض ايرادا الول ثم برج ب نلك إلى 


بدن أن بفند سبطرة السباسبة على الجشسع ٠لم‏ 
بنحول بد ذلك إى دراس مساعي لتقام السباسي 
لقعب برایان تعض انخفاض دخوله لريدة »ره ما 
بسب سيان من رة ريعبا ل درت لباه 
ویرصد هنا فشل هذه الساعى راحدا لوااخری ٠لم‏ 
بضع إلى أى مدي اسنحكمن الأزمة اللي الو , 
ونی تہلدھا باانہہار ‏ رھنا بذول انب آنہا عن 
ازة عر بها لك لدل لني اسسا حت علي من ل 
ازم انی رتیت فیا فی عد اساعبل انی ابت الى 
الحطلال رياني لصر 

ویشهی اکنا فصل حول ار نهان اد 
عى النحوان السباسبة في مصر رای پؤک ن 
سلبمان أن نذلخل سبطرة ادر علي الاننصاد ابد رأن 
قتع ریز انحوان سیاسة مان را گات تاخز 
قتا بات لامها فی النشکل بشو حجم رفز 
الرأسالة . 

نالدرل نميل إلى منع الناس أسرا وعطابا ثل , 
نطب منم ضراب رابراد 
ذا ی تول لاتا الما 
الجنمع ‏ نهابة الدرل الريعبة نفع المريق امام مي 
صفح ذلك النقام الركزى الى حكر سر حرالى 


ارب 


دة 


اماف 


صدر الددد الال والإربدرن مسن 


اعدد الجديد السديد من اللراسا 
والبحرث حول الفاسفة الفكر رالادب 
باجناس المخطة اترما کما تارل 


1 الحبراات شاعر سنيف الرحبى 
ربس النحرير 
من ضع الدراسان النى ضمها , 
اعدد ساریں سکالیزی» محمد لطفى ا 
رسفي مل کنب لاون اشعارهم ‏ 
اة السومرية: اسامى مهدي 
زل راتارن: جہس رسان, اابن ۾ 
جم وتعلبق حسام الخطبب, ابد . 
لداة: نركر لكان النساية 
الرنسبة: داس ارتنس نرجمة: 
خیس بوغرارة. 


عارع e‏ ۰ 
a 0 «۰ Wy‏ 
اشد حتت بوش کل امل ابن لابن من جل لارا ا 
خلال غزر اعراق الطمانی راعسال راش : 
النعذیب فی «ابوغریب» راعمال الفتل 
الجماع فى اللرجة بمساعدة رطان 
الطيسسة- حرل الصران الى ملعب 
الجهاديينء وعم على اغتراب كل الراى 
ااسلامي السنسدل فى قلب اللدان 
الاسلابية رالگر خطرة ررب" > 
e 1 N E ud‏ 
نیشم کک e tert)‏ 
اشا ملفا تا 3 رمسا تفع الكنباللكنرونبة على ETI‏ ان رابات اجنببة 0001ل 
ل شاشات ايفو عدرل وك الخاصبا ٠‏ ر جرریسدان لزعب بارا کویلی دای بول 
تمتها فنط الجبال الجلبنة من الخول* : 
جیب رحاب سیا جه 


امحمرل, سکن اساملا الم ر بدايتة :۰ 
شه اکنرر نال احا رتم خد لاتصل س خم ۾ 
خمسة جنبهان من الرقم النصل رتسجیلہا فی رصبد النارى, ‏ “ 
ی از کشر لک ریه دیبا 
«سبناريرهات لمل لعبدالمنعم البازه 
«مراطن غير متحمس للسباسة» لحد 
الرخاری؛ بداب جدبدة لعصر اللاحبظ ٠‏ چنیپان) سا 
امساح قطب الدرب رالمسلمرن الذين “ ا e‏ 2 
لانعرنهم» لفرد هاليداى؛ «نهابة اشكالية 4 / 
الثن راسلطة شرف بوئس. قلي دار شر اللبدرونى باعادة كناب نم لتاب ٠‏ 
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مقدمة الطبعة الثالخة SS SSSA‏ 
سامر سليمان يض دروب الدولة المعتمة " د. كليمنت هنرى" Lads‏ 
تمهید lS sese e‏ 
الفصل الأول 

تطور حجم الدولة المصرية فى ظل حكم مبارك: فتش عن الإيرادات sss‏ 43 
هوامش و مراجع الفصل الأول O sesane SESS‏ 
الفصل الثانى 

تحولات توزيع الموارد على مؤسسات الدولة: الأمن أولا و 
هوامش و مراجع الفصل الثانى LOL assesses sass‏ 
الفصل الثالث 

الأزمة المالية وتأثيراتها على علاقة الحكومة المركزية بالوحدات المحلية: 

لا مركزية أم تفتت؟ LO‏ 


هوامش و مراجع الفصل التالت eee‏ 135 


الفصل الرابع 


" الحملة الاستثمارية" ضد الجماعة اللإسلامية فى الصعيد NEE‏ 


هوامش و مراجع الفصل الرابع و 


الفصل الخامس 
من الدولة الريعية إلى دولة الحباية: 


التحولات فى آليات تعبئة الإيرادات العامة ونتائجها السياسية 


چ : 
هوامش و مراجع الفصل الخامس چچ و 


الفصل السادس 
نهاية الدولة الريعية - الرعوية وصعود الرأسمالية المصرية : 
"البينية التحتية المالية" للديموقراطية E EEE‏ 


eecssccessssss 


eescescssssesss 


هوامش و مراجع الفصل السادس E PP‏ 


ecescessssssss 


